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 شكر و تقدیر

  
Ϳ أسجد شاكرة وحامدة منھ وفضلھ حین یسر وسھل لي 

سبل المعرفة، وھیأ لي أسباب النجاح لإتمام ھذه 
  .الأطروحة وتحقیق بعض ما أصبو إلیھ

وعرفانا لأھل الفضل بفضلھم أوجھ الشكر وخالص 
التقدیر  للأستاذ المشرف على ھذه الأطروحة 

 الذي أشرف على ھذه" باسم محمد شھاب"البروفیسور 
الأطروحة، وتابع كل مراحلھا فأضاء لي الطریق 
بتوجیھاتھ السدیدة، وتحمل بصدر رحب فضولي 

العلمي، وعمل بكل إخلاص وأمانة على تذلیل العقبات 
والمعوقات التي صاحبت إعداد ھذه الأطروحة  فجزاه 

  .الله كل خیر ولھ مني كل التقدیر والاحترام
ئیة في كل من كما لایفوتني شكر أعوان الشرطة القضا

ولایة عین تموشنت ومستغانم  والجزائر العاصمة على 
  .ما قدموه لي من مساعدة في سبیل إتمام ھذا العمل

وكذا كل من ساعدني من قریب أو من بعید على إنجاز 
  .ھذا العمل

وكل الشكر للأساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة الذین 
  .عملتفضلوا بالموافقة على مناقشة على ھذا ال
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 :إھداء
  

الحمد Ϳ الذي وفقنا لھذا وما كنا لنصل إلیھ لو لا فضل 
  :الله علینا أما بعد

  إلى العین التي لا تنام***إلى منبع الحب والحنان
إلى من وصفھا ***إلى التي بكت وضحكت من أجلي
  فوق كل كلام

  ودفعت عنا كل ألم***إلى من أحببتھا كأغلى أم
  وإن أغضبتھا قالت لا یھم***نعموإن دعوتھا قالت 

  إلیك أمي الغالیة
  إلى والدي الكریم
  إلى الزوج الغالي

  إلى أخي وأختي حفظھما الله
  إلى كافة الأھل والأقارب

أھدي ھذه الأطروحة العلمیة، سائلة المولى عز وجل أن 
  .یجعل فیھا علما نافعا ینتفع بھ

 
 

  ھاشمي وھیبة
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  :مقدمة
 غیر أننھا مطلبا مستحیلا، إیجاد مجتمع خال مالقضاء على الجریمة وإزالتھا و یعد

 في أضیق الحدود من خلال كشفھا وملاحقة مرتكبیھا  الأمل یظل في إمكانیة حصرھا
  .تقدیمھم للعدالة حتى ینالوا الجزاء المناسبوالوصول إلیھم و

 فمن خلالھا یتم التنقیبتحتل التحریات مكان الصدارة بین وسائل كشف الجریمة، و
ل حقائق من خلا عن المجھول فیھا، الكشفصحة البلاغات، و منتحقق العن الجرائم، و

تعزز الاتھام في أن تسقط الشبھة عن البريء وتمسك المجرم و لھا تستند على أدلة وقرائن
  .مواجھتھ
كافیا  في المجتمعات القدیمة بالبساطة والوضوح، وكانقد اتسم السلوك الإجرامي ل

في مقدمتھا الاعتماد على الأسالیب القدیمة والتعرف على مرتكبیھا لاكتشاف الجرائم و
عملیة انتزاع الاعتراف بالقوة، إلا أن تلك الأسالیب لم تعد مقبولة في العصر الحدیث، 

ما الثقافیة، وو والاقتصادیةالسیاسیة و الاجتماعیةحتمیة لنواحي الحیاة عصر التغیرات ال
 تأكید قانوني وتطبیق لحقوق الإنسانن تطور حضاري مصحوب بتطور تقني وم ایرافقھ

فضلا عن أن مرتكبي الجرائم قد استغلوا التطورات الحاصلة . حریتھواحترام لكرامتھ و
وعملوا على نقل  خاصة التقنیة منھا في ارتكاب جرائمھم، فطوروا أسالیبھم الإجرامیة،

كأنھ دولة واحدة، مما جعل و أنحاء العالم إلى كافة وسائلھاماطھا وأنعناصر الجریمة و
 .التعقیدالسلوك الإجرامي یتصف بالصعوبة و

من خلال للإنسانیة رفاھیة وقدمتھ ھذه التقنیات الحدیثة من سعادة  فبالرغم مما
، لمختلف المجتمعات الاقتصاديلمعرفي وا المستویینفع المساھمة في رتوفیرھا للراحة و

أمام محسوسا، حیث مھدت الطریق ملموسا و أصبحإلا أن أثر المخاطر التي جلبتھا 
 تحقیق نوایاھم الإجرامیةذه التقنیات وتطویعھا لإشباع رغباتھم وھ لاستخدام مجرمینال

  .الخبیثة
شأنھا مساعدة القائمین الوسائل التي من و الأسالیبتبعا لھذا كان لزاما البحث عن و

لخطیرة منھا من خلال لوصول إلى الحقیقة في كثیر من الجرائم خاصة ال بالتحریات
       الأدلة المبینة على أسس علمیة سلیمة، قادرة على إثبات الفعل الإجراميالإثباتات و

فعلا ذھبت الأجھزة الأمنیة إلى التفكیر في اللجوء إلى أسالیب و. وربطھ بالجاني أو الجناة
ضبط مرتكبیھا حتى وإن نجم عن ذلك التعدي على ب الجرائم وأسبا أكثر تقنیة للكشف عن

  .حریات الفرد، بما یعني بالضرورة انتھاك حرمة الحیاة الخاصة للأفرادحقوق و
         إن كانت تعد من أسمى الحقوق التي كفلتھا الدساتیرفالحریات الشخصیة و

التي یستحیل وجوده دون إعلانات حقوق الإنسان باعتبارھا الحریة الأساسیة للفرد و
احترامھا، إلا أنھ لا یجب أن یفھم من ذلك أن المقصود بالحریة ترك الإنسان على إقرارھا و

كل  في المجتمع وابتعد الفوضىشابت إلا ائھ بصورة مطلقة لیعمل ما یشاء وما یرید وأھو
  .البعد عن معنى الإنسانیة بكامل صورھا

لاسیما ما یتعلق  الجزائیة بتطور الجریمة، جراءاتتطورت الإفقد  تبعا لما سبقو
 الإجراءات أغلب الجرائم، حیث تخطى المشرع عنالتحري ومنھا بإجراءات البحث 

 بموجب التعدیل الذي أدرجھ  إستثنائيإجراءات ذات طابع استحدث مجموعة والكلاسیكیة، 
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ذي الو بموجب قوانین خاصة أخرى أیضاو ،20061نون الإجراءات الجزائیة سنة على قا
والمتمثلة في كل من  جرائم معینة على القضاءو مكافحة كان الھدف من وراء إصدارھا

الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة وجرائم المخدرات والجرائم الماسة بأنظمة 
متعلقة المعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم تبییض الأموال وجرائم الإرھاب والجرائم ال

ل جمع الأدلة وضمانا لفعالیة یبغیة تسھ، بالتشریع الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد
ه الأنماط الخطیرة كذا تماشیا مع الاتفاقیات الدولیة المبرمة في مجال مكافحة ھذالتحري، و

في القوانین  الاستثنائیةة تقریر مثل ھذه الإجراءات التي أكدت على ضرورمن الجرائم، و
لیة للدول الأعضاء من أجل التصدي لھذه الأنماط الإجرامیة وقمعھا، والتي لا یجوز الداخ

سھا بالحریات الشخصیة وفقا لأحكام قانونیة نظرا لمسالجوء إلیھا إلا في أضیق الحدود وال
  .حتى السماح بارتكاب جرائم محددة بمقتضى القانونللفرد بل و

على  خاصة منھا التي تعتمد الاستثنائیةبإجازتھ لھذه الإجراءات غیر أن المشرع و
لكن في حالات على حرمة الحیاة الخاصة للفرد و یكون قد سمح بالاعتداء التقنیات الحدیثة

  .حمایة للمصلحة العامة للمجتمعینة من أجل الوصول إلى الحقیقة ومع
من أھم الحقوق التي تحرص یعد الحق في احترام الحیاة الخاصة للفرد  للعلم فإنو

إعلانات حقوق الإنسان الصادرة منتھا الدساتیر والقوانین الوضعیة على حمایتھا، إذ تض
، وأنشئت والشعوب لاحترامھالدولیة، كما حظي بمناشدة الدول والحكومات عن الھیئات ا

مجموعة من القواعد المشرع  أقرلھذا و .تحث الجمیع على كفالتھامنظمات دولیة تھتم بھا و
 لتحقیق مقتضیات المصلحة العامةوحریاتھم، و ة لضمان حقوق الغیرالضمانات اللازمو

 ذات الطبیعة الاستثنائیة إن كان قد قرر ھذه الإجراءاتالمشرع وعلیھ فو .في نفس الوقت
لھ تتسم بالخطورة من أجل منع استفحالھا لما تشك معینةمكافحة جرائم و فإنھ أراد مواجھة

  .محددةذلك بموجب ضوابط من خطر على استقرار المجتمع و
التي خول لھا المشرع اتخاذ ھذه –فنظرا لما تفرضھ طبیعة عمل الضبطیة القضائیة 

 من احتكاك -التحري عنھا بعد وقوعھاللكشف عن الجرائم و الاستثنائیة الإجراءات
ھم أو بتقیید ممارستھم التعرض لھم، إما بالتضییق علیبالجمھور أثناء قیامھم بعملھم و

حریاتھم، فالتحري عن الجرائم یمثل الھدف الذي یستحوذ على تفكیر ضباط لحقوقھم و
وإن تطلب ذلك الشرطة القضائیة لغایة الوصول إلى ھدفھم بأقصى سرعة ممكنة، حتى 

بالكرامة حریات یضر ھذه الحقوق والالتعرض للأن التعرض لحقوق وحریات الأفراد، و
الضوابط لتنظیم عمل ھذه السلطة عند ه القیود وحرص المشرع على وضع ھذ، الإنسانیة

ھا، حتى تتفادى كشف مرتكبیفي التحري عن الجرائم و الاستثنائیةقیامھا بھذه الإجراءات 
غایة تفوق في أھمیتھا  الأخیرةالحریات الفردیة، فالمحافظة على ھذه المساس بالحقوق و

  . عملیة الكشف عن الجریمة
 الاستثنائیةالقیود المنظمة لھذه الإجراءات لضوابط وا لاشك فیھ أن وضع ھذه اممو

وكذلك بالنسبة للأفراد،  -عناصر الضبطیة القضائیة–لھ أھمیة كبیرة بالنسبة للقائمین بھا 
لھم فبالنسبة للقائمین بھا، وضع ھذه الضوابط لھ أھمیة في بیان الحدود التي لا یجوز 

ك دون إھدار الجھد الذي بذلوه بالحیلولة دون بالتالي یحول ذلتخطیھا عند القیام بعملھم، و
                                   

المؤرخ في  155- 66یعدل ویتمم الأمر رقم ، 23/07/2015المؤرخ في  02- 15صدر مؤخرا الأمر رقم :  1
 .23/07/2015، مؤرخة في 40ع .ر.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج 08/06/1966
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التي باشروھا  الاستثنائیةعلى الإجراءات  -المتمثل في البطلان–تطبیق الجزاء الإجرائي 
دون تقریر مسؤولیتھم  متى التزموا بحدود ھذه الضوابط، بل أن الالتزام بھذه الأخیرة یحول

دون مبرر  الاستثنائیةخاذھم لھذه الإجراءات المدنیة التي تترتب حالة اتالجنائیة والتأدیبیة و
 ھمبضوابطھا یجنب الاستثنائیةأما بالنسبة للأفراد فإن التزام القائمین بھذه الإجراءات . قانوني

حادوا عن حدود القانون، فلا یجوز للقائم بھذه الإجراءات أن یجعل  إذا ما التعرض للظلم
وحریات الأفراد دون سند قانوني، فالحریة حقوق على  التعديلنفسھ  فیجیزنفسھ مشرعا، 

س في بنیان المجتمع ھي أسام ما یملكھ الفرد، وأھ بین ھي من -كما سلف الذكر–الشخصیة 
مكفولة كلما ازدھر المجتمع، أما إذا مست تلك السلیم، وكلما كانت ھذه الحریة مصانة و

  .ریة اھتزت ثقة الفرد في مجتمعھالح
التشریع الجزائري  التحري عن الجرائم فيللبحث و ثنائیةالاستا الإجراءات اخترنو

التي شھدت في نفس ، كونھ من الموضوعات الحیویة والھامة، وادراستنلیكون موضوع 
دراسات قلیلة خاصة الوطنیة منھا لاسیما الدراسات المتخصصة، فقد  - رغم ذلك–الوقت 

الحاجة إلى البحث إشكالات وطرحھ من یفیھ رغم ما  الخوضب الباحثین عن عزف أغل
  .عن حلول لھا

بذلك ھا تحتاج إلى كثیر من الدراسات والبحوث ونظرا لحداثة ھذه الإجراءات فإنو
المستخدمة في كشف  الاستثنائیةتظھر أھمیة دراستنا من خلال التعرف على الإجراءات 

ذه مدى مشروعیة اللجوء إلى بعض ھالجریمة وبیان مدى خطورتھا وتعقیدھا ، و
، إذ أن موضوع حیث موافقتھا للمواثیق الدولیة والدساتیرالإجراءات في كشف الجریمة من 

تقنیات الحدیثة بالأخص تلك التي تعتمد على الو الاستثنائیة ذات الطبیعة استخدام الإجراءات
ضوعات التي ینبغي الاھتمام بھا مدى مشروعیتھا من بین الموفي كشف الجریمة و

افة إلى لاختلاف المتباین بین الفقھ حول الجوانب القانونیة لاستخدامھا، إضدراستھا نظرا لو
كشف الشبكات الإجرامیة الخطیرة مدى فعالیتھا في توضیح كیفیة ممارستھا، و

الجزاءات المترتبة عن وكذا الضمانات القانونیة التي تحد من اللجوء إلیھا ومخططاتھم، و
  . إجرائھا بشكل غیر مشروع

من خلال ھذا البحث ما ھو إلا ثمرة مجھود متواضع، محاولة منا تقدیم  سنقدمھما و
في الإجابة عن بعض الإشكالات القانونیة التي قد  لباحث الجنائيع لمرجع قانوني متواض

  .یتعرض لھا أو قد تجول بخاطره في ھذا الجانب
    للبحث ائیةالاستثنفیھا الإجراءات  نتناولالدراسة التي  ھذهمن خلال  سنحاولو

ما مدى فعالیة : التحري عن الجرائم في التشریع الجزائري، الإجابة عن الإشكالیة الآتیةو
    في مواجھة الإجرام الخطیر مقارنة بما تحملھ من مساس بحقوق الاستثنائیةالإجراءات 

للمشتبھ فیھ لغرض منح حمایة  یقابل ذلك من ضمانات قررت ماد وحریات الأفراو
 المساسالحؤول دون حو لا یتعارض مع مصلحة الجماعة ولحریاتھ الفردیة على ن

  حریات الأفراد؟ب
  

  :ومن ھذه الإشكالیة یمكن طرح التساؤلات الآتیة
  ما الغرض منھا؟للبحث والتحري الجنائي؟ و الاستثنائیةل الإجراءات فیما تتمث -
  ؟الاستثنائیةاللجوء إلى ھذه الإجراءات  الجزائري متى أجاز المشرع -
  ما قیمة الأدلة المتحصل علیھا من ھذه الإجراءات الاستثنائیة؟  -
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ضمانات الحریات الفردیة أمام ضرورة اللجوء إلى الإجراءات ھي ضوابط وما  -
  ؟الاستثنائیة

علاوة على ما  التساؤلاتو الإجابة على ھذه الإشكالیةو الدراسة في وسوف نستعین
كذا ما أخذت بھ التشریعات باتجاھات القضاء وآراء الفقھ وخذ بھ المشرع الجزائري، أ

  .المصريسیما ما أخذ بھ المشرع الفرنسي والمقارنة لا
 ه منھجا یقوم على دراسة الظاھرة باعتبار على المنھج الوصفي ذلكفي  وسنعتمد

 تفصیل كلو متعلقة بموضوع دراستناالمشرع ال تحلیلھا، حیث سیتم استعراض أحكامو
المعطیات المرتبطة بھذا الموضوع، مع إعمال أسلوب المقارنة من خلال الاستعانة بالمنھج 

  .المقارن كلما تطلب الحال ذلك
       صعوبات لا یخلو منلا نجافي الحقیقة إذا ما قلنا بأن الإعداد لھذه الدراسة و

قلة ، والفقھ الجزائري في ھذا المیدانالقضاء ومعوقات ناجمة عن قصور واضح لدور و
بما  -كما سبق الذكر– سنستعینالتطبیقات المیدانیة للضبطیة القضائیة في ھذا الشأن، لذا 

وجد من دراسات في التشریع والقضاء والفقھ المقارن وكذا توصیات المؤتمرات الدولیة 
ل ما تحتاجھ عملیة البحث العلمي الحلقات العلمیة ذات الصلة من أجل استكماوالإقلیمیة و
 .من متطلبات

         البحثمضامین الباب الأول لدراسة  نخصصموضوعنا من خلال بابین،  سنتناولو
تناولھ في فصلین، ذلك با، ومالتي تمارس خلالھ الاستثنائیةالإجراءات والتحري الجنائي و

ندرس فیھ الفصل الثاني فالتحري، أما صل الأول الأحكام العامة للبحث وندرس في الف
، التحريلبحث وعلى اعتبار أن ھذه الأخیرة أضحت من إجراءات ا  الاستثنائیةالإجراءات 

ما یترتب عنھا سواء من مساس بالحریات الفردیة أو مدى حجیة الأدلة الناجمة كل  كذاو
  .عنھا

  
م الإجراءات استخدا فنخصصھ لدراسة ضمانات اللجوء إلىأما الباب الثاني  

ذلك أیضا من خلال و ،الآثار المترتبة عن عدم احترامھاو التحريللبحث و الاستثنائیة
الضوابط القانونیة التي یتعین الالتزام بھا عند القیام  فصلین، حیث نتناول في الفصل الأول

عدم عن كأثر مترتب  الجزاءاتأما الفصل الثاني فنتناول فیھ ، الاستثنائیةالإجراءات ب
الجزاءات و جزاء البطلان، بما فیھا الاستثنائیةللقیام بالإجراءات  القانونیة احترام الضوابط

 ما لقائم بھا في حالالمدنیة على االجزائیة والتأدیبیة والتي تشمل ترتیب المسؤولیة الأخرى 
  .استدعى الأمر ذلك
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  الباب الأول
  المتعلقة بھما الاستثنائیة الإجراءاتمضامین البحث والتحري و

ینشأ حق الدولة في العقاب بمجرد وقوع الجریمة، والذي لا یقتضى إلا عن طریق 
الإدعاء أمام السلطة القضائیة، وذلك من أجل تحدید مرتكبي الجریمة وتوقیع الجزاء الملائم 

 إلا باتعلیھم، ولكن السلطة القضائیة لا یمكنھا  أن تشق طریقھا في كشف الحقیقة والإث
  .1من طرف ھیئات أخرى حتى ینبني الإدعاء على أسس معقولة في ذلك مساعدتھاب

وھذا ما یخلق  ،2من جمیع أطراف الدعوى الجزائیة "فالأقوال تتنازع والتھم ترمى"
الحاجة إلى طلب تحریات سریة وجمع معلومات للكشف عن حقیقة الجریمة من أجل معرفة 

، وھو ما دفع بالدول من خلال تشریعاتھا إلى الإجماع بالاعتراف ھاوملابسات ھاظروف
التي یتم من خلالھا الكشف عن ، سابقة على تحریك الدعوى العمومیةال الأولیة بالتحریات

  .3الجرائم ورفع اللبس عنھا، والبحث عن مرتكبیھا ودوافعھم وكذا أدلة الإثبات حول ذلك
 قد ، كما 4"الاستدلالات" عدة تسمیات، فقد یطلق علیھا تسمیة  للتحریات الأولیةو

التحقیق "أو " البحث الأولي" كذاو، 5"البحث والتحري"أو " البحث التمھیدي" تسمى
  ، 6"الأولي

   .7"البولیسیة التحریات" تسمى أیضا و
نھا لأتسمیة غیر سلیمة  ھي" التحقیق التمھیدي"أو " التحقیق الأولي" إطلاق تسمیة و

أعمال أن ، إضافة إلى 8"التحقیق الابتدائي"وبین  تؤدي إلى الخلط بین التحریات الأولیة
الضبطیة القضائیة لا ترقى إلى مستوى التحقیق إلا في حالات استثنائیة ، فھي مجرد جمع 

                                   
، 1997، 2حسن الجوخدار، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ط :  1

  .215ص 
ریة العامة للبحث الجنائي وأثرها في عقیدة القاضي، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، أشرف عبد القادر قندیل، النظ:  2

  .48، ص 2011
  .215حسن الجوخدار، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، المرجع السابق، ص :  3
والتطبیقیة المقررة للمشتبه أحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، دراسة مقارنة للضمانات النظریة :  4

، طبعة مزیدة ومنقحة 2الإسلامیة، دار هومه، الجزائر، ط ي والتشریعات الأجنبیة والشریعة فیه في التشریع الجزائر 
  .26، ص 2011، )2009(وقانون العقوبات ) 2006(ومحینة طبقا لتعدیلات قانوني الإجراءات الجزائیة 

، ص 2012، 3الإجراءات الجزائیة الجزائري، التحري والتحقیق، دار هومه، الجزائر، ط عبد االله أوهایبیه، شرح قانون :  5
193.  

  .215حسن الجوخدار، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، المرجع السابق، ص :  6
الجامعیة، ، دیوان المطبوعات 2مروان، نظام الإثبات في المواد الجزائیة في القانون الوضعي الجزائري، ج  محمد:  7

  .346و  345، ص 1999الجزائر، 
حسن الجوخدار، البحث الأولي أو الاستدلال في قانون أصول المحاكمات الجزائیة، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر :  8

  .44، ص 2012، 1والتوزیع، عمان، ط 
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لمعلومات واستدلالات وأدلة مادیة، وھي ذات طبیعة إداریة یتم القیام بھا قبل تحریك الدعوى 
، ولا تنشأ عنھا أدلة بالمفھوم القانوني، ولا تحوي على إجراءات قھر وإكراه، كما جزائیةال

من  ولا غرابة أن نجد. أنھا تفتقر إلى الضمانات التي یلزم تواجدھا لنشوء الدلیل القانوني
  .1لتشمل أعمال الضبطیة القضائیة" البحث الأولي"یفضل تسمیتھا 

للتنویھ فإن التحریات البولیسیة قد تكون تحریات عادیة وھي ما یطلق علیھا غالبا و
 enquêteأو تحریات متعلقة بحالة التلبس  enquête préliminaireالتحریات الأولیة 

de flagrante 2، للتحري في الجرائم وھما كل  أسلوبینقد نص على  الجزائري فالمشرع
ءات التحري العادي، وأسلوب التحري بإتباع إجراءات من أسلوب التحري بإتباع إجرا

  .3الجریمة المتلبسة
مقتصرا على تحقیق وسائل  لم یعد دوره التقدم العلمي الذي یشھده العالم الیوم إن

، وبصفة أخص مجال 4، بل امتد أثره لیشمل كافة المجالاتفحسبالرفاھیة والتقدم 
في العصر الحالي أي شكل من أشكال الاتصال یخرج عن مجال  لا یوجدالاتصالات، إذ 

ومن أبرز ھذه التكنولوجیا  -باستثناء التخاطب وجھا لوجھ-تكنولوجیا المعلومات الالكترونیة
الانترنت التي قدمت وسائل اتصال فریدة من نوعھا، حیث أصبح باستطاعة الإنسان 

تخدام ملحقات الصوت والصورة مخاطبة مراسلھ ورؤیتھ في نفس الوقت من خلال اس
  .5الخاصة بجھاز الكمبیوتر

كذا المعلومات في مجال الاتصالات والمواصلات و إن التطور التكنولوجي الھائل
أدى إلى جعل  6الذي یعرف نموا استثنائیافي كافة جوانبھا و الاجتماعیةاة الذي تشھده الحی

داول في وقت قصیر لمسافات بعیدة حركة تنقل الأشخاص والممتلكات والمعلومات سھلة الت
بین عدة أطراف، ونظرا لھذا قام المجرمون باستغلالھا من خلال اللجوء إلى استخدامھا في 
ارتكاب جرائمھم دون الوقوع في قبضة العدالة، ھذا ما نتج عنھ ظھور صعوبة بالنسبة 

مكان إقامتھم للقیام بالبحث والتحري عن الأشخاص المشتبھ فیھم والتعرف على ھویتھم و
  .7والوجھة التي یقصدونھا خلال تحركاتھم

                                   
  .45و  44، صالجزائیة، المرجع السابقالبحث الأولي أو الإستدلال في قانون أصول المحاكمات حسن الجوخدار، :  1

2: Philippe Conte et Patrick Maistre Du Chambon , procédure pénale, éditions Dalloz, Paris, 

3e édition, 2001, p 186.  
    .173أحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، المرجع السابق، ص :  3
- أنواعها-مصادرها-الهیتي، الموسوعة الجنائیة في البحث والتحقیق الجنائي، الأدلة الجنائیة المادیةمحمد حماد مرهج : 4

  .365، ص 2008أصول التعامل معها، دار الكتب القانونیة ودار شتات للنشر والبرمجیات، المحلة الكبرى، 
دراسة تأصیلیة تحلیلیة ومقارنة للتنصت على  یاسر الأمیر فاروق، مراقبة الأحادیث الخاصة في الإجراءات الجنائیة،:  5

المحادثات التلیفونیة والتي تجرى عبر الانترنت والأحادیث الشخصیة نظریا وعلمیا، دار المطبوعات الجامعیة، 
  .7، ص 2009، 1الإسكندریة، ط 

6 : Frédéric-Jérôme Pansier, La criminalité sur l’internet, presses  universitaires de France, 
paris, 1er édition, 2000, p 3. 

  .68، ص 2013، أطر التحقیق، دار هومه، الجزائر، قادري أعمر: 7
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لم یبقى ھو نفسھ المجرم الناشئ في ظل  -في زمن العولمة- فالمجرم الحضاري
الجاھلیة التي اعتاد خلالھا ارتكاب جرائمھ بالأسالیب التقلیدیة القدیمة بل أصبح یسعى دائما 

تكاب جریمتھ بصورة أكثر أمنا وأشد إلى استخدام الوسائل العلمیة الحدیثة التي تسمح بار
على أجھزة  -أیضا–حزما محاولة منھ للھرب من عقاب المجتمع، وھو الأمر الذي أوجب 

الأمن مسایرة ھذا التطور من خلال استخدام الآلیات التقنیة الحدیثة المتطورة لكشف 
  .1اوضبط مرتكبیھ الجریمةغموض 

فمن الواجب عدم إتاحة الفرصة للمجرمین والسماح لھم بتوسیع دائرة استغلالھم 
ھذه الوسائل  یجب أن لا یتخلف مجال التحري الجنائي عنللوسائل والتقنیات المتطورة، بل 

، ولھذا كان 2، مثلھ مثل سائر المجالات الأخرى للحیاةعن التطور العلمي المتأتیةنیات والتق
–  الأمن بالتقنیات الحدیثة المتطورة التي تمكنھا من مواجھة الإجرام سلطة تزویدلزاما 

یة ذات نطاق فھذه الوسائل والتقنیات لھا آثار ایجاب ،3الخطیر -المتطور مع التطور العلمي
، فھي تساعد على كشف الجریمة وإثبات وقوعھا وضبط فاعلیھا، واسع في مجال التحري

لمتمثلة أساسا في مساسھا بحرمة الحیاة الخاصة في نفس الوقت، لھا آثار سلبیة ا غیر أنھ
للأفراد، خاصة في حالة  إساءة استعمالھا مما یحید بھا عن طریق الصواب، أو إذا 
استخدمت بطریقة تمس بحیاء وكرامة الأفراد وتعرض أمنھم للخطر وھو ما ینتج عنھ 

  .4الدستور والقانونإھدار للضمانات المنصوص علیھا في 
نتیجة للتطور العلمي الذي یشھده العصر الحالي فقد وعلیھ یمكن القول مما سبق، أنھ 

 معظم نتیجة لھذا التطور ونظرا لعدم قدرة ، والمشرع5تطورت أسالیب ارتكاب الجرائم
وسعیا منھ لضمان وصول  الخطیرأسالیب التحري التقلیدیة على مواجھة أشكال الإجرام 

رین إلى حقیقة الجرائم وإظھارھا، مكن من استخدام ھذه الوسائل والتقنیات التي المتح
أفرزھا التطور التكنولوجي الھائل، وذلك بموجب التعدیل الذي أدرجھ على قانون 

كلي جلي في التي تظھر بشة وكذا بموجب قوانین خاصة أخرى والإجراءات الجزائی
من قبل، حیث جعل منھا إجراءات استثنائیة  التي لم تكن منتھجةمجموعة من الإجراءات 

  .الخاصةعن الجرائم ذات الطبیعة في مجال البحث والتحري 
التحري ارتأینا تقسیم الباب الأول للبحث و الاستثنائیةبالإجراءات  ومن أجل الإلمام

أما الفصل الثاني ، بالتحریاتإلى فصلین الفصل الأول نحاول فیھ توضیح الأحكام المتعلقة 
  .للتحري الاستثنائیةللتعریف بالإجراءات  فنخصصھ

                                   
قدري عبد الفتاح الشهاوي، ضوابط الاستدلالات والإیضاحات والتحریات والاستخبارات في التشریع المصري والمقارن، :  1

  .339، ص 2002منشأة المعارف، الإسكندریة، 
  .366محمد حماد مرهج الهیتي، المرجع السابق، ص :  2
محمد أمین الخرشة، مشروعیة الصوت والصورة في الإثبات الجنائي، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، :  3

  .35، ص 2011، 1عمان، ط 
مقارنة لحقوق الإنسان في ضوء إدریس عبد الجواد عبد االله بریك، ضمانات المشتبه فیه في مرحلة الاستدلال، دراسة :  4

  .227، ص 2005آخر تعدیلات قوانین الإجراءات الجنائیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
  .373محمد حماد مرهج الهیتي، المرجع السابق، ص :  5
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  الفصل الأول
  التحريلبحث ولالأحكام العامة 

من منطلق أن القیام بكشف الجرائم المرتكبة ھو من أھم المسؤولیات الواقعة على 
من  بھذه الأجھزةعاتق أجھزة الأمن، فإن التحریات تعد الدعامة الرئیسیة للأعمال المنوطة 

حیث مسؤولیة المحافظة على النظام والأمن واستتبابھ وبصفة عامة أعمال الكشف عن 
  .الجرائم الواقعة

یتم كشف غموض ما یقع فعلا من جرائم بتحدید  الاستدلالیةفمن خلال المعلومات 
، ولاشك أن مھمة جمع المعلومات لھاأشخاص مرتكبیھا وتوفیر الأدلة المثبتة لارتكابھم 

السابقة یمثل المحور الأساسي لعمل القائمین بالتحري في مجال ضبط الجریمة بالصورة 
التي لا تخرج في مفھومھا علیھا التحریات الأولیة  بعد وقوعھا، وھي المھمة التي یصطلح

العام عن كونھا تجمیع كل المعلومات التي من شأنھا أن تسھل للقائمین بالتحري ضبط 
وعلى ھذا الأساس فإن التحریات الأولیة وسیلة لجمع . الجریمة إذا ما وقعت بالفعل

التي قد تتوافر لدى القائم بالتحري لتالي تختلف عن المعلومات ذاتھا المعلومات، وھي با
  .1دون أن یقوم ببذل جھد في التحري عنھا وذلك عندما یتلقاھا طواعیة من أفواه حائزیھا

وھو ما نتناولھ في الأمر منا التعرض لمفھومھا  یقتضيولدراسة التحریات الأولیة 
كذا التعرض للطبیعة القانونیة لھا والأھمیة التي تملكھا في مجال كشف و المبحث الأول،

  .في المبحث الثاني تعرضھسنسحقیقة الجرائم ومرتكبیھا وھو ما 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                   
عربیة للعلوم الأمنیة، محمد فاروق عبد الحمید كامل، القواعد الفنیة الشرطیة للتحقیق والبحث الجنائي، أكادیمیة نایف ال: 1

  .198و  194، ص 1999، 1الریاض، ط 
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  التحریات الأولیة ماھیة: المبحث الأول
من خلال ما تقدمھ من معلومات أو بیانات تدل على  التحریات الأولیةتظھر أھمیة  

ثبوت الجرائم والتوصل إلى حقیقتھا وإزالة الغموض المحیط بھا ومعرفة الدواعي 
  . والمسببات التي أدت إلیھا وكذا ملابساتھا

من حدوث الواقعة المبلغ عنھا، فالعلم  التحققتحري ھو مفأول ما یضطلع بھ ال
بحدوث الجریمة ھو مجرد نقطة الانطلاق الأولى في إجراءات التحري اللازمة لمعرفة 
صحة البلاغ وللبدء في كشف الجریمة وتجمیع البیانات والمعلومات والقرائن الدالة على 

استنادا إلى ذلك فإن و. المھام التي یتوجب على ضابط الأمن القیام بھا ىوھي أول ،وقوعھا
إجراءات التحري ھي التي تؤدي إلى وضوح الرؤیة لھیئات التحقیق ومنحھم صورة 

اطة اللثام عن واضحة لما قد یقع من حوادث بحیث تنیر لھم سبیل العمل لمعرفة الحقیقة وإم
تقدیمھ إلى والأدلة التي توصل إلى الجاني و والحصول على الأسانیدالغموض الذي یكتنفھا 

وذلك بما یتخذه من التصرفات والوسائل الضروریة لاستقصاء جمیع المعلومات  ،القضاء
  .1التي تفید في الوصول إلى الحقیقة

التحقیق الابتدائي  عنوللتعرف أكثر على التحریات الأولیة وتمییزھا بصفة خاصة 
فقھا لغة أو  وذلك بتناول التعریفات المختلفة لھا سواء لعناصر الأساسیة لھاتطرق إلى اسن
  .مستقلا فرعافي التشریع، وسنخصص لكل تعریف  أو

  
  تعریف التحریات الأولیة: المطلب الأول

التحریات الأولیة إلى أنھ محاولة منظمة للإجابة عن تساؤلات في  مقصودینصرف 
 الاستعانةالأولیة من حیث  وتبدو أھمیة التحریات ،واقعة أو موضوع ما بطریقة موضوعیة

بالمعلومات التي تقدمھا للمحافظة على النظام وصیانة الأمن، وتأمین الراحة والسكینة بھا و
 المعنیین بحفظالعامة، وتنفیذ جمیع الأنظمة والقوانین والقرارات والتعلیمات التي یكلف بھا 

  .2الأمن
اللغویة والفقھیة  من الوجھات للإلمام بمقصود التحریات الأولیة سنتناول تعریفھاو

  .على النحو الآتي والتشریعیة
  

  التعریف اللغوي للتحریات الأولیة: الفرع الأول
سنتطرق أولا إلى المعنى اللغوي للتحري، ثم نوضح المعان المتعددة التي ینصرف 

  .خل ضمنھدإلیھا، لنتناول بعدھا أھم المصطلحات التي ت
  

                                   
جزاء غازي العصیمي العمري، دور البحث الجنائي في الكشف عن الجرائم المقیدة ضد مجهول، دراسة تطبیقیة على :  1

في العلوم جریمتي السرقة والقتل بمنطقة المدینة المنورة، بحث مقدم استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر 
الأمنیة، تخصص تحقیق وبحث جنائي، قسم العلوم الشرطیة، معهد الدراسات العلیا، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم 

: الموقع الإلكتروني الرسمي لجامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة التالي على منشور. 37، ص 1996منیة، الریاض، الأ
www.nauss.edu.sa.  

  .37العصیمي العمري، المرجع السابق، ص جزاء غازي :  2
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  التحري :أولا
طلب ما ھو أحرى بالاستعمال  ، وھوحري في الأشیاء ونحوھا من أحر بھاشتق الت

القصد والاجتھاد في : والتحري. في غالب الظن، وفلان یتحرى الأمر أي یتوخاه ویقصده
  .1وتحرى فلان بالمكان أي تمكث بھ. الشيء بالفعل والقول الطلب والعزم على تخصیص

وفي الحدیث عن عائشة رضي الله عنھا قالت قال رسول الھ صلى الله علیھ 
. 3أي تعمدوا طلبھا فیھا ،2"وا لیلة القدر في العشر الأواخر من رمضانتحر:"وسلم

  . 4بحث وفتش عنھ: تحرى عن المكانویقال . الأولى والأجدر: والأحرى
وعلیھ یظھر مما سبق أنھ إذا انصب التحري على المكان فیقصد بھ المكث بھذا 

انصب على أمر من الأمور فھذا المكان حتى یلم القائم بكل ما في المكان من أشیاء، وإذا 
تدور وبالتالي  .معناه قصد أفضلھا، وإذا انصب على شيء فیعني الاجتھاد والتوخي الدقیق

الاجتھاد في الطلب، أو قصد الأولى والأحق في الأمور أو التوخي : المفردات حول معاني
الاجتھاد في "وقد تم إعطاء معنى لغوي للتحریات وھو . الدقیق كما ھو أجدر وأحرى للحق

  .5"معرفة أحرى الأمور وأولاھا بالحقیقة
 

  البحث :ثانیا
: والبحث. البحث لغة ھو طلب الشيء في التراب، ویقال بحثھ یبحثھ بحثا، وابتحثھ

، وكذلك استبحثھ، سأل: وبحث عن الخبر وبحثھ یبحثھ بحثا. أن تسأل عن شيء، وتستخبر
  .6وھو  فتشت عنھثت وتبحثت عن الشيء، معنى واحد، استبحثت وابتحو. واستبحث عنھ

: وبحث الأمر. طلبھ، وفتش عنھ، أو سأل عنھ واستقصى: ویقال بحث عن الشيء
-تباحثا: ویقال. بحث معھ فیھ: وباحثھ في الشيء. 7فھو باحث-وفیھ اجتھد، وتعرف حقیقتھ

ائل التي تتصل بھ، بذل المجھود في موضوع، وجمع المس"فھو : أما البحث. تبادلا البحث
  .8"أي ثمرة ھذا الجھد ونتیجتھ

                                   
طبعة جدیدة محققة  القاهرة، الدال، دار المعارف،-الحاء :ابن منظور، لسان العرب، باب الحاء، المجلد الثاني:  1

، تولى تحقیقها الأساتذة عبد االله علي الكبیر ومحمد أحمد حسب االله وهاشم شكلا كاملا ومذیلة بفهارس مفصلةومشكولة 
  .853ص  بدون سنة نشر،لشاذلي، محمد ا

  .339، ص  2002، 1ط  ،عتكاف، دار الإمام مالك، الجزائرحسین بن عودة العوایشة، أحكام الزكاة والصیام والا: 2
  .853الدال، ص -الحاء :باب الحاء، المجلد الثاني المرجع السابق، ابن منظور،:  3
  .130، ص 2005، طبعة منقحة ومزید علیها، 41ط  المنجد في اللغة والإعلام، دار المشرق، بیروت،:  4
، ص 2007عماد عوض عدس، التحریات كإجراء من إجراءات البحث عن الحقیقة، دار النهضة العربیة، القاهرة، : 5

23.  
  .214الجیم، ص -الهمزة: باب الباء، المجلد الأول المرجع السابق، ابن منظور،: 6
الاستدلالات والإیضاحات والتحریات والاستخبارات في التشریع المصري والمقارن، قدري عبد الفتاح الشهاوي، ضوابط : 7

  .13المرجع السابق، ص 
  .15و  14، ص 1999قدري عبد الفتاح الشهاوي، الحدث الإجرامي، منشأة المعارف، الإسكندریة، : 8
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بحث  و. سأل عنھ مستخیرا: یبحث، ابحث، بحثا عن الشيء: كما یقال أیضا بحث
ویطلق البحث على  البحث أیضا ھو التفتیش والتحقیق،و. تعرف حقیقتھ: لأمر أو بحث فیھا

  .1دراسة موضوع علمي أو دیني أو أدبي
  

  الاستخبارالاستدلال و :ثالثا
: دلالة ودلولة ودلیلي إلى الشيء وعلیھ- دل: وتعني" دل"اشتق الاستدلال من كلمة

وجد فیھ ما یدل على : طلب أن یدل علیھ، واستدل على الأمر: واستدل علیھ .2أرشده وھداه
  .3الأمر

: أما الاستخبار فیقال لغة استخبره أي سألھ عن الخبر وطلب أن یخبره، ویقال
: وفي حدیث الحدیبیة. السؤال عن الخبر: والاستخبار والتخبر. واستخبرتھتخبرت الخبر 

تخبر الخبر واستخبر إذا : أنھ بعث عینا من خزامة یتخبر لھ خبر قریش، أي لیتعرف، یقال
  .4سأل عن الأخبار لیعرفھا

  
  الاستعلام :رابعا

 :أیضاویقال . ر قدومھ، أي ما شعرتما علمت بخب: یقالو. شعر: علم بالشيء
علما -علمو. 5أعلمینیھ حتى أعلمھ، واستعلمني الخبر فأعلمتھ إیاهاستعلم لي خبر فلان و

 - شعر بھ وأدركھ: والشيء وبھ- عرفھ وتیقنھ: والشيء- حصلت لھ حقیقة العلم: الرجل
  .6استخبره إیاه: استعلم أو استعلمھ الخبرو. أتقنھ: والأمر

وخبره بكذا . ه إذا عرفتھ على حقیقتھوخبرت الأمر أخبر. وخبرت بالأمر أي علمتھ
تخبرت الخبر : سألھ عن الخبر وطلب أن یخبره، ویقال: واستخبره. نبأه: وأخبره

 .7ما أتاك من نبأ عمن تستخبر: والخبر. واستخبرتھ
. علمھ بحقیقتھ وكھنھ: وخبرة ومخبرة الشيء وبھ-خبرا وخبرا-وخبر-وجاء لغة خبر

                 علمھ بحقیقتھ:تخبر الأمرما عنده، وأي أنبأه ب" خبورةبره أخ"ویقال
  .8علمھ بحقیقتھ: اختبر الشيءتكالما وتباحثا، و: سألھ الخبر، وتخابرا: وتخبره

  
  

                                   
لاب، معجم عربي مدرسي ألفبائي، علي بن هادیة وبلحسن البلیش والجیلاني بن الحاج یحیى، القاموس الجدید للط: 1

  .141، ص 1991، 6المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ط 
  .220المنجد في اللغة والإعلام، المرجع السابق، ص : 2
  .نفس المرجع، نفس الصفحة: 3
  .1090الدال، ص -الحاء: باب الخاء، المجلد الثاني المرجع السابق، ابن منظور،: 4
  .3083العین، ص -الشین: باب العین، المجلد الرابعنفس المرجع، ابن منظور، : 5
  .527و  526المنجد في اللغة والإعلام، المرجع السابق، ص : 6
    .1090الدال، ص -الحاء: باب الخاء، المجلد الثانيالمرجع السابق، ابن منظور، : 7
  .167المنجد في اللغة والإعلام، المرجع السابق، ص : 8
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  التحقیق :خامسا
معناه : قال الأزھريصار حقا وثبت، و: یحق حقا وحقوقایقال لغة حق الأمر یحق و

أثبتھ : حقھ یحقھ حقا وأحقھ، كلاھماو. وأحققتھ أناوجب یجب وجوبا، وحق علیھ القول 
أحققت الأمر : ویقال. صدقھ: صیره حقا وحقھ وحققھ: أحقھو. وصار عنده حقا لا یشك فیھ
حققت : كان منھ على یقین، تقون: وحق الأمر یحقھ حقا وأحقھ. إحقاقا إذا أحكمتھ وصححتھ

وبلغ . فیك حق ولا حقاق أي خصومة ما لي: ویقال. الأمر وأحققتھ إذا كنت على یقین منھ
  .1حقیقة الأمر أي یقین شأنھ

ذھب البعض إلى القول أن التحقیق من التحقق، فیقال أن فلانا حقق أمرا بمعنى أنھ و
من شوائب الوھم  خالیا وصفاتھ وأبعاده أو أنھ أدرك الأمر من جوھر ھذا الأمرتحقق 

التخمین أي "، أما الحدس فھو "في الواقعتلقي انطباع لیس لھ أساس "الوھم ھو والحدس، و
الإنشاء الروائي لأمور بعیدة عن "، والخیال ھو "إقحام الخیال في الأمر بما لیس فیھ

  .2"موضوع الإدراك الحالي أو إدراك ماض
  

  المراقبة :سادسا
انتظره : یقال لغة رقبھ یرقبھ رقبة ورقبانا، بالكسر فیھا، ورقوبا، وترقبھ وارتقبھ

وارتقب . تنظر وتوقع شيء: والترقب. قابالانتظار، وكذلك الارت: والترقب. ورصده
حرسھ، : رقبانا ورقبة ورقابة و  رقوبارقوبا و-كم جاء أیضا  رقب .3علا وأشرف: المكان
  .4حاذره

أما أولیة فھي مؤنث الأولي  ھو الأساسي، ، فالأولي"أولیة" أما بالنسبة لمصطلح 
          ".الكل أكبر من الجزء" :كقولنا، 5وھي القضیة الواضحة التي لا تحتاج إلى برھان

 . 6یقال لھا أیضا بدیھیةو . الأولویات مشتركة بین كل العلوم التي تدرس فیھا المقادیرو
نلاحظ من خلال التعریفات اللغویة السابقة أن كل من لفظ التحري والاستدلال قد 
وردا في اللغة بمعنى مشابھ، فإذا كان المقصود بالتحري في اللغة ھو طلب الأمر، 

الكلمتین في اللغة تفیدان معنا والمقصود بالاستدلال ھو طلب أن یدل علیھ، فھذا یعني أن 
  .7اواحد

                                   
  .942و  940الدال، ص -الحاء :باب الحاء، المجلد الثانيالمرجع السابق، ابن منظور، : 1
قدري عبد الفتاح الشهاوي، ضوابط الاستدلالات والإیضاحات والتحریات والاستخبارات في التشریع المصري والمقارن، : 2

   .15و  14المرجع السابق، ص 
  .1699السین، ص -الذال: باب الراء، المجلد الثالث المرجع السابق، ابن منظور،: 3
  .274المنجد في اللغة والإعلام، المرجع السابق، ص : 4
  .132علي بن هادیة وبلحسن البلیش والجیلاني بن الحاج یحیى، المرجع السابق، ص : 5
  .22المنجد في اللغة والإعلام، المرجع السابق، ص : 6
حمایة الموضوعیة والإجرائیة لحقوق الإنسان في مرحلة ما قبل المحاكمة، دراسة مقارنة، أحمد عبد الحمید الدسوقي، ال: 7

  .206و  205، ص 2009منشأة المعارف، الإسكندریة، 
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الاستدلالات یندرج ضمن المفاھیم اللغویة برغم أن مصطلح البحث ونلاحظ أنھ كما 
 .ءات الجزائیةأدرجھما أیضا في قانون الإجرا الجزائري لمصطلح التحري إلا أن المشرع

بالتالي حصر طریق معین للوصول إلى الحقیقة و لعل مرجع ذلك أنھ لا یمكن فرضو
. ف الحقیقة مع تحدید أسالیبھاشأسالیبھا في مجال معین، على اعتبار أنھ یصعب ك

 1استعمال مصطلح التحري فحسب من شأنھ أن یضیق من أسالیب الوصول إلى الحقیقةو
 .الاستدلالاتو كل من مصطلح البحثاستخدام  ولھذا لجأ المشرع إلى

 
  التعریف الفقھي للتحریات الأولیة: الفرع الثاني

، والتي تتناسب مع خطورتھا تعریفات الفقھ للتحریات الأولیة نظرا لأھمیتھا تعددت
الاعتماد على الشكل أو ، فمنھم من یعرف التحریات الأولیة بوقد اختلفت ھذه التعریفات

منھم یعرفھا بالاستناد إلى المضمون أو الجوھر، في حین یذھب البعض الآخر إلى الھیئة، و
  . بین الشكل والمضمون معاتعریفھا على أساس الجمع 

الوسیلة أو " االمقصود بھ، فبالنسبة لتعریف التحریات على أساس الشكل أو الاتجاه
التعریفات التي من ، و2"الوقوف على حقیقة أمر من الأمور بمقتضاھاالطریقة التي یتم 

قیلت في ھذه الصدد، نذكر على سبیل المثال التعریف القائل بأنھا مجموعة من الإجراءات 
الجرائم  كشف حقیقة، وتھدف إلى الجزائیةالتمھیدیة التي تتم مباشرتھا قبل تحریك الدعوى 

وتنظیم  والشكاوى، وجمع الاستدلالات والأدلة المادیة، البلاغاتمرتكبیھا، وتلقي و
تحریك الدعوى  السابقة علىمجموعة من الإجراءات التمھیدیة "كذا بأنھا و. 3المحاضر

جریمة ارتكبت كي تتخذ سلطات التحقیق  الجنائیة الھدف منھا جمع المعلومات بخصوص
  . 4"تحریك الدعوى الجنائیة القرار فیما إذا كان من الملائم بناءا علیھا
المقصود بتعریف التحریات على أساس المضمون أو الجوھر فھو تعریف  أما

أو النتیجة التي یتم الوصول إلیھا بشأن حقیقة أمر من  المضمونالتحریات على أساس 
المعلومات  تلك"، ومن التعریفات التي جاءت في ھذا الشأن نذكر منھا أنھا 5الأمور

استجلاء ولوصول إلى معرفة موضوع معین تساعد على اوالحقائق والأخبار والأدلة التي 

                                   
 .38، ص 2003الاستخبارات، منشأة المعارف، الإسكندریة، وي، مناط التحریات الاستدلالات و قدري عبد الفتاح الشها:  1
  .24المرجع السابق، ص عماد عوض عدس، : 2
  .23حسن الجوخدار، البحث الأولي أو الاستدلال في قانون أصول المحاكمات الجزائیة، المرجع السابق، ص : 3
مركز ر القانون للإصدارات القانونیة و الجنائي، البطلان ودفوعه ومذكراته، دا-هشام زوین، موسوعة البطلان المدني: 4

، طبعة منقحة ومزیدة بأحدث التعدیلات التشریعیة وأحكام محكمة النقض، المجلد 2ط  بهجت للنشر والتوزیع، القاهرة،
  .23، ص 2008الرابع، 

  .25عماد عوض عدس، المرجع السابق، ص : 5
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عن الوقائع المطلوب  سواء وكذا بأنھا المعلومات التي جمعت. 1"جوانبھ ووضوح معالمھ
  .2معرفة حقیقتھا أو أي وقائع تصل إلى علم ضباط الشرطة القضائیة أو مرؤوسیھم

فھناك المضمون، ریات على أساس الجمع بین الشكل وللتح أما بالنسبة لتعریف الفقھ
الوسائل بالطرق و - ھدبج–یتم التوصل إلیھا من اتجھ إلى القول أنھا المعلومات التي 

الجریمة  تساعد على الوصول إلى الحقیقة فیما یتعلق بوقوع من شأنھا أن ،3المحددة قانونا
مجموعة الإجراءات الأولیة التي یباشرھا "وبأنھا  أیضا . 4فیھا ومرتكبیھا والمجني علیھم

الضبطیة القضائیة بمجرد علمھم بارتكاب الجریمة، والمتمثلة في البحث عن الآثار أعضاء 
والأدلة والقرائن التي تثبت ارتكاب تلك الجریمة والبحث عن الفاعل والقبض علیھ وإثبات 

  .5"ذلك في محاضر تمھیدا للتصرف في الدعوى العمومیة من قبل النیابة
ریات تمثل تلك المجھودات سواء البدنیة أو نستخلص من التعریفات السابقة أن التح

التي من لمعلومات بشأن جریمة ما ارتكبت والذھنیة التي یقوم بھا المتحري لجمع كافة ا
التي تمكن د مرتكبیھا وجمع الأدلة بشأنھا وتحدیو إظھار حقیقتھاغموضھا و شأنھا كشف

إطار الحدود في لك كل ذثبات علاقة المشتبھ فیھ بالجریمة المزعم ارتكابھا، ومن إ
تعتمد على كل من یمكننا القول أن أحسن ھذه التعریفات الفقھیة تلك التي و. المرسومة قانونا

ھو ضرورة تھا إلى عنصر مھم في الإجراءات والموضوعي مع إشارالجانب الشكلي و
  .الالتزام بالشرعیة الإجرائیة في القیام بأعمال التحریات

  
  التشریعي للتحریات الأولیةالتعریف : الثالث الفرع

، وھذا ما یستشف من "تحریات أولیة" على تسمیة  الجزائري المشرع اعتمدلقد 
خلال وصفھ لمھام الضبطیة القضائیة التي تعتبر من أھم الأجھزة المكلفة بالقیام بإجراءات 

الذي جاء  7دستورالمن  60المادة  الفقرة الأولى من ، ودلیل ھذا ھو نص6التحریات الأولیة
یخضع التوقیف للنظر في مجال التحریات الجزائیة للرقابة القضائیة، ولا یمكن " :جاء فیھ

                                   
المصري والمقارن،  قدري عبد الفتاح الشهاوي، ضوابط الاستدلالات والإیضاحات والتحریات والاستخبارات في التشریع: 1

  . 25، ص المرجع السابق
  .53أشرف عبد القادر قندیل، المرجع السابق، ص : 2
 .25عماد عوض عدس، المرجع السابق، ص :  3
  .53أشرف عبد القادر قندیل، المرجع السابق، ص : 4
  .30أحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، المرجع السابق، ص : 5
فیه أثناء التحریات الأولیة، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، حسیبة محي الدین، ضمانات المشتبه : 6

  .57، ص 2011
، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، المصادق علیه في 07/12/1996المؤرخ في  438-96المرسوم الرئاسي رقم : 7

، مؤرخة في 76ع .ر.ج الشعبیة، ، في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة28/11/1996استفتاء 
، المؤرخة في 14ع .ر.، ج06/03/2016المؤرخ في  01-16بموجب القانون رقم  ، المعدل08/12/1996
07/03/2016.  
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، فھذه المادة تكلمت عن التوقیف للنظر كعمل "ساعة) 48(أربعین یتجاوز مدة ثمان وأن 
إذا كان ال وكیل الجمھوریة فھو إیداع، ومن أعمال الضبطیة القضائیة لأنھ إن كان من أعم

قاضي التحقیق ولم یسبقھ استجواب فإنھ كذلك إیداع، أما إذا سبقھ استجواب فھو  من أعمال
رحلة حبس مؤقت، وعلیھ بقي فقط توقیف الضبطیة القضائیة والذي جعلھ المشرع ضمن م

الدستور أطلق بصریح العبارة على مھام الضبطیة القضائیة مصطلح ف التحریات، وبالتالي
  .1"التحریات"

ھذه حول حظ وجود لبس نلا إلى قانون الإجراءات الجزائیة غیر أنھ بالرجوع
الباب  المشرع ، فالنصوص القانونیة جاءت غامضة ومتناقضة ومتباینة، إذ عنونالتسمیة

 ذكر، إلا أنھ "بالبحث والتحري عن الجرائم"الأول من الكتاب الأول من ھذا القانون 
التحقیق "  تحت عنوان لتحریاتخلال االإجراءات التي تقوم بھا الضبطیة القضائیة 

التحقیق ووذلك في الفصل الثاني من الباب الثاني، أي مزج بین التحري " الابتدائي
الابتدائي أو بعبارة أخرى مزج بین الإجراءات التي تقوم بھا الضبطیة القضائیة 

ن م 11الفقرة الأولى من المادة  جاء فيوالإجراءات التي یقوم بھا قاضي التحقیق، حیث 
تكون إجراءات التحري والتحقیق سریة، ما لم ینص " :مایلي 2قانون الإجراءات الجزائیة

، فھذه المادة تبین لنا أن ھناك مرحلتین مختلفتین، المرحلة "...على خلاف ذلك القانون 
  .الأولى ھي مرحلة التحري والمرحلة الثانیة ھي مرحلة التحقیق

نص من حیث التسمیة من خلال  الابتدائيالتحقیق التحري وكما یظھر المزج بین 
یقوم ضباط الشرطة القضائیة، وتحت رقابتھم : "ا، إذ جاء فیھنفس القانونمن  63المادة 

أعوان الشرطة القضائیة، بالتحقیقات الابتدائیة لمجرد علمھم بوقوع الجریمة إما بناء على 
یف یمكن أن یكون التحقیق ك، وبالتالي "إما من تلقاء أنفسھمتعلیمات وكیل الجمھوریة و

من نفس القانون تؤكد  13الابتدائي من صلاحیة الضبطیة القضائیة في حین أن نص المادة 
، وأشارت إلیھ بوضوح تام 3على أن عمل الضبطیة القضائیة یتوقف بمجرد بدایة التحقیق

یناط بالشرطة القضائیة مھمة و" :من نفس القانون بالقول 12المادة  الفقرة الثالثة من في
قانون العقوبات وجمع الأدلة عنھا والبحث عن  فيالبحث والتحري عن الجرائم المقررة 

  ".مرتكبیھا ما دام لم یبدأ فیھا بتحقیق قضائي
من قانون الإجراءات  65إلى  63بالرجوع إلى نص المواد من إنھ إضافة إلى ھذا ف 

السابقة الذكر تخول للضبطیة القضائیة القیام  63 فیھا، فالمادة االجزائیة نلاحظ لبس
من نفس  67المادة  الفقرة الأولى منبالتحقیقات الابتدائیة من تلقاء أنفسھم في حین نجد 

لا تجیز لقاضي التحقیق القیام بالتحقیق الابتدائي إلا بموجب طلب من وكیل  القانون
  .4الجمھوریة حتى وإن تعلق الأمر بجنایة أو جنحة متلبس بھا

                                   
  .57حسیبة محي الدین، المرجع السابق، ص :  1
ؤرخة في ، م48ع .ر.، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج08/06/1966المؤرخ في  155-66الأمر رقم : 2

  .، المعدل والمتمم10/06/1966
  . قانون الإجراءات الجزائیةمن  13المادة  انظر : 3
  .من نفس القانون 1ف  67المادة  انظر:  4
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قیق الابتدائي، فرجوعا ترجمتھ لعبارة التح ومرد ھذا ھو عدم توفق المشرع في
أن المشرع ترجم كل من ، نجد نفس القانونفقرة أولى من  66و  63للنص الفرنسي للمادة 

بنفس  instruction préparatoire"2" وعبارة  enquête préliminaire"1"عبارة 
رغم اختلافھما في المعنى، فالأولى یقصد بھا الإجراءات " تحقیق ابتدائي"  العبارة وھي

التي  فتعني الإجراءات التي تقوم بھا الضبطیة القضائیة أثناء التحریات الأولیة، أما الثانیة 
  .ینفذھا قاضي التحقیق في مرحلة التحقیق القضائي كما سبق وأن ذكرنا

تفادي ھذا الخلط وإزالة ھذا اللبس من خلال تأییدنا للرأي ولھذا ندعو المشرع إلى 
" enquête préliminaire" مقابل عبارة " التحري الأولي"القائل باعتماد مصطلح 

، وبالتالي "instruction préparatoire"  مقابل عبارة" التحقیق القضائي" ومصطلح
التحریات الأولیة للعمومیة التي یؤدي إلیھا مقصود ھذه العبارة حیث  عبارةالابتعاد عن 

ینصرف إلى جمیع الإجراءات التي تنفذھا الضبطیة القضائیة سواء نفذت طبقا لإجراءات 
  .3الجریمة المتلبس بھا أو إجراءات التحقیق الابتدائي

لتحریات الأولیة، تاركا ذلك للفقھ وتفسیرات لوبذلك لم یورد المشرع تعریفا   
القانونیة التي تنظم مھام  النصوصمن خلال صراحة ولكنھ أشار إلى مضمونھا  القضاء،

من قانون  12في الفقرة الثالثة من المادة  ذكرالضبطیة القضائیة واختصاصاتھا، فقد 
م المسندة إلى الضبطیة القضائیة والتي تتمثل في البحث بعض المھا الإجراءات الجزائیة

والتحري عن الجرائم المنصوص علیھا في قانون العقوبات وجمع الأدلة عنھا والبحث عن 
  .الأشخاص الذین قاموا بارتكابھا

إذا ما افتتح التحقیق فإنھ على "  :أنھ إلىمن نفس القانون  13في المادة  أشاركما  
ما جاء في نص  نفإ وللعلم". ھات التحقیق وتلبیة طلباتھاتنفیذ تفویضات جالضبط القضائي 

ھاتین المادتین السابق ذكرھما ھو نفسھ الذي أخذ بھ قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي 
  .4منھ 14في المادة 

                                   
  :كالآتي  نفس القانونمن  63جاء النص الفرنسي للمادة : 1

« L’orsqu’ils ont connaissance d’une infraction, les officiers de police judiciaire et , sous 
leur contrôle, les agents de police  judiciaire, soit sur les instruction du procureur de la 
République, soit d’office, procèdent à des enquêtes préliminaires .»  

  :كالآتي نفس القانونمن  1ف  66جاء النص الفرنسي للمادة : 2
 "L’instruction  préparatoire est obligatoire en matière de crime. "  

  .198أحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، المرجع السابق، ص : 3
  :ف كمایلي.ج.إ.من ق 14جاء نص المادة : 4

« Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les 
infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant 
qu’une information n’est pas ouverte.  
Lorsqu’une information et ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d’instruction 
et défère à leurs réquisitions. »  
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وقد أعیب على المشرع إشارتھ إلى عملیة البحث عن الجرائم عند تناولھ لمھام 
أن مصطلح جھا ضمن التحریات الأولیة ذلك ، حیث أن ھذا لا یدرالضبطیة القضائیة

الضبطیة القضائیة ھو مصطلح واسع شامل لكل من أسلاك الشرطة والدرك كأجھزة أمن، 
وكذا للإجراءات والمھام التي تقوم ھذه الأجھزة بتنفیذھا، ومن بینھا إجراءات التحریات 

  .1الأولیة
  
  لتحریات الأولیة وأھمیتھالالطبیعة القانونیة : الثاني المطلب

 نا توضیح وتحدید ما إذا كانتلتحریات الأولیة یقتضي ملإن تحدید الطبیعة القانونیة 
توضیح ما إذا كانت تعتبر الخطوة  ، أي بمفھوم آخرالجزائیةالدعوى  تعد من مراحل

مجرد إجراءات تمھیدیة مساعدة لسلطة  أنھاأم لا، أو  الجزائیةالأولى في مرحلة الخصومة 
التحقیق في أداء عملھا من خلال جمع الأدلة وكل المعلومات الضروریة واللازمة المتعلقة 

  .2بالجریمة
التي تنبع من یة فھناك اتفاق بین الفقھ على ھذه الأھم الأولیة أما عن أھمیة التحریات

ائم وكشفھا، فجمع الاستدلالات وإن الدور الذي یؤدیھ القائمون بھا في التحري عن الجر
یعد كان یعد عملا ثانویا بالنسبة لوظائف التحقیق والاتھام والمحاكمة إلا أنھ في نفس الوقت 

  .3من شأنھ تقدیم العون الذي تتمكن تلك الجھات بواسطتھ من القیام بعملھا اضروری عملا
  

  لتحریات الأولیةاطبیعة : الأول الفرع
مرد ذلك لا یستھان بھا، و لتحریات الأولیة صعوبةلیشكل تحدید الطبیعة القانونیة 
ا ث والتحري، والتشابھ الحاصل بینھجراءات البحلإھو تنظیم قانون الإجراءات الجزائیة 

قائمة بھذه أن من الأجھزة ال إلى وبین إجراءات التحقیق بالمعنى الفني الدقیق، إضافة
ي الضبطیة القضائیة تخضع في حالات لسلطة التحقیق وإشرافھا، فالإجراءات والمتمثلة 

أرجع ھذا الاختلاف لعدة التحریات الأولیة، وطبیعة اختلف الفقھ وتباینت آراؤه حول وقد 
أسباب، فقد یكون سببھ عدم كشف المشرع الإجرائي عن إرادتھ، كما قد یكون عدم تحدید 

أو عدم تمتع ھذه الإجراءات بالضمانات  المشرع لإجراءات التحري على سبیل الحصر،
  .4التي تتمتع بھا إجراءات التحقیق

  
  من الوجھة الفقھیة لتحریات الأولیةا :أولا

 ما ھي إلا مجموعة إجراءاتأن التحریات الأولیة  الجنائي الفقھ الكثیر مناعتبر 
، ولھا طبیعة شبھ إداریة، ، ولا تعد من مراحلھاالجزائیةى الدعو تسبق تحریكتمھیدیة 

                                   
  .29أحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، المرجع السابق، ص: 1
  .50و  49حسیبة محي الدین، المرجع السابق، ص : 2
، 2012المتهم وحریاته، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، محمد رشاد الشایب، الحمایة الجنائیة لحقوق : 3

  .83ص 
  .130إدریس عبد الجواد عبد االله بریك، المرجع السابق، ص : 4
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الھدف منھا جمع المعلومات التي تتعلق بالجریمة وما یتوفر من عناصر التحري والإثبات، 
  .1لتحال ھذه الأعمال إلى سلطة التحقیق التي تتصرف فیھا

یجوز لضابط الشرطة القضائیة اتخاذ أي إجراء یدخل ضمن نطاق لا  بالتاليو
التحقیق الابتدائي أو التحقیق النھائي إلا في حالات استثنائیة، لأن التحریات الأولیة مجرد 

كما تفعل  الجزائیةلیس للضبطیة القضائیة أن تتوغل في أعماق الدعوى ولتحقیق لمقدمة 
لى حقوق وحرمات الأفراد من جراء ھذا التوغل ، خشیة حدوث تجاوزات ع2سلطة التحقیق

ھذا من  ،نفیذیة یملك أعضاؤھا وسائل القوةفي حالة ما إذا ترك بیدھا باعتبارھا سلطة ت
لتحقیق العدالة على ید ومن ناحیة أخرى عدم توافر الحیدة والاستقلال اللازمین  ،ناحیة

  .3ھؤلاء الأعضاء
، الجزائیةالمرحلة لیست من مراحل الدعوى وإذا كان أغلب الفقھ قد اعتبر أن ھذه 

أن الدعوى تمر  إذ یرى ھذا الاتجاه الفقھي .الدعوىھذه إلا أن البعض منھ اعتبرھا أساس 
تي تتم بواسطة الضبطیة القضائیة وھي كل من مرحلة جمع الاستدلالات ال مراحل بثلاث

وجمع عناصر التحقیق، التي تنحصر مھمتھا في البحث عن الجرائم والقائمین بارتكابھا 
ومرحلة التحقیق الابتدائي الذي تباشره كل من النیابة العامة أو قاضي التحقیق، وأخیرا 
مرحلة المحاكمة وھي المرحلة التي یتم فیھا التحقیق النھائي وإصدار الحكم، وتھدف ھذه 

الواقع  إضافة إلى قولھم بأن .المراحل إلى تحقیق غرض واحد وھو إعداد الحكم في القضیة
لما قد  الجزائیةضمن إجراءات الدعوى  الأولیة القانوني أصبح یحتم انضمام التحریات

  . 4یكون لھا من أثر في تكوین عقیدة القاضي متى وجدت مع أدلة قانونیة أخرى
أن أعمال التحریات الأولیة ھي أعمال ذات  ھوھذا الشـأن الراجح في  غیر أن

، ولا تعد 5الجزائیةالدعوى  على السابقةطبیعة بولیسیة، فھي مجرد جمع للمعلومات الأولیة 
  .6من إجراءات الخصومة الجزائیة أیا كان القائم بھا

یة من شرطة ودرك فإجراءات التحریات الأولیة یقوم بھا أفراد الضبطیة القضائ
سیما الأعضاء الذین لھم صفة ضابط الشرطة القضائیة، وبالرجوع إلى ولاوأمن عسكري، 

النصوص القانونیة المنشئة لأسلاك الأمن یتضح أن ھذه الأسلاك تابعة للسلطة التنفیذیة، 
، أما الدرك الوطني والأمن المحلیةالجماعات و لأن أجھزة الأمن تابعة لوزارة الداخلیة

، وبالتالي فالأعمال المسندة إلیھما تندرج ة الدفاع الوطنيھما تابعان لوزارالعسكري فكلا

                                   
  .46و  45عماد عوض عدس، المرجع السابق، ص : 1
قانون الوضعي، دراسة مقارنة، ضوابط التحري والاستدلال عن الجرائم في الفقه الإسلامي والل عبد العال خراشي، عاد: 2

  .29و  28، ص 2006دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
، منشأة المعارف، الإسكندریة، 2والمحاكمة، ج  الاستقصاءرمسیس بهنام، الإجراءات الجنائیة تأصیلا وتحلیلا، : 3

  .26، ص 1978
  .139و  138إدریس عبد الجواد عبد االله بریك، المرجع السابق، ص : 4

5 : Jean-Claude soyer, droit pénal et procédure pénale, librairie générale de droit et de 
jurisprudence, Eja, 12e édition, 1995, p 286.   

  .24حسن الجوخدار، البحث الأولي أو الاستدلال في قانون أصول المحاكمات الجزائیة، المرجع السابق، ص : 6
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ضمن الأعمال الإداریة المتمثلة في المحافظة على النظام العام وأمن الأفراد وممتلكاتھم 
ویكون تنفیذ ھذه المھام بواسطة كل من الضبطیة الإداریة . 1والسكینة العامة وتنفیذ القانون
لقضائیة بل ھم لا یعتبرون من أعضاء الھیئة ا لأخیرةھذه اوالضبطیة القضائیة، فأفراد 

التحریات الأولیة التي یباشرونھا ھي مجرد استدلالات وھي مرحلة موظفون إداریون، و
تمھیدیة مساعدة بالدرجة الأولى للنیابة العامة للفصل في الملف إما بالحفظ أو تحریك 

  .2الجزائیةالدعوى 
حریات الأولیة ھي إجراءات طبیعة إجراءات التأن  ھو الاتجاه القائل نحن ما نؤیدهو

 اتمھیدتعد ، كما أنھا الجزائیةتستند إلیھا النیابة العامة لتحریك الدعوى إداریة، حیث 
لمرحلة التحقیق الابتدائي في حالة ما إذا تمت إحالة القضیة على التحقیق، ولمرحلة 

كما ھو الحال بالنسبة  المختصة المحاكمة إذا ما أحیلت القضیة مباشرة أمام المحكمة
 .3للجرائم التي ینظر فیھا القضاء بناء على التكلیف المباشر

تجدر الإشارة في ھذا الصدد إلى قول البعض بالطبیعة الإداریة لمرحلة التحریات و
من القائمین بالتحري في القانون الجزائري  یعدوالذي -الأولیة، وذلك لأن قاضي التحقیق

عند ممارستھ لسلطات البحث والتحري أو بصفتھ محققا یقوم في  - لاحقاكما سنوضح ذلك 
ھذه الحالة بأعمال إداریة تظھر من خلال إصداره لأوامر ذات طابع إداري ولیست أوامر 

  . 4قضائیة
 - وكنتیجة على ذلك–وعلیھ ما دام أن أعمال التحري لھا الطبیعة الإداریة، فھي 

وغیر ماسة بالحریات الفردیة إلا بالقدر اللازم الذي  متجردة من أعمال القسوة والإكراه
  . 5تقتضیھ ھذه الأعمال

  
                                   

  .37المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، المرجع السابق، ص  أحمد غاي، ضمانات: 1
 المتضمن، 22/12/2010المؤرخ في  322- 10من المرسوم التنفیذي رقم  1ف  72وفي هذا الشأن تنص المادة  

، مؤرخة في 78ع .ر.القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، ج
یكلف أعوان الشرطة، تحت إشراف مسؤولیهم السلمیین، لاسیما بتأدیة مهام حفظ " :ى مایلي، عل26/12/2010

  ."واستتباب النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات
، المتضمن مهام الدرك الوطني 27/04/2009المؤرخ في  143-09من المرسوم الرئاسي رقم  4كما تنص المادة 

یتم تحریك وحدات التدخل، في إطار عملیات حفظ " :، على مایلي03/05/2009، مؤرخة في 26ع .ر.وتنظیمه، ج
النظام العمومي أو استتباته عن طریق طلب رسمي من السلطات المؤهلة قانونا، طبقا للقوانین والتنظیمات الجاري بها 

  ."العمل
  .38 و 37أحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، المرجع السابق، ص :  2
  .38، ص نفس المرجعأحمد غاي، : 3
 20، طبعة جدیدة منقحة ومتممة في ضوء قانون 9أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، دار هومه، الجزائر، ط : 4

  .58و  57، ص 2010، 2006دیسمبر 
  .47و  46عماد عوض عدس، المرجع السابق، ص : 5
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   من الوجھة التشریعیةلتحریات الأولیة ا: ثانیا
نلاحظ أنھا مبھمة  من خلال الإطلاع على نصوص قانون الإجراءات الجزائیة

إذا كانت  وفیماوغیر واضحة، فھي لم تحدد بدقة طبیعة إجراءات التحریات الأولیة 
إجراءات أولیة تسبق التحقیق الابتدائي أو أنھا ھي نفسھا التحقیقات الابتدائیة، إلا أن الرأي 

استنادا إلى بعض النصوص ھذا ، و1مرحلة تحري واستدلال أنھاالراجح في ھذا الشأن ھو 
 الفقرة الأولى من التي تصف عمل الضبطیة القضائیة بأنھ تحري ومنھا نصالصریحة 

أنھ توجد مرحلة أولى ھي مرحلة  ھذه الفقرةفالملاحظ من خلال السابق ذكره،  11ة الماد
والمادة  12المادة  الفقرة الثالثة من نص وكذا. ھي مرحلة التحقیق تالیةالتحري ومرحلة 

  .2السابق ذكرھا 13
یباشر ضباط الشرطة " :التي نصت على أنھمن نفس القانون  17ة إلى المادة إضاف

ویتلقون الشكاوى والبلاغات ویقومون  13و 12لسلطات الموضحة في المادتین االقضائیة 
أي أن ضباط الشرطة القضائیة یقومون  ،"بجمع الاستدلالات وإجراء التحقیقات الابتدائیة

من تلقي للشكاوى والبلاغات، بجمع الاستدلالات والتي إضافة إلى ما ذكر في ھذه المادة 
الأولیة إضافة إلى قیامھم بالتحقیقات الابتدائیة، إذن فھذه  تدخل ضمن إجراءات التحریات

  .التحریات الأولیة قبل مرحلة التحقیقات الابتدائیةمرحلة المادة تؤكد أیضا وجود 
قانون من  215ومما یؤكد لنا أن ھذه المرحلة ھي مرحلة أولیة ھو نص المادة 

بالاستدلالیة، أي أنھ یمكن ، إذ وصف فیھا المشرع ھذه المرحلة الإجراءات الجزائیة
للقاضي الاستدلال بھا واعتبارھا من عناصر الإثبات كما یمكن لھ أیضا أن لا یعیرھا أیة 

  .3الشخصیةأھمیة وذلك بحسب قناعتھ 
أنھ حتى وإن اعتبرت التحریات الأولیة جة على ما سبق ذكره، یمكن القول وكنتی

لا تدخل  الجزائیةضمن الإطار العام للإجراءات الجزائیة، إلا أنھا منفصلة عن الخصومة 
ضمنھا، وقصد المشرع منھا تخفیف الضغط على الھیئات القضائیة من خلال رفع الدعاوى 

لجري وراء الأدلة التي تستند إلى أسباب واضحة ومقبولة فحسب تفادیا لتضییع الوقت با
  .4وجمع شتاتھا

سابقة على تحریك ومباشرة إجراءات المشرع التحریات الأولیة یعتبر وبالتالي 
وذلك من خلال جمع الاستدلالات والأدلة المادیة  لھا، فھي بمثابة تمھید الجزائیةالدعوى 

وموافاة اللازمة من أجل التثبت من وقوع الجریمة ومعرفة الشخص المشتبھ في ارتكابھا 

                                   
  .52حسیبة محي الدین، المرجع السابق، ص : 1
مهام الضبطیة القضائیة،  -كما سبق الإشارة–من قانون الإجراءات الجزائیة  12لنا الفقرة الثالثة من المادة  وضحت:  2

كما أوضح في . لم یذكر التحقیقاتكمهام للضبطیة القضائیة و التحري وجمع الأدلة البحث و  حیث تكلم المشرع فیها عن
ینتهي بمجرد بدایة التحقیق، وهذا یعني أن هناك مرحلة سابقة من نفس القانون أن عمل الضبطیة القضائیة  13المادة 

نفس حسیبة محي الدین، . التحريو لمرحلة التحقیق والتي یقوم بها أعضاء الضبطیة القضائیة وهي مرحلة البحث 
 . 53المرجع، ص 

  .54، ص نفس المرجعحسیبة محي الدین، : 3
  .56و  55، ص نفس المرجعحسیبة محي الدین، : 4
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ورغم أنھ لم یتم اعتبار . ، حتى تستطیع ھذه الأخیرة تحریك الدعوىالنیابة العامة بكل ذلك
من الناحیة الواقعیة العملیة تعد الأساس ریات الأولیة من إجراءات الخصومة، إلا أنھا والتح

  .1الجزائیةالذي یتم علیھ بناء جمیع إجراءات الخصومة 
دقیقا وصریحا أكثر في تحدید الطبیعة القانونیة  كان یجب على المشرع أن یكونو

من  60المادة الذي نص صراحة في الأولیة كما فعل المشرع المصري  لتحریاتل
لا تعد أعمال الاستدلال ولو في حالة التلبس "  :التعلیمات العامة للنیابة المصریة على أنھ

بالجریمة، وأیا كان من یباشرھا من إجراءات الدعوى الجنائیة وإنما ھي من الإجراءات 
  .2"السابقة علیھا والممھدة لھا مما لا یرد علیھ قید الشارع في توقفھا على الطلب أو الإذن

  
  لتحریات الأولیة من المنظور القضائيا :ثالثا

على المنحنى الذي  - حسب ما یظھر من بعض قراراتھ- لقد سار القضاء الجزائري
، من خلال الجزائیةتمھیدیة للتحقیق سابقة على الدعوى  إجراءاتلتحریات الأولیة ایعتبر 

 الموضوع قاضيضر التحریات الأولیة أدلة یمكن لعدم اعتبار البیانات التي تتضمنھا محا
رغم أن ھذا لا یزیل  هكونھا مجرد معلومات تظل خاضعة لتقدیرتسبیب حكمھ بناءا علیھا ل

  .3عنھا صفة الرسمیة والشرعیة
   

  أھمیة التحریات الأولیة: الثاني الفرع
كثیرا ما یسود الاعتقاد لدى أفراد الضبطیة القضائیة أنھ لا أھمیة لأعمال التحري 

التي تقوم والأولیة التي یقومون بھا بسبب أن ھذه الأعمال تتبعھا إجراءات تحقیق أخرى 
بھا النیابة العامة أو قاضي التحقیق، مما یؤدي بھم إلى إھمال الدقة والعنایة، وعدم الاھتمام 

ورعایة الحقوق والحریات الفردیة، إضافة إلى الاعتقاد بأن الدعاوى التي تتم  بالمحافظة
إحالتھا إلى المحاكمة بناء على محضر جمع الاستدلالات ھي قلیلة، وأن قیمة ھذه المحاضر 

  .4في المحاكمة محدودة إن لم تكن منعدمة
 جریمةدورا ھاما في كشف النقاب عن التلعب التحریات الأولیة  والحقیقة أن

یقوم أفراد الضبطیة القضائیة بطلب  وقوعھا، حیث أنھ بمجرد ومتابعة الإجراءات بصددھا
من وكیل الجمھوریة بمباشرة عمل التحري عن طریق جمع العناصر والمعلومات 

حتى یستطیع  -بعد تحریرھا بمحاضر-الضروریة واللازمة عن الجریمة وعرضھا علیھ
ا لا یعني أن ضباط الشرطة القضائیة لا یستطیعون معرفة مدى ملائمة المتابعة، وھذ

التحرك من تلقاء أنفسھم ومن دون انتظار تلقي طلب من وكیل الجمھوریة للبحث وجمع 

                                   
  .198أحمد عبد الحمید الدسوقي، المرجع السابق، ص : 1
  .51و  50حسیبة محي الدین، المرجع السابق، ص : 2
  .208أحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، المرجع السابق، ص : 3
  .35عادل عبد العال خراشي، المرجع السابق، ص: 4
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من قانون الإجراءات الجزائیة  63المادة أشارت إلیھ ھو ما ، و1المعلومات عن الجریمة
  .سابقة الذكر

جعلتھا محل اھتمام عدة مؤتمرات دولیة  في كشف الجرائم التحریات الأولیةوأھمیة 
وإقلیمیة، منھا المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات الذي تم عقده بمدینة روما سنة 

، حیث أكد أن الضبطیة القضائیة تقوم بعمل لا غنى عنھ في التحري عن الجرائم 1953
  .19862وكشفھا، وكذا مؤتمر العدالة الأول الذي عقد بمدینة القاھرة سنة 

دور جوھري في كشف حقیقة الجرائم وملاحقة  لھا تحریات الأولیةفالوعلیھ  
بشأنھا سواء  الجزائیةمرتكبیھا وذلك من خلال العناصر والأدلة اللازمة لتحریك الدعوى 

وتزداد قیمة التحریات المذكورة في حالة الإجراءات  .3أمام قضاء التحقیق أو قضاء الحكم
  .التي تضفي علیھا طابعا ممیزا على نحو ما سوف نكشف عنھ النقاب فیما بعد الاستثنائیة

  :على النحو الآتيویمكن إبراز وتوضیح أھمیة التحریات الأولیة 
  

  الجریمة  آثارو المحافظة على أدلة: أولا
لتحریات الأولیة أھمیة كبیرة في المحافظة على الأدلة المادیة للجریمة وتجمیعھا ل

عنھا والتي یتم التقاطھا من مكان وقوعھا، لأن ھذه الأدلة والآثار  المتخلفةمع كافة الآثار 
ھي التي تزیل الغموض عن الجریمة، فأعضاء الضبطیة القضائیة یتسمون بالفعالیة 

سرعة أكثر مما تتصف بھ سلطات التحقیق، بحیث یبادرون بحكم والنشاط والمرونة وال
كثرة عدد أعضائھم وتوزیعھم في كل مكان وقربھم من الجمھور إلى جمع الأدلة المادیة 
للجریمة والمحافظة على آثارھا من الزوال والتخریب ومنع أي كان من الاقتراب منھا 

غییر فیھا أو طمسھا، حتى تبقى سلیمة بھا أو إحداث ت لغرض التلاعبوالمساس بھا ولمسھا 
وفي ھذا . 4إلى حین وصول الشخص القائم بالتحقیق لكي یشرع في إجراءات التحقیق

الصدد نجد أن المشرع حظر إحداث أي تغییر في مكان وقوع الجریمة إلا في حالات 
  .5من قانون الإجراءات الجزائیة 43استثنائیة بموجب المادة 

                                   
1   : Corinne Renault-Brahinsky, procédure pénale, la poursuite- l’enquête et l’instruction- le 
jugement-le mineur, Gualino éditeur, paris, 8e édition, cette 8e édition entièrement 
actualisée, est à jour des lois du 5 mars 2007, 2007, p 124 et 125.   

    .36و  35عادل عبد العال خراشي، المرجع السابق، ص : 2
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط 2أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، ج : 3
  .166، ص 2003، 3
  .46حسن الجوخدار، البحث الأولي أو الاستدلال في قانون أصول المحاكمات الجزائیة، المرجع السابق، ص : 4
یحظر في مكان ارتكاب جنایة على كل شخص لا صفة له، أن یقوم بإجراء " :على مایليج .إ.من ق 43تنص المادة : 5

أي تغییر على حالة الأماكن التي وقعت فیها الجریمة أو ینزع أي شيء منها قبل الإجراءات الأولیة للتحقیق القضائي، 
لا عوقب بغرامة  ٕ   .دج 1000إلى  200وا

كانت التغییرات أو نزع الأشیاء للسلامة والصحة العمومیة أو تستلزمها  غیر أنه یستثنى من هذا الحظر حالة ما إذا
  .معالجة المجني علیهم
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یسعى أعضاء الضبطیة القضائیة إلى جمع كافة الأدلة حتى تلك التي قد تكون في و
إلى نفي الاتھام المسند إلیھ، لأن الحقیقة التي یستھدفھا السعي وراء  وتقودصالح المتھم 

جمع أدلة الإثبات في الواقعة القائمة ھي الحقیقة المجردة، وذلك بغض النظر عما إذا كان 
تھمة أو نفیھا، كما أنھم یجتھدون في جمعھم الأدلة عن الجریمة محل من شأنھا تأكید ال

التي تعني توضیح حقیقة الجریمة تعرضھم للحدود العینیة للجریمة  التحریات من خلال
وظروفھا وملابساتھا وكل الوقائع المتصلة بھا والتي تفید في كشف حقیقتھا أو إیضاحھا 

التي تتمحور حول التحدید الدقیق لشخص ة كذا إلى الحدود الشخصیة للجریمأكثر، و
المتھم، وسماتھ العضویة والنفسیة والظروف المحیطة بھ والدوافع والبواعث التي أدت إلى 
ارتكاب الجریمة، ولھم في ذلك الاستعانة بجمیع الوسائل التي تساعدھم على أداء مھامھم ما 

بالقیم الأخلاقیة والضوابط  مشروعة، وغیر خارجة عن إطار الالتزامل دامت ھذه الوسائ
  .1الاجتماعیة والمبادئ الدینیة، وطالما بقیت إرادة الجاني حرة غیر معدومة

نة وقد أوجب المشرع على ضباط الشرطة القضائیة الانتقال إلى مكان الحادث لمعای 
ارتكاب بعض الجرائم ألا وھي الجرائم  مكانإلى مسرح الجریمة، كما جعل انتقالھم 

من قانون  42أشارت إلیھ المادة  ما ھووبھا التزاما، حتى لا یتم طمس آثارھا، المتلبس 
  .3، ولھ في ذلك أن یستعین بالأشخاص المؤھلین لذلك2الإجراءات الجزائیة

ومن بین أھم الآثار التي یتحصل علیھا ضابط الشرطة القضائیة عادة عند انتقالھ 
، بصمات الأصابع والأقدام، سبیل المثال إلى مسرح الجریمة وقیامھ بالمعاینة نذكر على

عجلات السیارات والدراجات الناریة والعادیة، البقع الدمویة، خصل الشعر، قطع آثار 
 .4الملابس، المواد العالقة تحت الأظافر، قطع الزجاج وغیرھا

فالتأخیر في مباشرة إجراءات التحري في الحالة السابقة سیؤدي حتما إلى ضیاع 
مما یصبح عائقا أمام أداء التحقیق،  5الآثار والبصمات المؤدیة حتما إلى الجانيوزوال 

                                                                                                         
ذا كان المقصود من طمس الآثار أو نزع الأشیاء هو عرقلة سیر العدالة عوقب على هذا الفعل بالحبس من ثلاثة = ٕ وا

  ."دج 10.000إلى  1.000أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 
الفتاح الشهاوي، ضوابط الاستدلالات والإیضاحات والتحریات والاستخبارات في التشریع المصري والمقارن، قدري عبد : 1

  .202و  201المرجع السابق، ص
یجب على ضابط الشرطة القضائیة الذي بلغ بجنایة في حالة تلبس أن : "ج على مایلي.إ.من ق 42المادة تنص : 2

  .ثم ینتقل بدون تمهل إلى مكان الجنایة ویتخذ جمیع التحریات اللازمةیخطر بها وكیل الجمهوریة على الفور 
  .وعلیه أن یسهر على المحافظة على الآثار التي یخشى أن تختفي

  .وأن یضبط كل ما یمكن أن یؤدي إلى إظهار الحقیقة
  ."وأن یعرض الأشیاء المضبوطة على الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجنایة للتعرف علیها

    .من نفس القانون 1ف  49المادة انظر  :3
، النظریة العامة للإثبات الجنائي، دار هومه، الجزائر، 1، محاضرات في الإثبات الجنائي، ج مروك نصر الدین: 4

  .336و  335، ص  2003
5  : Jean-Claude soyer, op.cit, p 305. 
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وسلامة ھذه الآثار من أي محو أو لمس أو تلف أو ضیاع یساعد على كشف حقیقة الجریمة 
لتحریات الأولیة في سرعة الكشف عن الجریمة میة لوعلیھ تتجلى ھذه الأھ. في وقت أسرع

معرفة الظروف المرافقة لارتكابھا والمحافظة متعلقة بھا وول على المعلومات الوالحص
  .1على مخلفاتھا، وجمع الأدلة لمساعدة سلطة التحقیق في أداء مھامھا

تجب الإشارة إلى أن المحافظة على أدلة الجریمة وآثارھا یشكل أھمیة كبیرة لیس و
بل حتى في مرحلة فقط بالنسبة للنیابة العامة عند مباشرة إجراءات التحریات الأولیة 

المحاكمة، خاصة في الحالات التي تبني فیھا المحكمة حكمھا على الأدلة التي استطاع 
ضابط الشرطة القضائیة الحصول والسیطرة علیھا وحفظھا من العبث بھا أو الضیاع أو 

  .2التحریاتالزوال أو التلف خلال 
  

  الجزائیةاختصار الإجراءات : ثانیا
تلعب التحریات الأولیة دورا ھاما في استجلاء الحقیقة وبیانھا، فوكیل الجمھوریة 

المعلومات المتحصل ونوعیة الأدلة التي جمعت ووبالاستناد إلى محاضر جمع الاستدلالات 
، وذلك إما بإحالتھا إلى الجھة القضائیة 3علیھا، یستطیع توجیھ القضیة إلى وجھتھا السلیمة

التكلیف بالحضور مباشرة إن كانت لا تتطلب تحقیقا، أو الأمر بافتتاح المختصة بواسطة 
  .4تحقیق قضائي، أو الأمر بحفظ أوراق الدعوى

تساعد على تسھیل عمل الجھات القضائیة، بحیث تصل  -أي التحریات– وعلیھ فھي 
ا، التي تتطلب تدخل القضاء للفصل فیھفقط المنازعات والقضایا الجدیة  إلى ھذه الأخیرة

وفي ذلك تخفیف للأعباء الواقعة على الجھاز القضائي وسرعة في الفصل في القضایا 
التي في أغلب الأحیان تتضمن تقییدا  الجزائیةوتقلیص مدة الإجراءات  وبالتالي اختصار
  .5لحریة الأشخاص

فتقدیم قضایا من دون استنادھا إلى أسباب واضحة ومقبولة ینتج عنھ ضیاع لوقت 
التحریات القاضي في السعي وراء الأدلة وجمعھا، وعلى العكس من ذلك فإن عدم وجود 

یؤدي إلى ذھاب جمیع القضایا المطروحة على النیابة العامة إلى قاضي التحقیق مما  الأولیة
من سلطة التحقیق والمحاكمة النظر في كثیر من الدعاوى التي  ، فھي تجنب كل6یثقل كاھلھ

  .7التي لا فائدة ولا أھمیة لھا
  
 

                                   
  .67و  66حسیبة محي الدین، المرجع السابق، ص : 1
  .32و  31عدس، المرجع السابق، صعماد عوض : 2

3 :Corinne Renault-Brahinsky, op.cit, p 124. 
  .64و  63حسیبة محي الدین، المرجع السابق، ص : 4
  .40أحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، المرجع السابق، ص : 5
 .65و  64حسیبة محي الدین، المرجع السابق، ص : 6

7   : Gaston Stefani et Georges Levasseur et Bernard Bouloc, Procédure Pénale, éditions 
Dalloz, Paris, 16e édition, 1996, p 335. 
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  الجزائیةأھمیة التحریات الأولیة من حیث علاقتھا بالخصومة : ثالثا
طالما أن التحریات الأولیة ھي إجراءات تمھیدیة تساعد في تھیئة أدلة الدعوى إثباتا 

كشف الحقیقة، فھذا دلیل على أھمیة لأو نفیا وتسھل مھمة التحقیق الابتدائي والمحاكمة 
المسؤولیات الواقعة على عاتق الضبطیة القضائیة عند قیامھم بالتحري للكشف عن الجریمة 

یسمح بتقدیم الجاني للمحاكمة مباشرة أو یساعد قاضي التحقیق على اتخاذ  ومرتكبھا، والذي
كما أنھ یغني  الجزائیةإجراءاتھ بسھولة ویسر، وھذا ما یحقق سرعة الفصل في الدعوى 

ولھذا . 1عن مضاعفة عدد قضاة التحقیق لكي یتولوا بأنفسھم فحص كل بلاغ والتحقیق فیھ
یف رجال الضبطیة القضائیة بجمع الاستدلالات، بل حتى نجد أن وكیل الجمھوریة یقوم بتكل

  .2أنھم یقومون بذلك من تلقاء أنفسھم دون انتظار لھذا التكلیف أو الإبلاغ بالجریمة
مراعاتھا  یجبة ھنا من حیث الإجراءات الشكلیة التي وتظھر أھمیة التحریات الأولی

لھا إلى بطلانھا و بطلان الآثار المترتبة نتھاك الاخلل فیھا أو الوالذي یؤدي  ،والالتزام بھا
عنھا، فالمشرع قام بتحدید مجموعة من القواعد التي یجب السیر علیھا عند ممارسة مھمة 

لحالات التحري، ومثال ذلك ضمان حدود الاختصاص المحلي وعدم الخروج عنھا إلا في ا
وعلیھ  .ر ذلكتحریات بشأن جریمة وقعت وغیأن تكون الالتي یسمح بھا القانون، و

ھا لمھمة التحقیق وسرعة الكشف یسیرتظھر من خلال تفالتحریات الأولیة لھا أھمیة خاصة 
وتحضیر ما أمكنھا من الأدلة  الجزائیةعن ملابسات الجریمة والتمھید لمرحلة الخصومة 

  .3للقیام بالتحقیق في ظرف زمني قصیر
  

  فیھأھمیة التحریات الأولیة بالنسبة للمشتبھ : رابعا
تلعب البلاغات والشكاوى دورا مھما في مجال البحث عن الجریمة فھي تساعد 

وما تخلفھ من آثار بعد ارتكابھا، وتحدید ھویة مرتكبھا  عنھاالضبطیة القضائیة في الكشف 
في أسرع وقت، إلا أن ھذه البلاغات والشكاوى لھا آثار سلبیة بالنسبة للشخص الذي قدمت 

لإمكانیة عدم صحة ھذه راجع وھذا ، ذه الحالة مشتبھ فیھوالذي یصبح في ھ 4ضده
البلاغات والشكاوى في أغلب الأحیان، وذلك إما لسبب غیر عمدي من خلال تصور 
الشاكي أو المبلغ بأن شخصا معینا ھو الذي ارتكب الجریمة محل التبلیغ أو الشكوى أو 

د تنتاب الشخص الشاكي أو نتیجة لثورة نفسیة راجعة لتأثیر الإصابة أو الرعب التي ق
ھذا الأخیر لحقیقة الواقعة مما یؤثر على ملكة الإدراك لدى ھذا  اكتراثالمبلغ، أو عدم 

  . 5الشخص، أو أیضا نتیجة لضعف قدرتھ في تذكر واسترجاع أحداث وملابسات الواقعة
الكید على غیر بلاغات أو الشكاوى لھدف وقد تكون لسبب عمدي إذا كانت ھذه ال

یقة لشخص بريء من أجل النیل من سمعتھ، أو لوجود خلافات بینھما، أو لإجباره على الحق
القیام بتصرف معین خدمة لمصالحھ، وبالتالي یتعرض لمجموعة من الشبھات كأن یكون 

                                   
  .62حسیبة محي الدین، المرجع السابق، ص : 1
  .162، المرجع السابق، ص 2شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، ج  أحمد: 2
  .63حسیبة محي الدین، المرجع السابق، ص : 3
  .151إدریس عبد الجواد عبد االله بریك، المرجع السابق، ص: 4
  .453، ص التحریات والإثبات الجنائي، شركة ناس للطباعة، مصر، بدون سنة نشرصطفى محمد الدغیدي، م: 5
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 إضافة إلى أنھا تقوم بإحداث خلل مرتكب الجریمة أو شرع فیھا أو شارك فیھا، 
للقیام  ال الغش على الجھات القضائیة، وتلجئھاضطراب في النظام العام لأنھا تدخو

  .1بتحقیقات لا فائدة من ورائھا
وعلیھ تساھم التحریات الأولیة بشكل فعال في حمایة الحقوق والحریات الفردیة من 
خلال تأكدھا من صحة البلاغات والشكاوى، عن طریق إجراء فحص لھا من قبل الشخص 

، ومن تم حفظھا قبل 2ومطابقتھا لحقیقة الأمورالمتحري أو المحقق لبیان مدى صحتھا 
اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقیق، وبالتالي تفرغ سلطات التحقیق للدعاوى ذات 

فرصة حقیقیة لحمایة الحریة الفردیة من تأثیر "أن التحریات الأولیة  -بحق-الجدیة، وقد قیل
ظم الحالات على اكتشاف زیفھا البلاغات الكیدیة والشكاوى الكاذبة إذ أنھا قادرة في مع

فھي إذن تمنع تعرض المشتبھ . 3"بأي إجراء من إجراءات التحقیق بشأنھا اتخاذفورا قبل 
  .4فیھ لمحاكمات متسرعة والتي غالبا ما یرجع سببھا إلى رغبة الخصوم في الانتقام

  
  أھمیة التحریات الأولیة في الإثبات: خامسا

ولھذا فھي تعتبر من مراحل إثبات  حقیقة الجرائمالتحریات الأولیة إلى كشف تھدف 
ھدفھا الأساسي ھو جمع عناصر الإثبات اللازمة للتحضیر لمرحلة ، الجزائیةالدعوى 

إذ في الإثبات خاصة من خلال محضر جمع الاستدلالات،  ھاویظھر دور .5التحقیق الابتدائي
ا رآه وسمعھ أو عاینھ حیث یتضمن م ھذا المحضرعضو الضبطیة القضائیة بتحریر إذ یقوم 

بنفسھ، فیصف الأفعال كما وقعت كرؤیتھ مثلا للجریمة وھي ترتكب أمامھ، أو سماعھ 
  .6إلخ...لضوضاء باللیل

محضر جمع الاستدلالات مجموعة المعلومات والقرائن والأدلة التي  یضموعلیھ  
مدى احترام الشرعیة  یظھر ھذا المحضرالقضائیة، كما  الضبطیة عضوجمعت من طرف 

، ولھذا فقد اتجھت أغلب التشریعات الإجرائیة إلى التأكید على ضرورة قیام الإجرائیة
سن سیر العمل، ضمانا لحالقضائیة بتحریر محاضر بجمع الاستدلالات  الضبطیةأعضاء 

، وعدم اللجوء إلى الذاكرة لأن ذلك باشروھاالتي الأعمال  بتدوین جمیع ونیقومولجعلھم 
  .7یسفر عنھ حتما النسیان، وزیادة الاطمئنان إلى النتائج المتحصل علیھا من التحريس

                                   
    .151إدریس عبد الجواد عبد االله بریك، المرجع السابق، ص : 1

2:Gaston Stefani et Georges Levasseur et Bernard Bouloc, op.cit, p 335.  
قدري عبد الفتاح الشهاوي، ضوابط الاستدلالات والإیضاحات والتحریات والاستخبارات في التشریع المصري والمقارن، : 3

  .201المرجع السابق، ص 
    .64حسیبة محي الدین، المرجع السابق، ص : 4
  .317، المرجع السابق، ص1حاضرات في الإثبات الجنائي، ج، ممروك نصر الدین: 5
مجلة الشرطة، مجلة شهریة أمنیة ثقافیة، صادرة عن مقال منشور في أحسن مساعدة، دراسة نظریة للمحاضر، : 6

  .44، ص 2012، سبتمبر 109المدیریة العامة للأمن الوطني، ع 
  .209أحمد عبد الحمید الدسوقي، المرجع السابق، ص : 7
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وقد حرص المشرع على ضرورة قیام أعضاء الضبطیة القضائیة بتحریر محاضر 
من قانون  18 المادة الفقرة الأولى من للأعمال التي یقومون بھا، وھذا ما یظھر من نص

قضائیة أن یحرروا یتعین على ضباط الشرطة ال" :الذي جاء فیھ الإجراءات الجزائیة
  "...محاضر بأعمالھم

كما تظھر أھمیة محضر جمع الاستدلالات من خلال القضایا العدیدة التي تطرح 
نھ فإإلى ذلك  إضافة، وراقھا فقط محضر جمع الاستدلالاتعلى المحاكم، والتي تتضمن أ

من أجل تقدیم  ھذا المحضرھو مدون في  غالبا ما تكتفي سلطة الاتھام في ھذه القضایا بما
  . 1الدعوى إلى المحكمة

سبق ذكره إلا أن الاختلاف قائم حول القیمة الثبوتیة للدلیل المستخلص من  ماورغم 
یعتبر  2من قانون الإجراءات الجزائیة 215الاستدلالات، فھا ھو المشرع في المادة 

اضر معلومات محاضر الضبطیة القضائیة المدونة فیھا الأعمال التي تقوم بھا مجرد مح
یجب  علیھولا تعدو حجیتھا أن تكون محاضر استدلالیة لا حجیة لھا، ومن ثم واستدلالات، 

على القاضي عدم استنباط الدلیل منھا لوحدھا، لأنھا تتضمن دلائل فقط لا ترقى إلى مرتبة 
  .3وبالتالي لا یمكن أن تكون حجة أو دلیلاالدلیل، 

من  215مخالفة مقتضیات المادة " :غیر أن المحكمة العلیا قضت في ھذا الشأن بأن
قانون الإجراءات الجزائیة والتي تعتبر محضر الشرطة استدلالي لا یمكن أن یكون سببا 

كن للمجلس الأعلى للنقض لأنھ راجع إلى السلطة التقدیریة لقاضي الموضوع لوحده ولا یم
، وھو ما یعني أنھ بإمكان القاضي الجزائي استنباط 4"التدخل فیھ -المحكمة العلیا حالیا–

  .الدلیل من محاضر جمع الاستدلالات لوحدھا، نظرا لتمتعھ بالسلطة التقدیریة في ذلك
المعارضة وأكد على عدم إمكانیة استخلاص  سبیلالفقھ سلك  الكثیر منغیر أن  

في  وحجتھالدلیل من الاستدلالات المحصلة والمجموعة بمعرفة ضابط الشرطة القضائیة، 
أنھا مجرد معلومات لا تزال تفتقر إلى ذلك  ،امل لا ینتج عن الاستدلالاتذلك أن الدلیل الك

التحریات الأولیة لا تتوافر على  التمحیص والتحدید والتقییم الذي یجعل منھا دلیلا، كما أن
سماع الشھود دون حلف  على ذلك الضمانات المتطلبة لنشوء الدلیل القانوني وكمثال

  .5الیمین
في حین اتجھ فریق آخر من الفقھ إلى إمكانیة وجواز استخلاص الدلیل الجنائي من  

ما دام مصدرھا  ن متساویةبدلیل أن المشرع والقاضي یریان أن الأدلة تكو ،الاستدلالات

                                   
  .35عادل عبد العال خراشي، المرجع السابق، ص: 1

لا تعتبر المحاضر والتقاریر المثبتة للجنایات أو الجنح إلا مجرد " :ج على مایلي.إ.من ق 215تنص المادة :  2
  ".ما لم ینص القانون على خلاف ذلكاستدلالات 

  .313عبد االله أوهایبیه، المرجع السابق، ص: 3
ونبیل صقر، الإثبات في المواد الجزائیة  العربي شحط عبد القادر. 34185، ملف رقم  07/01/1986قرار بتاریخ : 4

  .79في ضوء الفقه والاجتهاد القضائي، دار الهدى، الجزائر، بدون سنة نشر، ص 
 ،1، دار الفكر والقانون، المنصورة، ط 3شریف أحمد الطباخ، البطلان ودفوعه في القانون المدني والجنائي، ج :  5

  .113، ص 2009
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إضافة إلى ھذا ھناك من یرى أن الأدلة التي یتضمنھا محضر جمع الاستدلالات مشروع، 
تأسیس حكمھ بالإدانة بناءا علیھا، بل علیھ  الجزائيھي غیر كافیة حتى یستطیع القاضي 

القیام بتحقیق حتى یستطیع من خلالھ استخلاص دلیل الإدانة من إجراءات الاستدلال التي 
قاضي الحكم من صحتھا  یتحققتمت، فمثلا بالنسبة للمحاضر التي یحررھا قاضي التحقیق 

ستطیع أن یأخذ بما جاء عن طریق مجموعة إجراءات تمھیدیة شفویة أثناء الجلسة حتى ی
  .1فیھا

وبالتالي یمكن أن ینتج عن إجراءات الاستدلال دلیل الإدانة ولكن یجب أن یكون  
  .2محل مناقشات وبحث على مستوى المحكمة وأن تقتنع بھ ھذه الأخیرة

في  الجزائيإذا كان محضر الاستدلال في الأحوال العادیة خاضع لسلطة القاضي و
عضو یقوم  الذيو ھذا المحضر، فإن منھوفي استخلاص الدلیل  الذاتیةتكوین قناعتھ 

في أحوال التلبس مع تقیده بقدر الإمكان بالمشتملات التي تتقید  بتحریرهالضبطیة القضائیة 
، محضر التحقیق یفوقھ من حیث الأھمیةبھا سلطة التحقیق في محاضرھا، لا یجعل 

 وھوألا  الجزائیةوبالذات في أحوال التلبس، وإلا ھدم الأساس الأول في قیام الدعوى 
  .3محاضر الاستدلال، مما یؤدي إلى فرار الجناة من ید العدالة

أنھ على الرغم من أن التحریات الأولیة لھا أھمیة بالغة من عدة   یتضح مما سبق
، إلا أنھا تشكل خطرا والذي الجزائیةوى نواحي باعتبار أنھا سابقة وممھدة لتحریك الدع

للضمانات الفردیة المقررة قانونا للأفراد  - في الواقع–یبرز من خلال عدم إعطاء اھتمام 
مما یشكل مساس خطیر بحریاتھم وضماناتھم، فرغم اعتراف المشرع بالتحریات الأولیة 

ا التنظیم في نظر وتخصیص إطار تنظیمي لھا في قانون الإجراءات الجزائیة إلا أن ھذ
  .4أغلب الفقھ غیر كاف

فكثیرا ما  كما أعیب على ھذه التحریات من حیث عدم كفاءة الأشخاص القائمین بھا،
یتسم ھؤلاء بقلة معرفتھم بالقانون مقارنة مع رجال القانون ورغم تمتعھم بالحس والنشاط 

ومضمونة في جمیع والحرص في أداء واجبھم إلا أن ذلك لا یوصلھم إلى نتائج سلیمة 
نفسھ بمفرده وسیدا للموقف  سیجد الشخص القائم بالتحري لأن ،ساتالظروف والملاب

عن  الحیدةفي بعض الأحیان إلى  مما یؤدي بھم بھا یسترشدمعارف قانونیة أولیة وبدون 
الطریق القویم والمسلك الصحیح فیدفعون عن حسن نیة وراء شبھات لا تصل إلى حد 

، فھم لا یملكون الخبرة والضمانات المتوافرة عادة للمحقق 5وجمع الأدلةتثبیت الاتھام 

                                   
  .68حسیبة محي الدین، المرجع السابق، ص : 1
  .113شریف أحمد الطباخ، المرجع السابق، ص : 2
فادي محمد عقلة مصلح، السلطات الممنوحة لمأموري الضبط القضائي في حالة التلبس الجرمي، دراسة مقارنة، دار : 3

   .285، ص 2013، 1وائل للنشر والتوزیع، عمان، ط 
دیوان المطبوعات الجامعیة، ، 1في القانون الوضعي الجزائري، ج  الجزائیة، نظام الإثبات في المواد مروان محمد: 4

  .253و  252، ص1999الجزائر، 
فضیل العیش، شرح قانون الإجراءات الجزائیة بین النظري والعملي مع آخر التعدیلات، دار البدر، بدون بلد نشر، : 5

  .154سنة نشر، ص  طبعة منقحة ومزیدة،  بدون
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والتي تقتضیھا حمایة حقوق الأفراد وضرورة التطبیق السلیم للقانون، فغالبا ما یسيء 
رجال الشرطة الظن بالمشتبھ فیھ، كما أن فكرة مطاردة المجرمین ھي الفكرة التي تستحوذ 

أنھم یولون اھتماما كبیرا لكشف المجرم مقارنة باھتمامھم على أذھانھم وفكرھم إضافة إلى 
  .1بضمانات الحریات الفردیة

بقولھم أن الشرطة باعتبارھا جزء من  المعنیین بالفكر الجنائيوقد عبر عن ذلك  
السلطة التنفیذیة ومسؤولة عن الأمن العام قد تمیل إلى الاتھام بمجرد شبھات، وسوء الظن 

إلى اتخاذ إجراءات تعسفیة دفاعا عن الجریمة، أو استجابة لطلب صادر عن  بأفرادھایؤدي 
، إضافة إلى ھذا فإن قضاة الحكم یستندون في تقریر معظم أحكامھم على  الرئاسیةالسلطة 

التحریات الأولیة وما تولد عنھا، ھذا ما جعل  خلالما جمعھ أعضاء الضبطیة القضائیة 
تقرر أنھ طالما أن  1959أكتوبر 03ات المنعقدة بروما بتاریخ الجمعیة العامة لقانون العقوب

أمر لا غنى عنھ لكشف الجرائم وجمع الأدلة المادیة فور وقوعھا   الضبطیة القضائیةنشاط 
الضبطیة القضائیة من أجل الحفاظ  أفرادفإنھ یجب بذل العنایة الضروریة عند انتقاء وإعداد 

  .2تحریات الأولیة اللازمةال أثناءعلى احترام حقوق الإنسان 
 غیر أن ھذا لا یقلل من أھمیتھا حیث یمكن تجاوز مثل ھذه الإشكالات عن طریق

الضبطیة القضائیة من خلال ما یملكونھ من المؤھلات  أعضاءمراعاة الدقة في اختیار 
العلمیة والقانونیة والتمتع بالسیرة الحسنة والأخلاق الحمیدة، ومن ثم العمل على إعدادھم 

في نفوسھم  نفسیا أو فنیا أو قانونیا، لتنزرعوتدریبھم بصفة مستمرة، سواء بدنیا أو ذھنیا أو 
، وتبصرتھم لمدى فعالیة 3مانات الحریة الشخصیةأھمیة احترام القانون والمشروعیة وض

نشاطھم في تحقیق الغرض المرجو منھ بحیث یكون أساس قانوني سلیم لمرحلة التحقیق 
  .4الابتدائي التي تلیھ

 03سبتمبر إلى  25وقد خلص المؤتمر السادس لقانون العقوبات المنعقد بروما من 
العمل على تنظیمھا معتبرا ذلك من إلى أھمیة إنشاء أجھزة الشرطة و 1953أكتوبر 

بجھاز ضمانات الحقوق والحریات الفردیة، وقد قرر ھذا المؤتمر ستة مبادئ متعلقة 
منھا ما جاء في المبدأ السادس حیث اعتبر أن أفضل وأحسن وأھمیتھ،  الضبطیة القضائیة

 ،القضائیة الضبطیةالبحث الأولي ھو تنظیم وتجنید  أثناءضمان لاحترام الحقوق الفردیة 
وأن یكون  ،فمن المرغوب التزام العنایة الضروریة عند اختیار أعضاء الضبطیة القضائیة

  .5عددھم كافیا لأداء وظیفتھم على أحسن وجھ
نشأة قانونیة وتعلیمھ فن  المتحريوقد أدركت العدید من التشریعات أھمیة تنشئة 

ضمان تنشئة قانونیة  لمسألةأبدى اھتماما واضحا وكبیرا  الذي ومنھا مشرعنا، التحري
مساعدة لإنجاز وكذا في مد ید ال ،وفنیة علمیة للأشخاص القائمین بالتحریات الأولیة

                                   
إحمود فالح الخرابشة، الإشكالات الإجرائیة للشهادة في المسائل الجزائیة، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، : 1

  .76، ص 2009، 1عمان، ط 
  .154فضیل العیش، المرجع السابق، ص : 2
  .46المحاكمات الجزائیة، المرجع السابق، ص حسن الجوخدار، البحث الأولي أو الاستدلال في قانون أصول : 3
  .76إحمود فالح الخرابشة، المرجع السابق، ص : 4
  .130أحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، المرجع السابق، ص : 5
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 ئھإنشامن خلال مثلا التي تحتاج إلى خبرات علمیة وتقنیة، وھو ما یظھر التحریات المعقدة 
، 1511-08بموجب المرسوم الرئاسي رقم  مدرسة للشرطة القضائیة تابعة للدرك الوطنيل

ضمان تكوین متخصص لضباط  التي جعل من مھامھا، و2رمقرھا بمدینة الجزائ الكائن
صف الدرك الوطني، أو التابعین لھیاكل أخرى لوزارة الدفاع الوطني، والمرشحین 
للحصول على صفة ضابط شرطة قضائیة، وأیضا ضمان تكوین متواصل ومتخصص في 

شرطة القضائیة لضباط وضباط صف الدرك الوطني وعند الاقتضاء، لمستخدمین مجال ال
  .3آخرین معنیین تابعین لوزارة الدفاع الوطني

كما أحدث المشرع الجزائري المعھد الوطني للأدلة الجنائیة وعلم الإجرام للدرك 
 .5بمدینة الجزائر أیضامقره الكائن و، 1834- 04الوطني بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

ویشكل ھذا المعھد أداة مستلھمة من الخبرات التطبیقیة والتحالیل الحدیثة والمدعمة 
في خدمة العدالة ودعم وحدات التحري  وظیفتھ الأساسیةبالتكنولوجیات المناسبة، وتتمثل 
  .6في إطار مھام الشرطة القضائیة

خصوصا بالقیام بإجراء  فالمعھد الوطني للأدلة الجنائیة وعلم الإجرام مكلف
الخبرات والفحوص العلمیة التي تخضع لاختصاص كل طرف في إطار التحریات الأولیة 
والتحقیقات القضائیة بطلب من القضاة أو المحققین أو السلطات المؤھلة لإقامة الأدلة التي 
 تسمح بالتعرف على مرتكبي الجنایات والجنح، كما یقوم بضمان المساعدة العلمیة في
التحریات المعقدة باستخدام مناھج الشرطة العلمیة والتقنیة الرامیة إلى تجمیع وتحلیل 

إضافة إلى عدة مھام أخرى یقوم بھا  المأخوذة من مسرح الجریمة،الأشیاء والآثار والوثائق 
ھذا المعھد في مجال تكوین الخبرات في علم الإجرام ومكافحتھ، فإنھ یعمل على ترقیة 

قي وأسالیب التحریات التي تثبت فعالیتھا في میدان كل من علم الإجرام البحث التطبی
  .7والأدلة الجنائیة على الصعیدین الوطني والدولي

وعلیھ یتضح مما سبق أن مشرعنا قد اتجھ نحو إنشاء مدارس ومعاھد متخصصة 
فھم في ، التحريالتحریات الأولیة ولجعلھم یكتسبون فن بالقائمین  ئة وتحسین كفاءاتلتنش

مواجھة مباشرة مع المجرم والجریمة فور وقوعھا، والحرص على ضمان ما ھو ضروري 
قانون أو لل كثر، فجھل المتحريولازم للقیام بالتحریات بأسرع وقت وبكفاءة ونجاعة أ

  .الجزائیةإھمالھ لدلیل من الأدلة سیكون لھ حتما أثر سلبي على سیر الدعوى 
  

                                   
  .28/05/2008، مؤرخة في 27ع .ر.، ج26/05/2008المؤرخ في : 1
  .151-08من المرسوم الرئاسي رقم  3المادة : 2
  .نفس المرسوممن  2و ف  1ف  4المادة : 3
، یتضمن إحداث المعهد الوطني للأدلة الجنائیة وعلم الإجرام للدرك الوطني وتحدید قانونه 26/06/2004المؤرخ في : 4

  .27/06/2004، مؤرخة في 41ع .ر.الأساسي، ج
  .183-04من المرسوم الرئاسي رقم  3المادة : 5
  . www.mdn.dz: الرسمي لوزارة الدفاع الوطني الموقع الإلكتروني: 6
  .183-04من المرسوم الرئاسي رقم  4المادة : 7
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  التحريھام البحث والقائمون بم: الثاني المبحث
         من بیان ماھیة التحریات الأولیة لدراستنا الأول انتھینا في المبحثأن بعد 

لقیام التي خصھا المشرع ل طبیعتھا القانونیة وأھمیتھا، لابد لنا من تحدید الجھاتو
قد أناط المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات الجزائیة و. بالتحریات الأولیة

، مھمة البحث والتحري عن الجرائم إلى مجموعة من الخاصة الأخرى القوانین وبعض
الھیئات، فھذه المھمة لیست مقتصرة فقط على الضبطیة القضائیة لوحدھا، بل ھناك  أیضا 

الدیوان المركزي  وكیل الجمھوریة وقاضي التحقیق ، إضافة إلى ھیئة أخرى والمتمثلة في
  .كمایليھ بالدراسة ھو ما سنتناوللقمع الفساد، و

  
  الضبطیة القضائیة: المطلب الأول

الدولة بمختلف أجھزتھا على المحافظة على أمن مواطنیھا وتوفیر الھدوء  تحرص
ھم، والوقایة من الجرائم وضبط مرتكبیھا حال وقوعھا وإنزال العقاب المستحق لوالسكینة 

الإداریة والضبطیة الضبطیة من بھم، فھي تنھض بالنشاط البولیسي من خلال كل 
  .1القضائیة

وما یھمنا في دراستنا ھو الضبطیة القضائیة كون أن لھا دور كبیر في قمع الأفعال 
الإجرامیة لاختصاصھا أساسا بأعمال البحث والتحري بشأنھا، فھي تعد عنصرا ھاما 

ت أمام قضاء للعدالة الجنائیة، كما أنھا تلعب دورا رئیسیا طیلة الفترة التي تمر بھا الإجراءا
الحكم، حیث یتم استدعاؤھا سواء قبل بدء التحقیق من طرف الھیئة القضائیة أو بعد البدء 

  .ھاثم نتناول فئات الضبطیة القضائیةب تعریفللعرض أولا ،  ولھذا سنت2فیھ
  

  الضبطیة القضائیة تعریف : الفرع الأول
الإجراءات الجزائیة، بل اكتفى لم یعط المشرع تعریفا للضبطیة القضائیة في قانون 

  .التي سنتناولھا فیما بعدمنھ  15ذكرھا في المادة على لتي جاء او 3أوصاف معینة ابإعطائھ
  .بعد

موضوعي،  الأول الفقھ إلى القول بوجود معنیین للضبطیة القضائیة اتجھ في حین 
الجرائم  البحث في حقیقةوالمقصود بالمعنى الموضوعي للضبط القضائي . 4والثاني شكلي

 علیھ فھوو. 5وكشف مرتكبیھا وجمع الاستدلالات والأدلة المادیة وتنظیم الضبوط اللازمة
من قانون  12كافة المھام الموكلة للضبطیة القضائیة والمحددة بموجب المادة  یعبر عن

                                   
  .191عبد االله أوهایبیه، المرجع السابق، ص : 1

2 :  Jean-Claude soyer, op.cit, p 298. 
 - أوامر قاضي التحقیق -الجزائیة حول الجریمة المشهودة عبد العزیز سعد، أبحاث تحلیلیة في قانون الإجراءات :3

  .30، ص 2009الدعوى المدنیة التبعیة، دار هومه، الجزائر، 
  .71حسیبة محي الدین، المرجع السابق، ص : 4
  .55حسن الجوخدار، البحث الأولي أو الاستدلال في قانون أصول المحاكمات الجزائیة، المرجع السابق، ص : 5
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في البحث والتحري عن الجرائم المحددة  -كما سبق الذكر– المتمثلة، 1الإجراءات الجزائیة
نون العقوبات وجمع الأدلة عنھا والبحث عن مرتكبیھا، وھذا قبل أن یتم فتح تحقیق في قا

أما المعنى الشكلي للضبط القضائي فینصرف إلى الأشخاص القائمین بھذه  .2قضائي بشأنھا
 المنوط بھم ھم الأشخاصو. 3الوظیفة، ویطلق علیھم أعضاء أو موظفو الضبطیة القضائیة

  .4رھا كأفراد الأمن الوطني والدرك الوطنيتنفیذ المھام السابق ذك
وقد استخدم المشرع الجزائري كلا المعنیین لمصطلح الضبطیة القضائیة في قانون 

ویناط بالضبط ..." :عنى الموضوعي لھ من خلال قولھالإجراءات الجزائیة، فقد استخدم الم
العقوبات وجمع الأدلة عنھا القضائي مھمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون 

، وفي عنونتھ للقسم الرابع من الفصل الأول من الباب الأول من 5..."والبحث عن مرتكبیھا
في الموظفین والأعوان المكلفین ببعض مھام " :حیث ذكر مایليالكتاب الأول لنفس القانون 

باط الشرطة بمعاونة ض....یقوم أعوان الضبط القضائي: "ولھ، وكذا بق"الضبط القضائي
، وأیضا ما 6..".رائم المقررة في قانون العقوباتالقضائیة في مباشرة وظائفھم ویثبتون الج

ویكونون خاضعین في مباشرتھم " :من نفس القانون 27جاء بھ في الفقرة الثانیة من المادة 
  ...". مھام الضبط القضائي

 :ثلا من خلال قولھكما استخدم المعنى العضوي للضبطیة القضائیة والذي یظھر م
یعد " :، وقولھ7."..رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة: یتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائیة"

من أعوان الضبط القضائي موظفو مصالح الشرطة وذو الرتب في الدرك الوطني ورجال 
الدرك ومستخدمو مصالح الأمن العسكري الذین لیست لھم صفة ضباط الشرطة 

  .8"القضائیة
ویظھر من خلال تعریفات الضبطیة القضائیة أن لھذه الأخیرة دور بالغ الأھمیة 
والذي یمثل وظیفتھا الأساسیة وھو البحث عن الجرائم وجمع الأدلة عنھا، وھذا من خلال 

الذي یكون في العادة بعد تحریك الدعوى ة، فإذا ما تم فتح تحقیق قضائي، التحریات الأولی
الضبطیة القضائیة بتنفیذ تفویضات الجھات القضائیة المكلفة  تقوم، یابة العامةمن طرف الن

عن  تھا، وتلبیة طلبافي قاضي التحقیق أو غرفة الاتھامبالتحقیق القضائي، سواء تمثلت 
  .9القضائیة الإنابةطریق 

                                   
  .33غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، المرجع السابق، ص أحمد : 1
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 12المادة  انظر: 2
  .55حسن الجوخدار، البحث الأولي أو الاستدلال في قانون أصول المحاكمات الجزائیة، المرجع السابق، ص : 3
  .33ریات الأولیة، المرجع السابق، ص أحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التح: 4
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 3و ف  1ف  12المادة : 5
  .قانون الإجراءات الجزائیةمن  20لمادة ا: 6
  .نفس القانونمن  15المادة : 7
  .نفس القانونمن  19المادة : 8
الإجراءات التي وتطبیقیة میسرة تتناول الأعمال و دراسة نظریة مهام الشرطة القضائیة، و أحمد غاي، الوجیز في تنظیم : 9

 ومحینة طبقا ، طبعة مزیدة5هومه، الجزائر، ط التحقیق فیها، دار رطة القضائیة للبحث عن الجرائم و یباشرها أعضاء الش
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الضابطة "قد استعملت التشریعات المقارنة عدة تسمیات للضبطیة القضائیة وھي و
 police"الفرنسیة اللغة ، ویطلق علیھا ب"الشرطة القضائیة"، "القضائيالضبط "، "العدلیة

judiciaire "یستعمل في ف المشرع الجزائريأما . 1غیر أن لھذه المصطلحات معنى واحد
كل من مصطلح الشرطة القضائیة والذي یظھر في كل من  قانون الإجراءات الجزائیة

 20و 19القضائي والمذكور في المادتین ، ومصطلح الضبط 2منھ 15المادة و  14المادة 
  .3منھ

وعلى مشرعنا تدارك ھذا الاختلاف في الألفاظ حول تسمیة الضبطیة القضائیة 
" الضبطیة القضائیة"باعتماد مصطلح واحد، ونحن نؤید الاتجاه الذي یرى الأخذ بعبارة 

  الضبطیة أعوانأعضاء الشرطة القضائیة من ضباط ولأنھا أوسع وأشمل لجمیع أصناف 
  .4أعوان منوط بھم قانونا بعض مھام الضبط القضائيو

  
  فئات الضبطیة القضائیة: الفرع الثاني

فئات للضبطیة  ثلاث من قانون الإجراءات الجزائیة 14حدد المشرع في المادة  
الموظفین ، ويضباط الشرطة القضائیة، أعوان الضبط القضائ: المتمثلة فيو القضائیة

سنستعرض ھذه الفئات كما و. انونا بعض مھام الضبط القضائيبھم ق والأعوان المنوط
  .على النحو الآتي أوردھا المشرع الجزائري

  
  القضائیة الشرطةضباط  :أولا

كل موظف عام مختص في الأصل  إلى القضائیة الشرطةضباط ینصرف مقصود 
بجمع الاستدلالات ولھ أن یقوم ببعض أعمال التحقیق سواء في حالات التلبس أو في حالة 

مع المبدأ القائل بأن إضفاء صفة  مشرعناوعلى غرار التشریعات المقارنة یتفق  .5ندبھ لذلك
المبدأ فإن  كنتیجة لاعتماد ھذالا یكون إلا بموجب نص قانوني، و الضبطیة القضائیة

المشرع ھو الذي یتولى تحدید الأشخاص الذین یجوز لھم ممارسة وظیفة الضبطیة 

                                                                                                         
 13، ص 2011، 20/12/2006المؤرخ في  22-06قانون الإجراءات الجزائیة بالقانون رقم لتعدیلات قانون العقوبات و 

  .14و 
  .19أحمد غاي، نفس المرجع، ص : 1
یتمتع " :من نفس القانون 15كما جاء في المادة  ،:...."یشمل الضبط القضائي" :ج مایلي.إ.من ق 14جاء في المادة : 2

    ....."بصفة ضابط الشرطة القضائیة
 :مایلي همن 20وجاء في المادة ، ...."یعد من أعوان الضبط القضائي" :مایلي نفس القانونمن  19جاء في المادة : 3
  ...."ضبط القضائي الذین لیست لهمیقوم أعضاء ال"
  .92فضیل العیش، المرجع السابق، ص : 4
رجال -مأمور الضبط القضائي- التلبس-سعید محمود الدیب، القبض والتفتیش في قانون الإجراءات الجنائیة، الاستیقاف: 5

، ص 2006، الكتب القانونیة، المحلة الكبرىمبدأ من أحدث مبادئ النقض الجنائي، دار  250السلطة العامة، أكثر من 
12.  
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وما دام الأمر كذلك فإن تحدید ھؤلاء الموظفین یكون على سبیل الحصر، ولا . القضائیة
یجوز اعتبار أي شخص، بالقیاس على غیره، من أعضاء الضبطیة القضائیة، طالما أن 

  .1ھذه الصفةالمشرع لم یقم بمنحھ 
وھم ضباط الشرطة القضائیة المشرع من خلال قانون الإجراءات الجزائیة  حدد قدو

یتمثلون  -الآتي بیانھ- جھاز الضبطیة القضائیةالمتضمن  01رقم  مخططالكما وضحنا في 
الموظفون التابعون للأسلاك رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة، ضباط الدرك الوطني، : في

للمراقبین ومحافظي وضباط الشرطة للأمن الوطني، ذو الرتب في الدرك ورجال الخاصة 
الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث سنوات على الأقل والذین تم تعیینھم 

بعد موافقة لجنة  يبموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الدفاع الوطن
للمفتشین وحفاظ وأعوان الشرطة للأمن  خاصة، الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة

بھذه الصفة والذین تم تعیینھم بموجب قرار  الأقلالوطني الذین أمضوا ثلاث سنوات على 
مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة بعد موافقة لجنة 

ینھم خصیصا خاصة، ضباط وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن الذین تم تعی
  .2بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر الدفاع الوطني ووزیر العدل

القضائیة وھذا من الموظفین صفة ضابط الشرطة  أخرى المشرع لفئة كما أضفى
الضباط المرسمون  وھم، 3المتضمن النظام العام للغابات 12-84 بموجب القانون رقم

التابعون للسلك النوعي لإدارة الغابات والمعینون بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن 
غیر أن اختصاص ھذه الفئة یقتصر على القیام . 4وزیر العدل والوزیر المكلف بالغابات

ة بالبحث والتحري عن الجرائم التي تشكل إخلالا بالنظام العام للغابات والتشریعات المتعلق
المتضمن قانون تنظیم السجون  04-05كما أضفى المشرع بمقتضى القانون رقم  .5بالصید

، صفة ضابط الشرطة القضائیة على مدیري 6وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین
للقیام بالبحث والتحري عن الجرائم التي ترتكب داخل المؤسسة  وضباط إدارة السجون

  . 7بیق أحد الأنظمة العقابیة المنصوص علیھا في نفس القانونالعقابیة أو خارجھا بمناسبة تط
  . 7القانون

أنھ توجد ثلاث فئات  قانون الإجراءات الجزائیة من 15والملاحظ من خلال المادة 
مخطط الالقضائیة، الموضحة في  من الموظفین الذین منحھم القانون صفة ضابط الشرطة

  :وھي كمایلي الآتي بیانھ 01رقم 

                                   
  .59في قانون أصول المحاكمات الجزائیة، المرجع السابق، ص حسن الجوخدار، البحث الأولي أو الاستدلال : 1
 .من قانون الإجراءات الجزائیة 15المادة :  2
المؤرخ  20-91، المعدل والمتمم بالقانون رقم 26/06/1984، مؤرخة في 26ع .ر.، ج23/06/1984المؤرخ في : 3

  .04/12/1991، مؤرخة في 62ع .ر.، ج02/12/1991في 
 .12-84مكرر من القانون رقم  62المادة :  4
  .21أحمد غاي، الوجیز في تنظیم ومهام الشرطة القضائیة، المرجع السابق، ص : 5
  .13/02/2005، مؤرخة في 12ع .ر.، ج06/02/2005المؤرخ في : 6
  .04-05من القانون رقم  171المادة : 7
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  بقوة القانونفئة صفة الضباط - 1

تتمتع ھذه الفئة بصفة ضابط الشرطة القضائیة بقوة القانون، فبمجرد توافر صفة 
وھذه الصفات محددة على سبیل  ،1معینة ومحددة قانونا في الشخص فإنھ یعتبر كذلك

  :وھي كالآتيمن قانون الإجراءات الجزائیة  15الحصر في المادة 
  

  رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة- أ
یؤكد أیضا تمتع رئیس البلدیة بصفة ضابط الشرطة القضائیة ھو نص المادة  ماإن 

لرئیس المجلس "  :مایلي الذي جاء فیھ 2المتعلق بالبلدیة 10- 11من القانون رقم  92
، وھي من بین الصلاحیات التي منحھا لھ "الشعبي البلدي صفة ضابط شرطة قضائیة
بھذه الصفة بمجرد تنصیبھ على رأس البلدیة، المشرع بصفتھ ممثلا للدولة، وھو یتمتع 

  .3وتنتھي بانتھاء مھامھ
وعلیھ فإن رئیس المجلس الشعبي البلدي بتمتعھ بصفة ضابط الشرطة القضائیة ، 

تنفیذ والقیام بكافة الإجراءات المنصوص علیھا في قانون الإجراءات الجزائیة، تحت یتولى 
سلطة الوالي وإشراف النیابة العامة، فلھ مثلا أن یقوم بتتبع الجناة وإلقاء القبض علیھم 

المحافظة على معالم الجریمة والأدلة قبل اختفائھا أو ووتحریر محاضر بشأن ذلك، 
، وغیر ذلك من المھام المنصوص بث بھا، وتقدیمھا للنیابة العامةالع ضیاعھا أو إتلافھا أو
  .4علیھا في قانون البلدیة

  
  ضباط الدرك الوطني-ب

تھدف مصالح الدرك الوطني أساسا إلى الضمان المباشر للقیام بمھام الضبطیة 
طني القضائیة من خلال أفرادھا المؤھلین وفقا لقانون الإجراءات الجزائیة، فالدرك الو

تشار وحداتھ في جمیع یلعب دورا بالغ الأھمیة في مجال الضبط القضائي، وھذا راجع لان
والوسائل المادیة المزود بھا، إضافة إلى العدد الكبیر لأفراده والصلاحیات  أنحاء الوطن

من المرسوم  السابعةوھو ما جاء في المادة . 5المخولة لھم أي صلاحیات الضبطیة القضائیة
یتولى ..." :المتضمن مھام الدرك الوطني وتنظیمھ بقولھا 143- 09رقم المرسوم الرئاسي 

وعلیھ فالمتمتعون بصفة ضابط ". ...ممارسة مھام الشرطة القضائیة رجال الدرك الوطني
صفة ضابط الدرك  ط الشرطة القضائیة، ویفھم من ھذاالدرك الوطني لھم صفة ضاب

  .6الوطني بعد تقلده لرتبة معینة
  

                                   
  .203عبد االله أوهایبیه، المرجع السابق، ص : 1
  .03/07/2011، مؤرخة في 37ع .ر.، ج22/06/2011المؤرخ في : 2
  .94فضیل العیش، المرجع السابق، ص : 3
   .134، ص 2012علاء الدین عشي، مدخل القانون الإداري، دار الهدى، الجزائر، : 4

5 : www.mdn.dz  
  .94ص  فضیل العیش، المرجع السابق،: 6
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  افظو وضباط الشرطةمراقبو ومح- ج
یضم سلك مراقبي الشرطة كل من رتبة مراقب شرطة ورتبة مراقب شرطة عام،  

، وكذا بمھام المراقبة والتفتیش والدراسة والاستشارة وإدارة مشاریع الأمنویقوم ھؤلاء 
  .1مھام التدقیق والاستشراف وتسییر الأزمات

یعمل إما في الإدارة الصفة، و یحمل ھذهھو كل شخص ف محافظ الشرطةوبالنسبة ل
من قانون الإجراءات الجزائیة  15المادة  و في إطار مھام أخرى للشرطة، لأنالمركزیة أ

  . 2تنصرف إلى مقصود الصفة لا الوظیفة
المتضمن القانون الأساسي  322-10من المرسوم التنفیذي رقم  94ووفقا للمادة 

الشرطة  ، یضم سلك محافظيبالأمن الوطنيین للأسلاك الخاصة الخاص بالموظفین المنتم
ویقوم محافظو . عمید أول للشرطةعمید شرطة، ومحافظ شرطة، : ثلاث رتب وھي

الشرطة بمھام حفظ واستتباب النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات، وھم مكلفون 
  .3القضائیة الشرطة الصلاحیات المتعلقة بصفتھم ضباط لاسیما بممارسة

، یضم سلك السابق الذكرمن نفس المرسوم  90وفقا للمادة الشرطة فأما عن ضباط 
ویمارس الملازمون الأوائل للشرطة . ضباط رتبة وحیدة وھي ملازم أول للشرطةال

بدورھم مھام حفظ واستتباب النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات، كما أنھم مكلفون 
  .4القضائیة الشرطةات المتعلقة بصفتھم ضباط أیضا بممارسة الصلاحی

  
  فئة الضباط المعینین بناءا على قرار وزاري مشترك - 2

یمنح القانون صفة ضابط الشرطة القضائیة لصنف من المستخدمین التابعین 
للمصالح العسكریة للأمن، وھم ضباط وضباط صف الأمن العسكري، ولكن لا تكفي 

یتعین أن یتم منحھم إیاھا  صفتھم ھذه لإضفاء صفة ضابط الشرطة القضائیة علیھم، بل
  .5العدلزیري الدفاع وبناءا على قرار مشترك صادر من و

وعلیھ لكي تضفى صفة ضابط الشرطة القضائیة على ھذه الفئة، یشترط أن یكون 
المرشح من مستخدمي مصالح الأمن العسكري من الضباط أو ضباط الصف، كما یشترط 

كما سبق – ألا وھما تصین بمنح ھذه الصفةأیضا إصدار قرار مشترك من الوزیرین المخ
 .6وزیر الدفاع ووزیر العدل -الإشارة إلیھ

  
  فئة الضباط المعینین بناءا على قرار وزاري مشترك وبعد موافقة لجنة خاصة- 3

                                   
 .322-10من المرسوم التنفیذي رقم  106و  105المادتین  انظر:  1
  .94ص ، السابق المرجع فضیل العیش،: 2
  .322- 10من المرسوم التنفیذي رقم  95المادة  انظر: 3
  .من نفس المرسوم 91المادة  انظر: 4
  .205و  204عبد االله أوهایبیه، المرجع السابق، ص : 5
، ص 2011، 2الضبطیة القضائیة في القانون الجزائري، دار هومه، الجزائر، ط نصر الدین هنوني ودارین یقدح، : 6

27.  
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 تعطىترشح ھذه الفئة لكي تمنح لھا صفة الضبطیة القضائیة، غیر أن ھذه الصفة لا 
إلا بعد اجتیاز امتحان ومنح الموافقة من  -الإجراءات الجزائیةمن قانون  15وفقا للمادة - لھا

 يلجنة خاصة وتعیینھم بموجب قرار مشترك ویكون ھذا الأخیر صادر إما من وزیر
الذین قضوا مدة الدرك  ورجال النسبة لذو الرتب في الدركالعدل وھذا بوالدفاع الوطني 

لداخلیة ا يبالاشتراك بین وزیرثلاث سنوات على الأقل في الخدمة، أو یكون صادرا 
العدل إذا تعلق الأمر بالموظفین التابعین للأسلاك الخاصة للمفتشین والجماعات المحلیة و

  .1سنوات على الأقل الذین أمضوا في الخدمة ثلاث لأمن الوطنيوحفاظ وأعوان الشرطة ل
  

  أعوان الضبط القضائي: ثانیا
ویضم سلك أعوان ، "أعوان ضباط الشرطة القضائیة"  ویطلق علیھم أیضا تسمیة

من قانون  20ة وفقا للمادو. 2الشرطة بصفة عامة رتبة وحیدة وھي عون الشرطة
یھم ، فإن أعوان الضبطیة القضائیة ھم أولئك العناصر الذین لا تتوافر فالإجراءات الجزائیة

لقیام بأداء ل ضباط ھؤلاء ال مساعدةفي  ھمعلیھ تتمثل مھامو. صفة ضابط الشرطة القضائیة
خاصة تلك المتعلقة بتنفیذ الأعمال المادیة مثل المعاینات والرقن والتصویر مھامھم، 

الفوتوغرافي والحراسة ورفع البصمات والاستعراف، ویثبتون الجرائم المقررة في قانون 
بحث العقوبات ممتثلین في ذلك لأوامر ضابط الشرطة القضائیة الذي یدیر عملیة ال

صفة ضابط الشرطة القضائیة، مع  ما یكون لرؤسائھم وأوامر رؤسائھم وعادة التحريو
القیام بجمع كما خولھم القانون، بحكم صفتھم،  الخضوع لنظام الھیئة التي ینتمون إلیھا،

المعلومات للكشف عن الجرائم ومرتكبیھا، وإثبات الأعمال التي یقومون بتنفیذھا وتحریر 
  .3محاضر بشأنھا

، 4 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة 22-06غیر أنھ بصدور القانون رقم 
التي اختصاصات جدیدة، و المذكورة في ھذا القانون الضبط القضائيتم منح فئة أعوان 

 القیام :، وھي كالآتي5ضابط الشرطة القضائیة لسلطةیخضعون في ممارستھم لھا 
علمھم بوقوع الجریمة أو بناءا على تعلیمات وكیل الجمھوریة بالتحقیقات الابتدائیة بمجرد 

   .6تلقي أقوال الأشخاص الذین تم استدعاؤھم ،أو من تلقاء أنفسھم
                                   

رتبة مفتش شرطة ورتبة : یضم سلك مفتشي الشرطة رتبتین هما 322-10من المرسوم التنفیذي رقم  83وفقا للمادة : 1
رتبة حافظ شرطة ورتبة من نفس المرسوم یضم كل من  75مفتش رئیسي للشرطة، أما سلك حفاظ الشرطة فحسب المادة 

من نفس المرسوم رتبة  71حافظ أول للشرطة، أما عن أعوان الشرطة فیضم هذا السلك رتبة وحیدة وهي طبقا للمادة 
  .عون الشرطة

  .المرسومنفس  من 71المادة : 2
  .151أحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، المرجع السابق، ص : 3
  .24/12/2006، مؤرخة في 84 ع.ر.ج، 20/12/2006المؤرخ في : 4
 22- 06محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، على ضوء آخر تعدیل بموجب القانون رقم : 5

  .50، ص 2012، 6، دار هومه، الجزائر، ط 2006دیسمبر  20المؤرخ في 
  .ن الإجراءات الجزائیةمن قانو  1ف  65المادة و  63 ةالماد انظر: 6
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تمدید عملیات مراقبة الأشخاص عبر كامل التراب الوطني الذین یوجد ضدھم  لھم و
مبرر أو أكثر یحمل على الاشتباه فیھم بارتكاب جرائم المخدرات والجریمة المنظمة عبر 
الحدود الوطنیة والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم تبییض الأموال 

قة بالتشریع الخاص بالصرف، أو مراقبة وجھة أو نقل أشیاء أو والإرھاب والجرائم المتعل
ذلك في حالة مل في ارتكابھا، وأموال أو متحصلات من ارتكاب ھذه الجرائم أو قد تستع

القیام بعملیة التسرب كما لھم أیضا  .1 عتراض وكیل الجمھوریة المختص بعد إخبارهعدم ا
المذكورة  جرائمنفس البتنسیق العملیة، في تحت مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة المكلف 

  .2، وفقا للشروط الشكلیة والموضوعیة المحددة قانوناسابقا
  من قانون الإجراءات الجزائیة 19ویتمثل أعوان الضبطیة القضائیة وفقا للمادة 

  : في الآتي بیانھ 01رقم مخطط الإلیھ في  ھو مشاركما و
  

  موظفو مصالح الشرطة- 1
المشرع یحدد  ولممصالح الشرطة صفة ضابط الشرطة القضائیة،  لیس لموظفي

بدقة رتب ووظیفة موظفي الشرطة الذین تضفى علیھم صفة عون الضبطیة القضائیة في 
  .3أو حتى النصوص التنظیمیة قانون الإجراءات الجزائیة

                                   
  .نفس القانونمن  16المادة  انظر: 1
  .نفس القانونمن  11مكرر  65المادة  انظر :2
  .150أحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، المرجع السابق، ص : 3
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وھو عكس المسلك الذي سلكھ المشرع الفرنسي إذ حدد رتب وصفات موظفي 
من قانون  21و 20المادتین یتمتعون بصفة الضبطیة القضائیة، وھذا في  الشرطة الذین

  .1الإجراءات الجزائیة
  ذو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك- 2

وضباط الصف في الدرك . ھم الذین لیست لھم صفة ضابط الشرطة القضائیة
ول، مساعد، ، رقیب أ"دركي"رقیب: الوطني ھم العسكریون الحاملون لإحدى الرتب الآتیة

 .2مساعد أول، والذین تلقوا تكوینا أكسبھم ھذه الصفة
  

  مستخدمو مصالح الأمن العسكري- 3
  . أي أولئك الذین لیست لھم صفة ضابط الشرطة القضائیة

للتنویھ فقد أضاف القانون المتضمن النظام العام للغابات إلى فئة أعوان الضبطیة و
منھ، الضباط وضباط الصف التابعون للسلك النوعي  1مكرر  62القضائیة بموجب المادة 

                                   
    :ف مایلي.ج.إ.من ق 20جاء في نص المادة :  1

« Sont agents de police judiciaire :  
1° les gendarmes n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire, 
2° les fonctionnaires des services actifs de la police nationale, titulaires et stagiaires, n’ayant pas 
la qualité d’officier de police judiciaire,…. » 

 :القانون مایلي من نفس 21كما جاء في نص المادة 
« Sont agents de police judiciaire adjoints :  
=1° les fonctionnaires des services actifs de police nationale remplissant pas les conditions 
prévues par l’article 20 ; 
1°bis les volontaires servant en qualité de militaire dans le gendarmerie et les militaires servant 
au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les 
conditions prévues par l’article 20-1 ; 
1°ter les adjoints de sécurité mentionnés l’article 36 de la loi n 95-73 du 21 janvier 1995 
d’orientation et de programmation relative à la sécurité ; 
1°quater  les agents de surveillance de paris ; 
1°quinquies (abrogé) ; 
1°sexies les membres de la réserve civile de la police nationale qui ne remplissent pas les 
conditions prévues à l’article 20-1 ; 
2°les agents de police municipale ; 
3° les gardes champêtres, l’orsqu’ils agissent  pour l’exercice des attributions fixées au dernier 
alinéa de l’article L.2213-18 du code général des collectivités territoriales… »  

  .151و  150ات الأولیة، المرجع السابق، ص أحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحری: 2
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أي الضباط . القانوننفس مكرر من  62لإدارة الغابات والذین لم تشملھم أحكام المادة 
الذین لیست لھم صفة ضابط الشرطة القضائیة، رة الغابات ط الصف التابعین لإداوضبا

  .حیث منحھم الاختصاص لمعاینة الجرائم التي تشكل إخلالا بنظام الغابات
  

  الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مھام الضبط القضائي: ثالثا
یتمتع الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مھام الضبط القضائي بسلطة خاصة 

بمجال الوظیفة التي یباشرون فیھا عملھم العادي أو الإداري، فیمارسون البحث تتحدد 
، فھم لقانوني المنظم لوظیفتھم الأصلیةوالتحري بخصوص الجرائم التي تعد انتھاكا للنظام ا

یملكون الصلاحیات سواء العادیة أو الاستثنائیة الممنوحة قانونا لضباط الشرطة القضائیة 
ذات العلاقة  مة، ویجب أن یقتصر عملھم على ضبط ومعاینة المخالفاتطبقا للقواعد العا

وتحریر محاضر بشأنھا دون أن یتعدى ذلك إلى القیام بأي إجراء  بمجال صفتھم الأصلیة
من  22المادة  الفقرة الثانیة من یستشف من وھذا ما ،لإجراءات الماسة بالحریة الفردیةمن ا

  .1قانون الإجراءات الجزائیة
 أي فئتي ضباط –ي الاختصاص العام یمكن لأعضاء الضبط القضائي ذوفلا 

تتبع والتحري عن جمیع الجرائم التي قد ترتكب في مختلف  -أعوان الضبطیة القضائیةو
النشاطات الخاصة كالزراعة والتجارة والغابات، ولھذا وسعیا منھ لسد ھذه الثغرة خول 

الإداریین العاملین بھذه القطاعات ممارسة بعض من المشرع لفئة من الموظفین والأعوان 
  .2مھام الضبط القضائي

من  28إلى  21قد حدد المشرع ھذه الفئة من الموظفین والأعوان في المواد من و
الآتي  01رقم مخطط الفي  ھو موضحكما  وھم ثلاثة أصنافالجزائیة قانون الإجراءات 

ندسون والأعوان الفنیون والتقنیون المختصون تتمثل في كل من رؤساء الأقسام والمھبیانھ 
الموظفون وأعوان الإدارات والمصالح ابات وحمایة الأراضي واستصلاحھا، في الغ

  :ونتعرض إلیھم بالدراسة كمایلي .العمومیة، الولاة
  
  الأعوان والموظفون المختصون في الغابات- 1

یقوم رؤساء الأقسام " :مایليمن قانون الإجراءات الجزائیة  21جاء في المادة لقد 
والمھندسون والأعوان الفنیون والتقنیون المختصون في الغابات وحمایة الأراضي 
واستصلاحھا بالبحث والتحري ومعاینة جنح ومخالفات قانون الغابات وتشریع الصید 
ونظام السیر وجمیع الأنظمة التي عینوا فیھا بصفة خاصة وإثباتھا في محاضر ضمن 

  ". لمحددة في النصوص الخاصةروط االش
في الغابات وحمایة  المختصونوالأعوان  الموظفون یملكعلیھ وفقا لھذه المادة و

یظھر أن ھذا السلك یتشكل و، ممارسة بعض مھام الضبط القضائيالأراضي واستصلاحھا 

                                   
  .219و  218عبد االله أوهایبیه، المرجع السابق، ص :  1
  .153و  152أحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، المرجع السابق، ص :  2
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رؤساء الأقسام، المھندسون ومھندسو الأشغال، : من الموظفین والأعوان الآتي ذكرھم
  .1الأعوان الفنیون المختصون في حمایة الأراضي والغابات واستصلاحھا

من نفس  26ى إل 21وحددت اختصاصات وصلاحیات ھذه الفئة في المواد من 
البحث والتحري ومعاینة الجنح والمخالفات : ، وھي كالآتيالقانون المذكور أعلاه

ر وجمیع الأنظمة التي عینوا المنصوص علیھا في قانون الغابات وتشریع الصید ونظام السی
فیھا بصفة خاصة، وإثباتھا في محاضر طبقا للشروط المحددة في النصوص المنظمة لھذه 

وتجدر الإشارة ھنا إلى أن أعضاء الضبطیة القضائیة ذوي الاختصاص العام . 2النشاطات
یحتفظون باختصاصھم بمعاینة ھذه الجنح والمخالفات إلى جانب الأعوان والموظفون 

المتضمن النظام العام من القانون  62ما نصت علیھ المادة  ھووالمختصون في الغابات، 
 .3للغابات

  
  موظفو وأعوان الإدارات والمصالح العمومیة - 2

إلى ھذه الفئة المنوط بھا بعض  من قانون الإجراءات الجزائیة 27لقد أشارت المادة 
إخلالا بالأحكام القانونیة والتنظیمیة  مھام الضبط القضائي المتعلقة بالجرائم التي تشكل

یباشر الموظفون وأعوان الإدارات والمصالح العمومیة " :، وذلك بقولھا4المنظمة لوظیفتھم
بعض سلطات الضبط القضائي التي تناط بھم بموجب قوانین خاصة وفق الأوضاع وفي 

ن مھام الضبط القضائي وعلیھ فھذه الفئة تباشر البعض م. ..".الحدود المبینة بتلك القوانین
 ،الموكلة إلیھا بموجب قوانین خاصة ووفقا للأوضاع والإجراءات المحددة في تلك القوانین

ومن بین ھؤلاء الموظفین وأعوان الإدارات المتمتعین بصفة الضبطیة القضائیة، نذكر على 
  :سبیل المثال مایلي

  
  قة بالتشریع الخاص بالصرفالموظفون والأعوان المؤھلون لمعاینة الجرائم المتعل - أ

على الأشخاص المؤھلین لمعاینة جرائم مخالفة التشریع  225-96نص الأمر رقم 
 السابعةوالتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، في المادة 

ضباط الشرطة القضائیة، أعوان الجمارك، موظفو المفتشیة العامة : منھ والمتمثلون في
للمالیة المعینون بقرار وزاري مشترك بین وزیر العدل والوزیر المكلف بالمالیة وفق 

                                   
  .33نصر الدین هنوني ودارین یقدح، المرجع السابق، ص : 1
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 21المادة  انظر: 2

یتولى الضبط الغابي ضباط وأعوان الشرطة القضائیة وكذا " :على مایلي 12-84من القانون رقم  62تنص المادة :  3
  ."الهیئة التقنیة الغابیة المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة

  .155الأولیة، المرجع السابق، ص  أحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات: 4
لى  ،09/07/1996المؤرخ في : 5 ٕ المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وا

المؤرخ في  01-03الأمر رقم  كل من ، المعدل والمتمم بموجب10/07/1996، مؤرخة في 43 ع.ر.ج الخارج،
ع .ر.، ج26/08/2010المؤرخ في  03-10الأمر رقم و  ،23/02/2003، مؤرخة في 12ع .ر.، ج19/02/2003
  .01/09/2010، مؤرخة في 50
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شروط وكیفیات یحددھا التنظیم، أعوان البنك المركزي الممارسون على الأقل مھام مفتش 
لأعوان المكلفون شروط وكیفیات یحددھا التنظیم، واالمعینون وفق أو مراقب، المحلفون و

العدل  وزیريبالتحقیقات الاقتصادیة وقمع الغش، المعینون بقرار وزاري مشترك بین 
یقوم ھؤلاء الأعوان والموظفون بتحریر و .التجارة، وفق شروط وكیفیات یحددھا التنظیمو

ونھا فورا إلى وكیل الجمھوریة المختص محاضر بشأن الأعمال التي یقومون بھا ویرسل
  .1إقلیمیا

 
  
  

  أعوان البرید والمواصلات -ب
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات  03- 2000لقد أقر القانون رقم 

صفة الضبطیة القضائیة لمجموعة من الأشخاص حیث أوكل إلیھم  2السلكیة واللاسلكیة
منھ، وبحسب ھذه  121مھمة ضبط كل مخالفة لأحكام ھذا القانون، وھو ما جاء في المادة 

الأخیرة یتمثل ھؤلاء الأشخاص في أعوان البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة الذین 
یقوم أعوان البرید و .بصفة الموظف المفتش والمتمتعین لھم رتبة لا تقل عن رتبة

  .3والمواصلات بدورھم بتحریر محضر عن أي معاینة لمخالفة یقومون بھا
  

  مھندسو الزراعة ومفتشو الصیدلة- ج
المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع  18-04وفقا للقانون رقم 

المھندسون الزراعیون ومفتشو ، یملك كل من 4الاستعمال والاتجار غیر المشروعین بھا
المنصوص علیھا في ھذا  الصیدلة المؤھلون قانونا من وصایتھم، القیام بالبحث عن الجرائم

  .معاینتھا، وذلك تحت سلطة ضابط الشرطة القضائیةالقانون و
طالما أن ضابط الشرطة القضائیة لھ جمیع : الذي یطرح نفسھ ھنا ھو السؤالو

وما ھي الصلاحیات  فلماذا یعمل ھؤلاء تحت سلطتھ؟ سلطات الضبطیة القضائیة،
  الممنوحة لھم؟

أساس أن ھؤلاء الأعوان والموظفین یدخلون ضمن على إذن یمكن تفسیر ھذا 
التي جاء فیھا  من قانون الإجراءات الجزائیة 49الأشخاص المنصوص علیھم في المادة 

ن فلضابط الشرطة القضائیة أإذا اقتضى الأمر إجراء معاینات لا یمكن تأخیرھا " :أنھ
فضابط الشرطة القضائیة یستعین بھؤلاء الأعوان  ."...یستعین بأشخاص مؤھلین لذلك

  .والموظفین في مجال التحري وإجراء المعاینة
  

                                   
  .22-96من الأمر رقم  7المادة  انظر: 1
 10-14قانون رقم المتمم بموجب ال، المعدل و 06/08/2000، مؤرخة في 48 ع.ر.ج، 05/08/2000المؤرخ في : 2

  .31/12/2014، مؤرخة في 78ع .ر.، ج2015، المتضمن قانون المالیة لسنة 30/12/2014المؤرخ في 
  .03-2000من القانون رقم  123مادة ال انظر: 3
  .26/12/2004، مؤرخة في 83ع .ر.، ج25/12/2004المؤرخ في  :4
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  الولاة- 3
بموجب المادة  ثنائیة في مجال الضبطیة القضائیةلقد منح المشرع للولاة سلطات است

وھي  -والتي تستفاد من نفس المادة– ولكن بشروط ،1من قانون الإجراءات الجزائیة 28
  :كالآتي
  أن یتعلق الأمر بجنایة أو جنحة تمس أمن الدولة، كتلك الجرائم المنصوص علیھا

في الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الجزء الثاني لقانون 
، جرائم التعدي على الدفاع الوطني أو 2ا جرائم الخیانة والتجسسالعقوبات، منھ

  .إلخ...4، الجرائم الموصوفة بأفعال إرھابیة أو تخریبیة3الاقتصاد الوطني
  أن تكون ھناك حالة استعجال، أي وجود الضرورة التي تملي اتخاذ إجراءات

ھروبھم أو طمسھم خوفا من  لمعاینة الجنایة أو الجنحة والتحفظ على المجرمین
  .5لأدلة وآثار الجریمة

  أن یكون الوالي قد علم بأن السلطة القضائیة لم یتم إخطارھا بالحادث، بمعنى أنھ إذا
في النیابة العامة قد قامت بنفسھا  -مثلا–المتمثلة علم الوالي بأن السلطة القضائیة 

أو أوكلت بمباشرة إجراءات المتابعة بوجھ عام بخصوص جرائم أمن الدولة، 
لضابط الشرطة القضائیة المختص مھمة القیام بإجراءات البحث والتحري عنھا، 

  .6فإنھ یمتنع عن مباشرة إجراءات البحث بشأنھا
 لا یتعدى الثماني  أن یقوم الوالي بتبلیغ وكیل الجمھوریة المختص خلال أجل

سلطة ساعة التي تلي مباشرتھ لتلك الإجراءات، والتخلي عنھا لل والأربعین
  .القضائیة

                                   
وال في حالة وقوع جنایة أو جنحة ضد أمن الدولة یجوز لكل : "ج مایلي.إ.من ق 2و ف  1ف  28المادة  تنص:  1

وعند الاستعجال فحسب، إذا لم یكن قد وصل إلى علمه أن السلطة القضائیة قد أخطرت بالحادث أن یقوم بنفسه باتخاذ 
جمیع الإجراءات الضروریة لإثبات الجنایات أو الجنح الموضحة آنفا أو یكلف بذلك كتابة ضباط الشرطة القضائیة 

  .تصینالمخ
ذا استعمل الوالي هذا الحق المخول له فإنه یتعین علیه أن یقوم فورا بتبلیغ وكیل الجمهوریة خلال = ٕ ساعة التالیة  48وا

لبدء هذه الإجراءات وأن یتخلى عنها للسلطة القضائیة ویرسل الأوراق لوكیل الجمهوریة ویقدم له جمیع الأشخاص 
 ."المضبوطین

المتضمن قانون العقوبات،  ،08/06/1966المؤرخ في  156-66من الأمر رقم  64إلى  61المواد من  انظر :2
  .المتمم، المعدل و 11/06/1966، مؤرخة في 49ع  .ر.ج

  .من نفس القانون 76إلى  65المواد من  انظر: 3
  .من نفس القانون 10مكرر  87مكرر إلى  87المواد من  انظر: 4
  .157المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، المرجع السابق، ص أحمد غاي، ضمانات : 5

  .212عبد االله أوهایبیه، المرجع السابق، ص :  6
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 من  مأن یرسل الوالي الأوراق إلى وكیل الجمھوریة، ویقدم لھ كل من تم ضبطھ
من  28الأشخاص المشتبھ فیھم بارتكاب الجرائم التي جاءت على ذكرھا المادة 

 .قانون الإجراءات الجزائیة
  
  
  
  
  
  
  

أنھ من  یمكن للوالي أن یكلف ضابط الشرطة القضائیة للقیام بھذه الإجراءات، غیرو
یمة تمس بأمن الدولة، الناحیة العملیة فإن الوالي لحظة ترده معلومات متعلقة بارتكاب جر

 ھماقائد مجموعة الدرك أو رئیس أمن الولایة لمصالح الشرطة، حیث یتولى أحدیبلغ عنھا 
معاینة تلك الجریمة واتخاذ ما یلزم لكونھم من ذوي الاختصاص العام، ولھم الإمكانیات 

وعادة ما تتولى النیابة . یة والبشریة والاختصاص القانوني للقیام بمثل ھذه الأعمالالماد
  .1تعیین الجھة المختصة بواسطة التعلیمات أمام القضاءین العادي أو العسكريالعامة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                   
  .25أحمد غاي، الوجیز في تنظیم ومهام الشرطة القضائیة، المرجع السابق، ص :  1
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  جھاز الضبطیة القضائیة وفقا لقانون الإجراءات الجزائیة: 01المخطط رقم 
  

   
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  

  
 

  

 القضائیة الشرطةباط ضب
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  الاختصاص المحلي للضبطیة القضائیة في مجال البحث والتحري حدود: الفرع الثالث

باختصاص أعضاء الضبطیة القضائیة السلطات الممنوحة لھم بموجب المقصود 
موضوعي  ا معناالاختصاص لھ ةالقانون من أجل مباشرة المھام المخولة لھم، ولفظ

شكلي، بالنسبة للمعنى الموضوعي فإن یشمل الصلاحیات والواجبات، أما آخر ومعنى 
  .1في إطاره تلك الصلاحیاتالشكلي فینصرف إلى تحدید النطاق الإقلیمي الذي تمارس 

فأعضاء الضبطیة القضائیة یقومون بممارسة صلاحیاتھم في القیام بالتحریات 
اللازمة بشأن الجریمة ومعرفة مرتكبیھا وتحریر محاضر عن كل الأعمال التي یقومون 

، فھم مقیدون 2بھا، واتخاذ الإجراءات التي یرونھا لازمة في حدود ما یسمح بھ القانون
إقلیمي محدد وھو ما یسمى بالاختصاص المحلي، وبنوع معین من الجرائم ویسمى بنطاق 

  .3الاختصاص النوعي
وعلیھ یتعین على أعضاء الضبطیة القضائیة احترام الضوابط المتعلقة 

الأخیر لھ قواعد ومعاییر وأنواع، فقواعد الاختصاص لھا  لأن ھذابالاختصاص الجزائي 
، ولھذا فإن كل مخالفة لھذه 4لقضائي وھي من النظام العامأھمیة كبرى تتعلق بالتنظیم ا

القواعد الإجرائیة تؤدي إلى البطلان، ویتحدد الاختصاص بمقتضى القانون أو بناء علیھ 
  .5شرحھ وتبیینھ وتكملتھ في المجال التطبیقيلد تنظیمیة ولوائح تستند للقانون أي بقواع

إجراء قانوني الغرض منھ ترتیب  فمادام أن عمل عضو الضبطیة القضائیة یعتبر
آثار قانونیة فإنھ لا یكون صحیحا إلا إذا قام بھ ضابط أو عون شرطة قضائیة مختص، 
وعلیھ یعد الاختصاص شرط ضروري لصحة الإجراء، وھذا ما یعتبر تطبیقا للمبادئ 
القانونیة العامة، ویطبق شرط الاختصاص في نطاقیھ النوعي والإقلیمي، كما ینعقد 

بأحد الضوابط  -وفقا للقواعد العامة–القضائیة  الضبطیةختصاص الإقلیمي لعضو الا
یمة، أو محل إقامة المشتبھ فیھ، أو محل القبض على إما مكان ارتكاب الجر: الثلاثة الآتیة

لا داعي للخوض في قواعد الاختصاص التقلیدیة لأن ما یھمنا في دراستنا المشتبھ فیھ، و
رد على قواعد الاختصاص السابقة والمتمثل في صورة امتداد ھو الاستثناء الذي ی

  .الاختصاص المحلي
امتداد الاختصاص المحلي لأعضاء الضبطیة  لقد أجاز قانون الإجراءات الجزائیة

القضائیة وذلك في حالة الاستعجال، أو بناء على طلب من السلطة القضائیة المختصة، أو 

                                   
  .139أحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، المرجع السابق، ص :  1
  .220وهایبیه، المرجع السابق، ص أعبد االله : 2
  .54محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، المرجع السابق، ص : 3
القواعد المتعلقة بالاختصاص في المواد الجزائیة هي من النظام العام ویترتب ": في هذا الشأن بمایلي 1.ج.قضت غ: 4

القضائي في  الاجتهاد، جیلالي بغدادي. 35.917، الطعن رقم 12/06/1984ار بتاریخ قر . "على مخالفتها البطلان
  .36، ص 1996، المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر والإشهار، الجزائر، )أ إلى خ(من  1المواد الجزائیة، ج 

  .30أحمد غاي، الوجیز في تنظیم ومهام الشرطة القضائیة، المرجع السابق، ص : 5
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متد إلى كامل الإقلیم ال، كما أصبح اختصاصھم یلمراقبة الأشخاص أو الأشیاء والأمو
  .في حالة ما إذا تعلق البحث والتحري بمجموعة من الجرائم ذات الطبیعة الخاصة الوطني

إذا لم یسارع ضابط الشرطة القضائیة  وجد الاستعجال للخشیة من ضیاع الدلیلو
یمتد  حیث، 1البحث والتحري عدا عن تلبیة ضروراتفي اتخاذ إجراءات معینة 

إلى كافة دائرة  - بالنسبة للغرض الأخیر– اختصاص أعضاء الضبطیة القضائیة
من  والثالثة الفقرة الثانیة كل من ما ورد في ھوواختصاص المجلس القضائي التابعین لھ، 

على أن یمارس عضو الضبطیة القضائیة ھذا ، 2من قانون الإجراءات الجزائیة 16مادة ال
  .3الاختصاص المحلي تحت إدارة وإشراف النیابة العامةالامتداد في 

أن امتداد الاختصاص المحلي  یلاحظ المادةنفس من  السابقتینالفقرتین  بمراجعةو
وفر مجموعة من الشروط لعضو الضبطیة القضائیة في حالة الاستعجال لا یكون إلا بت

  :4المتمثلة فیمایليالقانونیة 
 أن تكون ھناك حالة استعجال.  
 أن یتم طلب التمدید من جھة قضائیة مختصة.  
  أن یتم تبلیغ ضابط الشرطة القضائیة المختص محلیا، ویجب على ھذا الأخیر

 بھذا الأخیرمساعدة ضابط الشرطة القضائیة العامل في إقلیمھ لمعرفتھ أكثر 
وسكان دائرة اختصاصھ، فضابط الشرطة القضائیة المختص إقلیمیا بإمكانھ تقدیم 
كل المساعدات الضروریة لھ لاسیما ما یتعلق بالتعرف على الأشخاص وعناوین 
منازلھم واستدعائھم وخاصة المساعدات المادیة كالنقل والحمایة وحجز الأشخاص 

لتي یحتاجھا المحقق أثناء قیامھ الذین تم القبض علیھم وغیر ذلك من الأعمال ا
  . بمعاینة الجرائم والقبض على مرتكبیھا

  من إبلاغ وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا، وھذا طبقا لما ورد في الفقرة الرابعة
  .5من قانون الإجراءات الجزائیة 16 المادة

                                   
  .55حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، المرجع السابق، ص محمد :  1
إلا أنه یجوز لهم، في حالة الاستعجال، أن یباشروا مهمتهم : "ج على مایلي.إ.من ق 3و ف  2ف  16تنص المادة :  2

  .في كافة دائرة اختصاص المجلس القضائي الملحقین به
الاستعجال، أن یباشروا مهمتهم في كافة الإقلیم الوطني إذا طلب منهم أداء ذلك من یجوز لهم أیضا، في حالة و 

القاضي المختص قانونا، ویجب أن یساعدهم ضابط الشرطة القضائیة الذي یمارس وظائفه في المجموعة السكنیة 
 ."المعنیة

  .55، ص محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، المرجع السابق: 3
، ونصر الدین هنوني ودارین یقدح، 29أحمد غاي، الوجیز في تنظیم ومهام الشرطة القضائیة، المرجع السابق، ص :  4

و  142، وأحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، المرجع السابق، ص 51المرجع السابق، ص 
143.  

وفي الحالات المنصوص علیها في الفقرتین السابقتین، یتعین علیهم " :ج على مایلي.إ.من ق 4ف  16تنص المادة :  5
 ."أن یخبروا مسبقا وكیل الجمهوریة الذي یباشرون مهمتهم في دائرة اختصاصه



53 
 

یبقي  16 ةمادالوارد ذكره في الفقرة الثانیة من الوتجب الإشارة ھنا إلى أن التمدید 
الاختصاص محلیا في نطاق الدائرة الإقلیمیة للمجلس القضائي، أما التمدید المذكور في 

جعل الاختصاص وطنیا بشرط أن یتم بناء على طلب من فقد الفقرة الثالثة من نفس المادة 
ري كحالة طلب ذلك من طرف النیابة العامة أثناء مرحلة التح ،1جھة قضائیة مختصة

  .2الأولي
ك تقدیر حالة الاستعجال لضابط الشرطة القضائیة ووكیل الجمھوریة، فغالبا ویتر

ما یستلزم التحري سماع عدة أشخاص والبحث عن آثار ومخلفات الجریمة وملاحقة 
بعض المجرمین مما یقتضي التدخل بسرعة ودون تأخیر وھو ما یفرض على ضابط 

ملاحقة المجرم والبحث عن أدلة الشرطة القضائیة الانتقال إلى خارج إقلیم ولایتھ ل
لأن فعالیة التحریات الأولیة مرتبطة إلى حد كبیر بالسرعة في التدخل خلال  ،الجریمة

  .3الفترة اللاحقة لحصول الجریمة
یجوز  مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة 16لمادة لفضلا عما سبق فإنھ وفقا 

تحت سلطتھم لأعوان الشرطة المحلي لضباط الشرطة القضائیة و تمدید الاختصاص
القضائیة ما لم یعترض على ذلك وكیل الجمھوریة بعد إخباره، إلى كافة الإقلیم الوطني 
من أجل القیام بعملیات مراقبة الأشخاص الذین یوجد ضدھم مبرر مقبول أو أكثر یحمل 

نظمة ریمة المجریمة المخدرات، الج: على الاشتباه فیھم بارتكاب إحدى الجرائم الآتیة
، جریمة تبییض بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، الجریمة الماسة عبر الحدود الوطنیة

وكذلك للقیام بعملیات لمتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف، الأموال أو الإرھاب، الجرائم ا
مراقبة وجھة أو نقل أشیاء أو أموال أو متحصلات من ارتكاب ھذه الجرائم أو قد تستعمل 

  .افي ارتكابھ
  

  الجھات الأخرى القائمة بمھام البحث والتحري: المطلب الثاني
، فحسبلم یقصر المشرع اختصاصات البحث والتحري على الضبطیة القضائیة 

أخرى سواء كان ذلك بموجب قانون الإجراءات  لجھاتأیضا بل منح ھذه الاختصاصات 
المتمثلین أساسا في وانین أخرى خاصة، ومن ھذه الجھات أعضاء القضاء الجزائیة أو ق

ھا مؤخرا في ثااستحدتم كل من وكیل الجمھوریة وقاضي التحقیق، إضافة إلى الھیئة التي 
ھو ما سنتعرض إلیھ المتمثلة في الدیوان المركزي لقمع الفساد، ومجال محاربة الفساد 

  :بالدراسة كمایلي
  

  وكیل الجمھوریة: الفرع الأول
النیابة العامة ھیئة إجرائیة حدد المشرع مھمتھا في قانون الإجراءات الجزائیة، 

المحكمة، المجلس : وھي تتوزع طبقا للنظام القضائي الجزائري على ثلاثة مستویات

                                   
  .51نصر الدین هنوني ودارین یقدح، المرجع السابق، ص : 1

  .55السابق، ص محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، المرجع :  2
  .141أحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، المرجع السابق، ص : 3
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المجتمع في المطالبة بحقھ في العقاب عند وقوع  النیابة تمثلو .1القضائي، المحكمة العلیا
، وھذا ما یطلق علیھ أو سلطة إدعاء نیابة عن المجتمع لھذا فإنھا سلطة إتھام الجریمة،

الأصلیة  الاتھامفالنیابة العامة ھي سلطة  ،2بالاختصاص الوظیفي الأصیل للنیابة العامة
ومباشرتھا ومتابعة السیر فیھا أمام  العمومیةفي القانون الجزائري، تقوم بتحریك الدعوى 

یابة عن المجتمع، حتى وإن تم تحریكھا من جھة أخرى، وھذا للكشف المحاكم المختلفة ن
من قانون  29المادة  نصت علیھما  ھوو 3عن الحقیقة وإقرار سلطة الدولة في العقاب

   .وكیل الجمھوریة ومن أعضائھا ،4الإجراءات الجزائیة
  

  التعریف بوكیل الجمھوریة: أولا
طبقا  قاضیا وھذا procureur de la république  یعتبر وكیل الجمھوریة

، وھو 5المتضمن القانون الأساسي للقضاء 11-04رقم  العضوي من القانون الثانیةللمادة 
یل جمھوریة مساعد واحد یمارس وظیفة النیابة العامة على مستوى المحكمة، بمساعدة وك

لدى  العمومیةالذین یمثلون النائب العام ویباشرون تحت إشرافھ الدعوى أو أكثر، 
  . 7من قانون الإجراءات الجزائیة 35ما أكدتھ المادة  ھوو، 6المحاكم

ویعین وكیل الجمھوریة بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزیر العدل، 
وقبل تولیھ لوظائفھ،  ویؤدي عند تعیینھ لأول مرة ،8وبعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء

التابع لھ،  نائب العام لدى المجلس القضائيوینقط من طرف ال .9لوظائفھ، الیمین القانونیة

                                   
  .13، ص 2012، 2علي شملال، الدعاوى الناشئة عن الجریمة، دار هومه، الجزائر، ط : 1

  .141، ص 2003جلال ثروت، نظم الإجراءات الجنائیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، :  2
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، ج : 3

  .29، ص 1998
تباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة باسم المجتمع وتطالب بتطبیق : "ج على مایلي.إ.من ق 1ف  29تنص المادة : 4

  ."ویحضر ممثلها المرافعات أمام الجهات القضائیة المختصة بالحكم. ضائیةالقانون وهي تمثل أمام كل جهة ق
، مؤرخة في 57ع .ر.، ج06/09/2004المؤرخ في  11-04رقم  العضوي من القانون 2تنص المادة : 5

  :یشمل سلك القضاء" :، على مایلي08/09/2004
  ...."القضائیة، والمحاكم التابعة للنظام القضائي العادي،قضاة الحكم والنیابة العامة للمحكمة العلیا والمجالس  -1

6: Tayeb Belloula, droit pénal des affaires et des sociétés commerciales, Berti éditions, Alger, 
2011, p 63. 

بواسطة أحد  یمثل وكیل الجمهوریة النائب العام لدى المحكمة بنفسه أو" :ج على مایلي.إ.من ق 35المادة  تنص:  7
  ."مساعدیه وهو یباشر الدعوى العمومیة في دائرة المحكمة التي بها مقر عمله

  .11-04رقم  العضوي من القانون 50و  3المادتین  انظر:  8
  .من نفس القانون 4المادة  انظر:  9
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كما یستطلع النائب العام لدى المجلس القضائي رأي وكیل الجمھوریة المعني فیما یخص 
  .1لعامة التابعین لمحكمتھاتنقیط قضاة النیابة 

  
  قة وكیل الجمھوریة بالضبطیة القضائیةعلا: ثانیا

الصلاحیات المرتبطة بصفة ضابط وكیل الجمھوریة بجمیع السلطات و یتمتع
الشرطة القضائیة فھو الذي یدیر الضبطیة القضائیة ویشرف علیھا ویراقب الأعمال التي 

 قانون الإجراءات الجزائیة قرأ، وقد 2یھاتھ وتعلیماتھتؤدیھا بھذه الصفة من خلال توج
خضوع أعضاء الضبطیة القضائیة في قیامھم بوظیفة الضبط القضائي للإدارة ب

بمقتضى وذلك والإشراف المباشر من طرف وكیل الجمھوریة في دائرة كل محكمة، 
یتولى وكیل الجمھوریة إدارة الضبط " :فیھا جاءالتي منھ  12لمادة ا الفقرة الثانیة من

  ". ...القضائي 
إدارة : یقوم وكیل الجمھوریة بما یأتي" :من نفس القانون أنھ 36جاء في المادة و

نشاط ضباط وأعوان الشرطة القضائیة في دائرة اختصاص المحكمة، ولھ جمیع السلطات 
مباشرة أو الأمر باتخاذ جمیع ...صفتھ ضابط الشرطة القضائیة،والصلاحیات المرتبطة ب

مراقبة تدابیر الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة بالقانون الجزائي، 
یقوم أعوان الضبط : "أنھمن نفس القانون  20المادة  جاء فيكما  ...".التوقیف للنظر

ة القضائیة القضائي الذین لیست لھم صفة ضابط الشرطة القضائیة بمعاونة ضباط الشرط
في مباشرة وظائفھم ویثبتون الجرائم المقررة في قانون العقوبات ممتثلین في ذلك لأوامر 

  ...."رؤسائھم مع الخضوع لنظام الھیئة التي ینتمون إلیھا 
وعلیھ منح المشرع سلطة الإدارة والإشراف على الضبطیة القضائیة وأعمالھا إلى 

غیر أن  .3والتي یمارسھا على مستوى المحكمةوریة وكیل الجمھبالسلطة القضائیة الممثلة 
أن رقابة وكیل الجمھوریة على أعضاء الضبطیة القضائیة تقتصر فقط على وظیفة 

ریة، دون أعمال وظیفتھم من أعمال تنفیذیة ضرو االضبط القضائي وما یتصل بھ
  .4، لأن ھذه الأخیرة تخضع لمراقبة رؤسائھم الإداریینالأصلیة
فتبعیة أعضاء الضبطیة القضائیة لوكیل الجمھوریة تبعیة وظیفیة بحتة ولیست  

تبعیة إداریة، لأنھ كما ذكرنا أعلاه ھم من الناحیة الإداریة یتبعون رؤسائھم الإداریین 
ویرجع الخضوع الوظیفي لأعضاء الضبطیة القضائیة لوكیل  .ویخضعون لتعلیماتھم

مرتبط بوظیفة الاتھام  ھؤلاء الأعضاءالذي یقوم بھ الجمھوریة إلى كون أن الاستدلال 
، وبالتالي تمكین الوصول إلى أفضل استخدام للدعوى 5التي یباشرھا وكیل الجمھوریة

وذلك بتمكین وكیل الجمھوریة من اتخاذ القرار المناسب في تحریك الدعوى  القضائیة
                                   

  .11-04القانون العضوي رقم من  3و ف  1ف   53المادة  انظر:  1
 .31قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، المرجع السابق، ص محمد حزیط، مذكرات في :  2
  .298عبد االله أوهایبیه، المرجع السابق، ص :  3
شریف ، و 162، المرجع السابق، ص 2ي، ج أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائر : 4

  .107ص  ،أحمد الطباخ، المرجع السابق
  .نفس الصفحة ،نفس المرجعشریف أحمد الطباخ، : 5
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وكیل الجمھوریة بعناصر  أي أن الغایة من عمل الضبطیة القضائیة ھو إمداد ،1العمومیة
 إضافة إلى اعتبار آخر وھو عدم خروج. 2التقدیر، ومن تم فإن  نشاطھا یؤدى لحسابھ

الضبطیة القضائیة على مقتضیات الواجب الوظیفي وتجاوز حدود السلطة  أعضاء
  .3المخولة لھم والتعرض لحقوق وحریات الأفراد

ل الجمھوریة من خلال مظاھر تبعیة أعضاء الضبطیة القضائیة لوكی تبرزو
السلطات والصلاحیات المخولة لوكیل الجمھوریة  ، عدا عنالالتزامات المفروضة علیھم

  . 4علیھمالتي یمارسھا 
  

  سلطات وكیل الجمھوریة على الضبطیة القضائیة- 1
لضبطیة القضائیة والتي تظھر خول المشرع لوكیل الجمھوریة سلطات على ا

  :فیمایلي تتمثل ھذه السلطاتو تبعیتھا،
 الجمھوریة سلطة رفع ید ضابط الشرطة القضائیة عن التحري بمجرد  لوكیل

وصولھ إلى مكان الجریمة المتلبس بھا وإتمامھ بنفسھ أو تكلیف أي ضابط بمتابعة 
  .5الإجراءات

  لوكیل الجمھوریة أن یقوم بتكلیف طبیب بفحص الشخص الموقوف للنظر لدى
بھذا التكلیف من تلقاء نفسھ أو بناءا على طلب أحد الضبطیة القضائیة، سواء قام 

  .6الموقوف للنظر د عائلةأفرا
 الجمھوریة الانتقال إلى مصالح الضبطیة القضائیة من أجل مراقبة الدفاتر  لوكیل

  .7الممسوكة من قبلھا، ومدى احترامھا لإجراءات التوقیف للنظر
 ك من طرف ضباط وكیل الجمھوریة بصفة دوریة على السجل الممسو توقیع

الذي یتم فیھ ذكر البیانات الخاصة قضائیة في مراكز الشرطة والدرك، ال الشرطة
 .8بالتوقیف للنظر، كسماع أقوال الموقوف للنظر أو امتناعھ وتوقیفھ وأسبابھ

  

                                   
  .361حسیبة محي الدین، المرجع السابق، ص : 1

  .106شریف أحمد الطباخ، المرجع السابق،  ص :  2
  .362و  361حسیبة محي الدین، المرجع السابق، ص :  3
  .299عبد االله أوهایبیه، المرجع السابق، ص : 4
 .من قانون الإجراءات الجزائیة 56المادة  انظر:  5
 .نفس القانونمن  6ف  52المادة  انظر:  6
البیان في سجل خاص ترقم  ویجب أن یذكر هذا" :من نفس القانون بقولها 3ف  52هو ما أشارت إلیه المادة و : 7
یحتمل أن تستقبل شخصا  یوضع لدى مراكز الشرطة أو الدرك التيالجمهوریة و یوقع علیه من وكیل صفحاته و تختم و 

  ."موقوفا للنظر
  .نفس القانونمن  52لمادة ا :8
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 القضائیة لغرض إعطائھم التوجیھات  الشرطةالجمھوریة أن یجتمع بضباط  لوكیل
  .1في وقتھا لھاومراقبة مدى تنفیذھم  ،والتعلیمات التي یرى أنھا ضروریة

 الضبطیة القضائیة بالتحقیق في وقائع معینة تصل إلى  تكلیف لوكیل الجمھوریة
علمھ، وتحریر محاضر بشأنھا، وھذا ما یظھر من خلال تلقیھ للشكاوى، حیث یقوم 

فیھا من خلال سماع كل من  الأولي بالتحريالضبطیة القضائیة  أعضاءبتكلیف 
الشاكي والمشتكى منھ والشھود، وعلیھم موافاتھ بالمحاضر التي یعدونھا بخصوص 

  .2التحري الأوليبإتمام إجراءات  كلفھمھذا الشأن، فإذا رأى أنھا مشوبة بنقص، 
 الجمھوریة سلطة التصرف في نتائج البحث الذي قام بھ ضابط الشرطة  لوكیل

  .3القضائیة إما بحفظ الأوراق أو تحریك الدعوى العمومیة وذلك حسب الحال
 الشرطةالقیام بتنقیط ضباط   -وتحت سلطة النائب العام–الجمھوریة  لوكیل 

بع لھا مع أخذ ھذا القضائیة الذین یمارسون عملھم بدائرة اختصاص المحكمة التي یت
، وھذا تدعیما لدور وكیل الجمھوریة في إدارتھم 4التنقیط بعین الاعتبار عند ترقیتھم

إدارتھم وتحسیسھم بمدى أھمیة المھام المنوطة بھم وضرورة تطبیق القواعد 
 .5الإجرائیة على أحسن وجھ 

  
  التزامات الضبطیة القضائیة اتجاه وكیل الجمھوریة- 2

والواجبات التي تقع على على الالتزامات  الجزائیةلقد نص قانون الإجراءات 
اتجاه وكیل  بصفة عامة أعضاء الضبطیة القضائیةو عاتق ضباط الشرطة القضائیة

  :الجمھوریة، ویمكن إظھار البعض منھا كالآتي
  أنھم ملزمون قانونا بإخطار وكیل الجمھوریة فورا بما یصل إلى علمھم من جرائم

ما یرد إلیھم من شكاوى وبلاغات بشأن الجرائم، والقیام بتحریر  ویبعثوا إلیھ كل
موقع علیھا ومصحوبة  عنھامحاضر فور إنجازھم لأعمالھم وموافاتھ بأصول 

ابقتھا لأصول المحاضر، بنسخة منھا یؤشر علیھا ضابط الشرطة القضائیة بمط
حتى یتمكن من ، 6أیضا جمع المستندات والوثائق المتعلقة بھا والأشیاء المضبوطةو

  .اتخاذ الإجراء المناسب
  إخطار وكیل الجمھوریة بالجریمة المتلبس بھا، والانتقال إلى مكان وقوعھا واتخاذ

  .7التحریات اللازمة لذلك

                                   
  .ن قانون الإجراءات الجزائیةم 63المادة  انظر:  1
  .من نفس القانون 18المادة  انظر: 2
  .نفس القانونمن  5ف  36المادة  انظر: 3
  .نفس القانونمن  3و ف  2مكرر ف  18المادة  انظر: 4
  .368المرجع السابق، ص حسیبة محي الدین، : 5
 .من قانون الإجراءات الجزائیة 18لمادة ا:  6
 .نفس القانونمن  1ف  42لمادة ا:  7
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  إبلاغ وكیل الجمھوریة بالعدید من الإجراءات الھامة وإلا عدت باطلة ومنھا إطلاع
  .1ر عن دواعي ذلكوكیل الجمھوریة عن كل توقیف للنظر وتقدیم تقری

  على ضابط الشرطة القضائیة تنفیذ أمر وكیل الجمھوریة القاضي بإجراء الفحص
  الطبي على الشخص الموقوف للنظر، وإلا عوقب لاعتراض ذلك عملا بنص الفقرة 

  .2مكرر من قانون العقوبات 110الثانیة من المادة     
 ریة عند قیامھ بإجراءات یلتزم أعضاء الضبطیة القضائیة بمساعدة وكیل الجمھو

  .3البحث والتحري عن الجرائم بنفسھ، كما علیھم تنفیذ كل ما یأمر بھ في ھذا الصدد
  على أعضاء الضبطیة القضائیة الحصول على إذن من وكیل الجمھوریة للقیام بعدة

إجراءات ذات أھمیة وإلا اعتبرت باطلة، كالحصول على إذن منھ لدخول المنازل 
منھ لتمدید مدة التوقیف للنظر  الحصول على إذنو، لجرائم المتلبس بھاوتفتیشھا في ا

  .4اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور والتسربللقیام ب وكذا
  یجب على ضابط الشرطة القضائیة أن یقدم السجل الخاص الذي یمسك في كل

جھة رقابة في مركز من مراكز الشرطة والدرك الوطني لوكیل الجمھوریة ولكل 
، وإلا عوقب عن امتناعھ تقدیم السجل لارتكابھ جریمة الحجز 5أي وقت تطلبھ

 .6مكرر من قانون العقوبات 110التحكمي، عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 
  

  سلطات وكیل الجمھوریة في مجال البحث والتحري: ثالثا
إما  التحري الأوليقد خول المشرع لوكیل الجمھوریة سلطة القیام بإجراءات ل

القضائیة، وھو ما یظھر من خلال  الشرطةبنفسھ أو من خلال إصدار تعلیمات إلى ضباط 
في مجال جمع  وعلیھ فلوكیل الجمھوریة دور .الجزائیة من قانون الإجراءات 63المادة 

ما یظھر  ھوو، أي حقیقة الجرائم ولیس فقط سلطة اتھام، 7الأدلة ، فھو باحث عن الحقیقة
                                   

 .قانون الإجراءات الجزائیةمن  51المادة  انظر:  1
وكل ضابط بالشرطة القضائیة الذي یتعرض رغم الأوامر " :ع على مایلي.من ق 2مكرر ف  110تنص المادة : 2

من قانون الإجراءات الجزائیة من وكیل الجمهوریة لإجراء الفحص الطبي لشخص هو تحت  51للمادة الصادرة طبقا 
دج أو  1.000إلى 500الحراسة القضائیة الواقعة تحت سلطته یعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من

  ."بإحدى هاتین العقوبتین فقط
 .ائیةمن قانون الإجراءات الجز  36المادة  انظر:  3
 .نفس القانونمن  5مكرر  65 و 51و  44المواد  انظر:  4
  .302عبد االله أوهایبیه، المرجع السابق، ص : 5
كل ضابط بالشرطة القضائیة الذي یمتنع عن تقدیم السجل " :ع على مایلي.من ق 1مكرر ف  110تنص المادة : 6

ات الجزائیة إلى الأشخاص المختصین بإجراء الرقابة من قانون الإجراء 3الفقرة  52الخاص المنصوص علیه في المادة 
وهو سجل خاص یجب أن یتضمن أسماء الأشخاص الذین هم تحت الحراسة القضائیة یكون قد ارتكب الجنحة المشار 

  ."ویعاقب بنفس العقوبة 110إلیها في المادة 
  .369، ص ، المرجع السابق1محاضرات في الإثبات الجنائي، ج ، مروك نصر الدین: 7
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التي  12خلال عدة مواد من قانون الإجراءات الجزائیة، منھا الفقرة الأولى من المادة  من
 36ما جاء في المادة كذا ، و"...یقوم بمھمة الضبط القضائي رجال القضاء " :فیھا جاء

جمیع السلطات والصلاحیات المرتبطة بصفة " الجمھوریة لوكیلبأنھ من نفس القانون 
مباشرة أو الأمر باتخاذ جمیع الإجراءات اللازمة للبحث ....ضابط الشرطة القضائیة

  ....". والتحري عن الجرائم المتعلقة بالقانون الجزائي
یمكن إظھار دور وكیل الجمھوریة في البحث عن الحقیقة عن طریق قیامھ و

 الة التلبس وتقدیم المشتبھ فیھ التي یملكھا في كل من ح بالتحریات من خلال السلطات
  .الوفاة المشتبھ فیھاو
  
  وكیل الجمھوریة في حالة التلبسسلطات - 1

ذات تظھر سلطة البحث والتحري التي یملكھا وكیل الجمھوریة من خلال 
تتمثل و 1الجنح المتلبس بھاط الشرطة القضائیة في الجنایات وضبا ھایملكالسلطات التي 

من قانون الإجراءات  55إلى  42أساسا في الإجراءات المنصوص علیھا في المواد من 
ھذه السلطة من  إبرازیمكن ، و2الجزائیة، باعتبار أنھ ھو الذي یدیر الضبطیة القضائیة

ترفع ید ضابط " :وھو كالآتي قانون الإجراءات الجزائیةمن  56خلال ما جاء في المادة 
  .عن التحقیق بوصول وكیل الجمھوریة لمكان الحادثالشرطة القضائیة 

المنصوص علیھا في ھذا  ویقوم وكیل الجمھوریة بإتمام جمیع أعمال الضبط القضائي 
  ..."الفصل

فإذا وصل إلى علم وكیل الجمھوریة ارتكاب جریمة متلبس بھا سواء كانت جنایة 
ال إلى مكان الانتق 56المادة ، فإن لھ حسب 3أو جنحة، من طرف ضباط الشرطة القضائیة

 –الانتقال مفیدا في حالة الجریمة التي تتسم بالخطورة، فھنا ، وعملیا یكون مكان ارتكابھا
یصبح لوكیل الجمھوریة وحده دون ضابط الشرطة القضائیة  - إذا تحققت ھذه الحالة

الاختصاص بممارسة كافة الصلاحیات من معاینات وتفتیش وحجز لكشف الحقیقة وندب 
على تنفیذ أوامر وكیل الجمھوریة في ھذا  یقتصر دور ضابط الشرطة القضائیةو .خبراءال

  .الشأن كمساعد أو معاون لھ
كما یجوز لوكیل الجمھوریة في حالة التلبس الانتقال خارج دائرة اختصاصھ إلى 
دوائر اختصاص المحاكم المتاخمة لدائرة اختصاصھ لمتابعة تحریاتھ إذا ما تطلبت 

ذلك، بشرط أن یخطر زمیلھ بالدائرة التي ینتقل إلیھا، وأن یذكر في  التحري مقتضیات
  .4محضره الأسباب التي اقتضت ھذا الانتقال، كما یحیط النائب العام علما بھ

وإذا وصل وكیل الجمھوریة وقاضي التحقیق إلى مكان الحادث في آن واحد، جاز 
  .5ضر افتتاح محضر تحقیق قانونيلوكیل الجمھوریة أن یطلب من قاضي التحقیق الحا

                                   
1   : Gaston Stefani et Georges Levasseur et Bernard Bouloc, op.cit, p 347. 

  .186، المرجع السابق، ص 2أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، ج : 2
  .25محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، المرجع السابق، ص : 3
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 57المادة  انظر: 4
  .نفس القانونمن  4ف  60المادة  انظر: 5
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في حالة الجنایة  نفس القانونمن  58كما یجوز لوكیل الجمھوریة طبقا للمادة 
، إذا لم یكن قاضي مشتبھ في مساھمتھ في ھذه الجنایةالمتلبس بھا إصدار الأمر بإحضار ال

حضر التحقیق قد أبلغ بھا، ویقوم باستجواب ھذا الشخص بحضور محامیھ إذا وجد، وإذا 
  .ھذا الشخص من تلقاء نفسھ ومعھ محامیھ استجوب بحضور ھذا الأخیر

 - ھولیس فقط السماع لأقوال -ل الجمھوریة أیضا استجواب المتھمیجوز لوكیو
وھذا طبقا لما ورد في الفقرة الأولى من  ،1في الجنح المتلبس بھا وحتى حبسھ احتیاطیا

الصبغة السیاسیة أو  افة أو الجنح ذاتجنح الصح"قانون باستثناء ال نفس من 59المادة 
الجرائم التي تخضع المتابعة فیھا لإجراءات تحقیق خاصة، أو إذا كان الأشخاص المشتبھ 

  .2"في مساھمتھم في الجنحة قصرا لم یكملوا الثامنة عشرة
  
  وكیل الجمھوریة في حالة تقدیم المشتبھ فیھ أمامھسلطات - 2

تظھر وظیفة البحث والتحري لوكیل الجمھوریة من خلال الاختصاصات التي 
ضابط  الأولي بالتحريیمارسھا عند تقدیم الشخص المشتبھ فیھ أمامھ، وذلك إذا كان القائم 

 ھیطلب منالمحاضر باستجواب المشتبھ فیھ،  الشرطة القضائیة، حیث بعد اطلاعھ على
تقدیم ھویتھ من اسمھ ولقبھ، تاریخ ومكان میلاده، اسم ولقب والدیھ، الحالة العائلیة 

من الناحیة العملیة فإنھ عادة و، والعسكریة لھ، ومكان إقامتھ ثم تأكیده من ھذه المعلومات
ما یتم تقدیم الشخص المشتبھ فیھ أو الأشخاص المشتبھ فیھم مع الضحایا والشھود أمام 

ریة في نفس الوقت، فیسمع أقوالھم ثم یقوم بمناقشة الشخص المشتبھ فیھ إذا وكیل الجمھو
ولما جرت العادة أن یفوض وكیل الجمھوریة إجراءات  ،كان ینفي التھمة الموجھة إلیھ

لضابط الشرطة القضائیة، فإنھ عند تقدیم المشتبھ فیھ أمامھ ودراسة  الأولي التحري
، یقوم بتكییف الواقعة إذا ما تحققت فیھا حالة لضابطامن قبل المحاضر التي تم إعدادھا 

حتى  المشتبھ فیھسن  ذا كانت تشكل جنایة أو جنحة وكذاالتلبس، ومدى خطورتھا فیما إ
  .3والوقائع المسندة إلیھ بالمشتبھ فیھیتمكن من استخلاص ما یتخذه فیما یتعلق 

  
  وكیل الجمھوریة في حالة الوفاة المشتبھ فیھاسلطات - 3

تظھر وظیفة البحث والتحري لوكیل الجمھوریة أیضا من خلال السلطة التي 
من قانون الإجراءات  62یملكھا في حالة الوفاة المشتبھ فیھا، وھذا من یستشف من المادة 

  .4الجزائیة

                                   
  .187، المرجع السابق، ص 2أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، ج: 1

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 4ف  59المادة :  2
  .26الإجراءات الجزائیة الجزائري، المرجع السابق، ص محمد حزیط، مذكرات في قانون : 3
إذا عثر على جثة شخص وكان سبب الوفاة مجهولا أو " :ج على مایلي.إ.من ق 2و ف  1ف  62المادة  تنص: 4

فعلى ضابط الشرطة القضائیة الذي أبلغ الحادث أن یخطر . مشتبها فیه سواء أكانت الوفاة نتیجة عنف أو بغیر عنف
  =.الجمهوریة على الفور وینتقل بغیر تمهل إلى مكان الحادث للقیام بعمل المعاینات الأولیةوكیل 
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فبحسب ھذه المادة یمكن لوكیل الجمھوریة في حالة وقوع وفاة مشتبھ فیھا أو كان  
سببھا مجھولا سواء كانت نتیجة عنف أو بغیر عنف كحالة اكتشاف جثة شخص في مكان 

ویشتبھ في وفاتھ، في حالة ما إذا لم یقم ضابط الشرطة القضائیة  عام أو في مسكنھ
 -خبیر طبيدث للقیام بالمعاینة الأولیة، كما لھ أن ینتدب بالإجراء، بالتنقل إلى مكان الحا
للانتقال إلى مكان الحادث، حیث یتأكد بدایة من حصول  -أي طبیبا شرعیا في حالة وجوده

الوفاة فعلا ویكون دور الطبیب بمكان الواقعة ھو معاینة الأمكنة والجثة قبل رفعھا وذلك 
ضعیتھا ومظھرھا بما یسمح بالبحث عن بإجراء فحص خارجي لھذه الأخیرة وتسجیل و

أي أثر من شأنھ أن یكون مفیدا للتحقیق وتتم ھذه العملیة بالتنسیق مع وكیل الجمھوریة 
الذي یكون قد قام بمعاینة جمیع الأماكن والأشیاء بمساعدة تقنیین من أصحاب الھویة 

المستشفى شھادة القضائیة، وینتظر وكیل الجمھوریة في حالة رفع الجثة وتحویلھا إلى 
إذا كان الأمر یقتضي تشریح الجثة أو أن الأسباب التي أدت إلى ما الطبیب حتى یقرر 

الوفاة كانت طبیعیة فیرخص بالدفن، أما إذا حصل عنده شك أو أن تقریر الخبرة أفاد بأن 
 الوفاة لم تكن طبیعیة أو كانت مشكوكا فیھا فھنا یقوم بتحریر طلب افتتاحي لإجراء تحقیق

  . 1للبحث والكشف عن الأسباب المؤدیة للوفاة وإحالة الملف إلى قاضي التحقیق
وما یؤكد وظیفة البحث والتحري التي یملكھا وكیل الجمھوریة في حالة الوفاة 
المشتبھ فیھا ھو قرار المحكمة العلیا التي قضت بموجبھ أن إجراء البحث عن أسباب 

أن وكیل یھ تحریك الدعوى العمومیة، وعلرتب تالوفاة لیس تحقیقا قضائیا، ولا ی
الجمھوریة ھو المخول لھ بفتح تحقیق قضائي أو حفظ الملف إداریا وذلك على ضوء نتائج 

  .2البحث
وإذا قام وكیل الجمھوریة بعمل ضابط الشرطة القضائیة، أي إذا قام بمھام البحث 

سیسھل علیھ فیما بعد  والتحري بنفسھ فإنھ سیكون أول من یكتشف دلیل الجریمة، ھذا ما
غیر أنھ نادرا في الواقع العملي ما یتولى وكیل ھمة إثباتھ أمام قاضي الموضوع، م

التي تحول دون تمكنھ من القیام بھا لكثرة أشغالھ الجمھوریة مھام البحث والتحري 
  .3بنفسھ

ى وعلیھ منح المشرع لوكیل الجمھوریة إمكانیة القیام بوظیفة الاتھام والمتابعة عل
أحسن وجھ من خلال منحھ صلاحیة اتخاذ إجراءات البحث والتحري عن الجرائم وكشفھا 

  .4وتوجیھ الاتھام لمرتكبھا ثم محاولة إسنادھا لھ وذلك لإدانتھ بھا
  

                                                                                                       
ویصطحب معه أشخاص قادرین على تقدیر ظروف . كما ینتقل وكیل الجمهوریة إلى المكان إذا رأى لذلك ضرورة=

  ."كما یمكنه أن یندب لإجراء ذلك من یرى ندبه من ضباط الشرطة القضائیة. الوفاة
  .28، المرجع السابق، ص الجزائري محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة:  1
، ص من 2009، 1مجلة المحكمة العلیا، ع . 592261، ملف رقم 20/05/2009ج بتاریخ .صادر عن غ قرار:  2

  .354إلى  350
  .368 ، المرجع السابق، ص1، محاضرات في الإثبات الجنائي، ج مروك نصر الدین:  3
  .369، نفس المرجع، ص مروك نصر الدین: 4
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  الاختصاص المحلي لوكیل الجمھوریة في مجال البحث والتحري توسیع: رابعا
    الجزائیة بموجب القانون رقمقانون الإجراءات ل ھلقد قام المشرع من خلال تعدیل

بتمدید الاختصاص المحلي لوكیل الجمھوریة إلى دوائر اختصاص محاكم  141 – 04
المتمثلة ، و2التي تتمیز بالخطورة والتعقیدحري عن مجموعة معینة من الجرائم أخرى للت

بأنظمة جرائم المخدرات، الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة، الجرائم الماسة في 
المعالجة الآلیة للمعطیات، جرائم تبییض الأموال والإرھاب، والجرائم المتعلقة بالتشریع 

من قانون الإجراءات  37الخاص بالصرف، وھو ما ورد في الفقرة الثانیة من المادة 
  .3الجزائیة

صدر المرسوم التنفیذي  14-04القانون رقم من  329و  37وتطبیقا لأحكام المواد 
نطاق تمدید الاختصاص المحلي لوكلاء الجمھوریة التابعین ل ، المحدد3484- 06رقم 

للمحاكم المعنیة بھذا التوسع أو التمدید في الاختصاص، وھي كل من محكمة سیدي 
  :5امحمد، قسنطینة، ورقلة، وھران، وذلك كالآتي

 حیث یمتد اختصاص وكیل الجمھوریة إلى محاكم : قطب محكمة سیدي امحمد
الجزائر، الشلف، الأغواط، البلیدة، البویرة، تیزي : لقضائیة لكل منالمجالس ا

  .وزو، الجلفة، المدیة المسیلة، بومرداس، تیبازة، عین الدفلى
 حیث یمتد اختصاص وكیل الجمھوریة إلى محاكم : قطب محكمة قسنطینة

قسنطینة، أم البواقي، باتنة، بجایة، بسكرة، تبسة، : المجالس القضائیة لكل من
یجل، سطیف، سكیكدة، عنابة، قالمة، برج بوعریریج، الطارف، الوادي، ج

  .خنشلة، سوق أھراس، میلة
 حیث یمتد اختصاص وكیل الجمھوریة إلى محاكم المجالس : قطب محكمة ورقلة

  .ورقلة، أدرار، تامنغست، إیلیزي، تندوف، غردایة: القضائیة لكل من
 محاكم المجالس  الجمھوریة إلىحیث یمتد اختصاص وكیل : قطب محكمة وھران

وھران، بشار، تلمسان، تیارت، سعیدة، سیدي بلعباس، : القضائیة لكل من
  .مستغانم، معسكر، البیض، تیسمسیلت، النعامة، عین تموشنت، غلیزان

وعلى وكیل الجمھوریة الذي تم تمدید اختصاصھ أن یخطر وكیل الجمھوریة لدى 
ئرتھا، وھذا من أجل الحصول على المساعدات المحكمة التي امتد اختصاصھ إلى دا

  .6لإجرائھ التحریات ولتجنب الإشكالات التي قد تثار

                                   
، المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة، 10/11/2004المؤرخ في  14- 04من القانون رقم  3المادة  انظر: 1
  .10/11/2004، مؤرخة في 71ع .ر.ج
  .21، ص 2010، 3محمد حزیط، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، دار هومه، الجزائر، ط : 2
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 2ف  37المادة  انظر: 3
، یتضمن تمدید الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهوریة وقضاة التحقیق، 05/10/2006المؤرخ في : 4
  .08/10/2006، مؤرخة في 63ع .ر.ج

 .348- 06من المرسوم التنفیذي رقم  5إلى  2المواد من :  5
  .130، ص 2013، جریمة تبییض الأموال، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، عكروم عادل: 6
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  قاضي التحقیق: الفرع الثاني
لقد ورثت الجزائر نظام قاضي التحقیق عن التشریع الفرنسي الذي ظل ساري 

الجزائیة حیث تم صدور قانون الإجراءات  1966جوان  08المفعول فیھا إلى غایة تاریخ 
  .1السابق الذكر 156-66بموجب الأمر رقم 

وظائف أساسیة تتمثل في كل من وظیفة البحث  ویقوم قاضي التحقیق بثلاث
وظیفة البحث  ھيالمھم في دراستنا ، و2والتحري، وظیفة التحقیق، ووظیفة الحكم

لدراسة، قاضي التحقیق دون الوظائف الأخرى وھذا ما سنتناولھ با یمارسھاوالتحري التي 
  .الضبطیة القضائیةبلكن لیس قبل أن نتطرق إلى التعریف بقاضي التحقیق وعلاقتھ 

  
  التعریف بقاضي التحقیق: أولا

یعتبر قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري أول درجة تحقیق على مستوى 
بموجب مرسوم رئاسي بناءا على اقتراح من وزیر العدل وبعد  بھایعین ، و3المحاكم

في واجد بالمحكمة عدة قضاة تحقیق، وقد یتللعلم فو .4 استشارة المجلس الأعلى للقضاء
  .5ھذه الحالة یقوم وكیل الجمھوریة باختیار قاضي لكل تحقیق، والذي یكلف بإجرائھ

الأساسیة التي یتمتع بھا یمكن التعریف بقاضي التحقیق من خلال الخصائص و
 :6كالآتي
  القضائیة غیر أن قانون الإجراءات  الشرطةأن قاضي التحقیق لیس من ضباط

القضائیة المتمثلة  الشرطةالجزائیة منحھ الصلاحیات الكاملة للقیام بأعمال ضباط 
في تلقي الشكاوى والبلاغات، القیام بإجراءات البحث والتحري عن الجرائم 

ا في قانون العقوبات وجمع أولى الأدلة بشأنھا والبحث عن المنصوص علیھ
الأشخاص القائمین بارتكابھا وعرض نتائج عملھ على وكیل الجمھوریة، ما دام لم 

  . یتم بدء التحقیق القضائي فیھا
  أن قاضي التحقیق ھو قاضي محقق، ویكون ذلك بناء على طلب من وكیل

ى شكوى مصحوبة بادعاء مدني، ولھ القیام الجمھوریة لإجراء التحقیق، أو بناءا عل
  .بجمیع الأعمال والإجراءات الضروریة واللازمة لإظھار الحقیقة

  أنھ قاض ویظھر ذلك من خلال الأوامر المختلفة التي لھ صلاحیة إصدارھا الفاصلة
سواء في الجانب الموضوعي أو الجانب القانوني والقابلة للطعن بالاستئناف أمام 

، غیر أنھ لا یمكن لھ المشاركة یمكنھ القیام بوظیفة قاضي الحكم كما. الاتھامغرفة 
 .في الفصل في القضایا التي سبق لھ وأن حقق فیھا

  
                                   

  .8أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، المرجع السابق، ص : 1
  .8و  7محمد حزیط، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص : 2
  .74، ص 2012حقیق والرقابة علیها، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، نطاق سلطات قاضي الت، دریاد ملیكة: 3
 .11- 04رقم  العضوي من القانون 3المادة :  4
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 1ف  70لمادة ا: 5

6  : Aissa Daoudi, le juge d’instruction, office national des travaux éducatifs, 1993, p 7. 
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  علاقة قاضي التحقیق بالضبطیة القضائیة: ثانیا
. تحقیق تظھر علاقة قاضي التحقیق بأعضاء الضبطیة القضائیة باعتباره ھیئة

التحقیق التي یقوم بھا والمخول لھ القیام بالبحث عن الحقیقة فنظرا لأھمیة وظیفة 
والوصول إلى الأشخاص الذین ارتكبوا الجرائم وجمع الأدلة بخصوصھا فإن ذلك یتطلب 

إلى ندب ضابط الشرطة القضائیة المختص  لجوئھ ،بالضرورة وخاصة مع كثرة أعمالھ
للقیام بدلا عنھ بكل إجراء  لجزائیةمن قانون الإجراءات ا 138محلیا طبقا لأحكام المادة 

یجوز فیھ اللجوء إلى الإنابة القضائیة ومثالھ سماع شاھد أو ضحیة أو الانتقال للمعاینة أو 
إذن فعلاقة قاضي التحقیق بأعضاء الضبطیة . 1التفتیش أو حجز أشیاء لھا علاقة بالجریمة

  .2القضائیة تظھر بشكل جلي من خلال عملیة الإنابة القضائیة
كما یمكن أن تبدو علاقة قاضي التحقیق بأعضاء الضبطیة القضائیة من خلال 
السلطة التي یملكھا والمتمثلة في الاستعانة مباشرة بالقوة العمومیة في سبیل أداء مھام 

  .3وظیفتھ بما فیھا وظیفة التحري
  

  سلطات قاضي التحقیق في مجال البحث والتحري: ثالثا
نابلیون "ھذا ما جعل و 4واسعة للبحث عن الحقیقةیملك قاضي التحقیق سلطات 

، كما قیل عنھ أیضا بأنھ أقوى 5یقول عنھ بأنھ أقوى رجل في دائرة اختصاصھ" الأول
، فھو في وظیفتھ یجمع بین صفتین ھما صفة المحقق وصفة القاضي، 6رجل في فرنسا

لطة البحث س: الذي دفع بالمشرع إلى أن یخصھ بنوعین من السلطاتوھذا ھو السبب 
  .7القضائیة والسلطة والتحري 
التي یمكن ة البحث والتحري لقاضي التحقیق والمھم في دراستنا ھو سلطو

التي أناطت  38، منھا المادة الجزائیة إظھارھا من خلال عدة مواد من قانون الإجراءات
 -كما سبق الذكر-  المشرع مكنھبقاضي التحقیق صراحة إجراءات البحث والتحري، كما 

  . في سبیل مباشرة مھام وظیفتھمن الاستعانة بصفة مباشرة بالقوة العمومیة 
یقوم قاضي " :التي جاء فیھا 68 نص الفقرة الأولى من المادةنجد أیضا  كما

التحقیق وفقا للقانون، باتخاذ جمیع إجراءات التحقیق التي یراھا ضروریة للكشف عن 
أن الوظیفة ، فمن خلال ھذه المادة یتضح "نفيالاتھام وأدلة ال الحقیقة، بالتحري عن أدلة

                                   
  .41حزیط، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص محمد : 1
رقابة سلطة التحقیق على أعمال الضبطیة القضائیة في القانون الجزائري والمقارن، دار جوهر قوادري صامت، : 2

  .131، ص 2010الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
  .ائیةمن قانون الإجراءات الجز  2ف  38المادة  انظر: 3

4 :Tayeb Belloula, op.cit, p 71. 
  .57أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، المرجع السابق، ص : 5

6   : jean Pradel, le juge d’instruction, éditions Dalloz, paris, 1996, p 1. 
  .57أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، المرجع السابق، ص : 7
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الأساسیة لقاضي التحقیق ھي الكشف عن الحقیقة، سواء كانت في صالح المتھم أو في 
  .1غیر صالحھ

المشرع لقاضي التحقیق سلطات واسعة من أجل اتخاذ كافة الإجراءات منح  وعلیھ 
قیقة مع ضرورة مراعاة مبدأ الشرعیة الح التي یراھا ضروریة للبحث والتحري عن

الإجرائیة، وھذا یعني أیضا أن المشرع لم یحدد السلطة التي یملك بمقتضاھا قاضي 
أوردھا على  لكشف الحقیقة، وإنماالإجراءات التي یرى أنھا ضروریة التحقیق اتخاذ 

یمكن لھ اتخاذ أي إجراء یسمح لھ بتوضیح معالم الفعل الإجرامي سبیل المثال، وعلیھ 
الإجراءات التي یجب اتخاذھا  طبیعةوالكشف عن ملابساتھ وضبطھ، ومن تم معرفة 

  . 2وتقریرھا
     ولقاضي التحقیق أن یقوم باستعمال السلطات المھمة المخولة لھ قانونا إما بنفسھ أو

المادة جاء في الفقرة السادسة من  .3غیره للقیام بھا عن طریق تكلیف -كما سبق الذكر  –
إن كان من المتعذر على قاضي التحقیق أن و: "مایلي من قانون الإجراءات الجزائیة 68

یقوم بنفسھ بجمیع إجراءات التحقیق جاز لھ أن یندب ضباط الشرطة القضائیة للقیام بتنفیذ 
إلى  138ص علیھا في المواد من جمیع أعمال التحقیق اللازمة ضمن الشروط المنصو

142."..  
 حالة في ا قاضي التحقیق بواسطة مساعدیھسلطات البحث والتحري یمارسھ إن

التحري، فقاضي للبحث و الاستثنائیةى الإجراءات الإنابة القضائیة، الخبرة، واللجوء إل
یرجع ذلك عمال الضروریة لسیر التحقیق، والتحقیق لا یمكن لھ لوحده القیام بجمیع الأ

لعدة أسباب مختلفة، فقد تكون مادیة بحتة حیث لا یستطیع القیام بإجراء عدة عملیات في 
لأسباب قانونیة حیث لا یجوز ا تكون، وقد ة المطلوبة من دون عونوبالسرع واحدوقت 

أن ینتقل خارج دائرة اختصاصھ باستثناء دوائر اختصاص المحاكم المجاورة، حیث یلجأ 
 سباب تقنیة والتي تحول دون قیامھ بجمیع العملیاتالأ تكونلقضائیة، كما قد إلى الإنابة ا

مھارات خاصة غالبا ما یفتقر إلیھا بحكم أنھ یملك الخاصة إذا ما تطلب البعض منھا 
تكوینا عاما، ففي حالات كھذه یلجأ قاضي التحقیق إلى خبراء، إضافة إلى الطبیعة 

 الاستثنائیةى الإجراءات اللجوء إلالتي تفرض علیھ  ز بھا بعض الجرائمالخاصة التي تتمی
  .4التحريللبحث و

:  فنذكر منھا سلطات البحث والتحري التي یمارسھا قاضي التحقیق بنفسھ أما
المادیة،  سماع بعض الأشخاص وھم المتھم والمدعي المدني والشھود، إجراء المعاینات

بخطورتھا لما یترتب علیھا من آثار على تتمیز ھذه السلطات ، وإجراء التفتیش والحجز
  .5الحریات الفردیة

                                   
  .86السابق، ص جوهر قوادري صامت، المرجع : 1
  .21و  20، المرجع السابق، ص دریاد ملیكة: 2
  .87جوهر قوادري صامت، المرجع السابق، ص : 3
  .102أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، المرجع السابق، ص : 4
  .63، ص نفس المرجعأحسن بوسقیعة، : 5
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كما تظھر وظیفة البحث والتحري لقاضي التحقیق أیضا من خلال الصلاحیات 
المخولة لھ بموجب القانون في حالة إخطاره بجریمة متلبس بھا وتعذر إخطار وكیل 

-ي ھذه الحالةف–ممارستھ ، من خلالالأولیة بالتحریاتالجمھوریة بذلك، حیث یقوم 
للأعمال التي ھي أصلا من اختصاص الضبطیة القضائیة، فیسرع للانتقال إلى مكان 
الحادث، حتى وإن لم یتم طلب إجراء تحقیق منھ، وحینھا یكف عضو الضبطیة القضائیة 

وكیل الجمھوریة إذا كان قد سبقھ إلى مكان الواقعة عن أداء دورھم، ویتولى ھو بنفسھ  وأ
القضائیة أو یكلف أحدھم بمتابعة تلك الإجراءات، فلھ أن  الشرطةضباط إتمام أعمال 

یضبط الأشیاء الموجودة بمكان الحادث وأن یقوم بإعداد محضر بكل ما سمعھ وشاھده، 
 60، وھذا طبقا للمادة 1لیقدمھ بعد ذلك مع الأشیاء التي تم ضبطھا إلى وكیل الجمھوریة

بدأ دوره كقاضي التحقیق إلا بعد إصدار وكیل من قانون الإجراءات الجزائیة، ولا ی
  .الجمھوریة لطلبھ الافتتاحي

لقاضي التحقیق في  أن نفس القانونمن  38وقد جاء في الفقرة الرابعة من المادة 
وما  57حالة الجنایة أو الجنحة المتلبس بھا أن یباشر السلطات المخولة لھ بمقتضى المادة 

یمكن لقاضي التحقیق أن ینتقل ویباشر  57القانون، وبالرجوع إلى المادة  نفسیلیھا من 
أعمال الضبطیة القضائیة في حالة التلبس في دوائر اختصاص المحاكم المجاورة لدائرة 
اختصاصھ من أجل متابعة تحریاتھ، إذا ما اقتضى التحقیق ذلك، غیر أنھ علیھ إخطار 

اقتضت ھذا  ل إلیھا مسبقا، مع ذكر الأسباب التيوكیل الجمھوریة بالدائرة التي سینتق
  .2إحاطة النائب العام علما بھالانتقال في محضره، و

  
  توسیع الاختصاص المحلي لقاضي التحقیق في مجال البحث والتحري: رابعا

المقررة بمقتضى قاعدة الیكون تمدید الاختصاص المحلي لقاضي التحقیق وفق 
أن یكون التمدید بناءا  مفادھاومن قانون الإجراءات الجزائیة،  40المادة  الفقرة الثانیة من

یجوز تمدید الاختصاص المحلي لقاضي التحقیق " :، إذ نصت على الآتي3على التنظیم
إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى، عن طریق التنظیم، في جرائم المخدرات والجریمة 

اسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنیة والجرائم الم
  ".تبییض الأموال والإرھاب والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف

یظھر مما سبق أنھ یجوز لقاضي التحقیق الخروج على دائرة اختصاصھ الإقلیمي  
ئم تعلقا بطائفة معینة من الجراعندما یكون الأمر مو ذلك أن الضرورة تستدعيمتى قدر ب
وجعل السلطات  على سبیل الحصر ، فالقانون ھنا حدد حالات ھذا التمدیدسابقاالمذكورة 

  . 4ھذه الحالاتالتنفیذیة ھي المختصة بتحدید مجال اختصاصھ الإقلیمي في 
                                   

، وأحمد شوقي الشلقاني، مبادئ 7ق، ص محمد حزیط، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، المرجع الساب: 1
، ومحمد حزیط، مذكرات في قانون 188، المرجع السابق، ص 2الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، ج

  .82و  81الإجراءات الجزائیة الجزائري، المرجع السابق، ص 
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 57المادة  انظر:  2
  .347المرجع السابق، ص عبد االله أوهایبیه، : 3
  .348، ص المرجع السابقعبد االله أوهایبیه، : 4
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وفي ھذا الشأن قام المشرع من خلال تعدیلھ لقانون الإجراءات الجزائیة بموجب  
مجموعة من المحاكم ومعھ بالتالي الاختصاص المحلي لبتوسیع  14 - 04القانون رقم 

خرى وذلك لھا إلى اختصاص محاكم مجالس أ ینتوسیع اختصاص قضاة التحقیق التابع
  .ھي الجرائم المذكورة سابقافیما یخص جرائم محددة و

المتضمن تمدید الاختصاص المحلي  348 -  06جاء المرسوم التنفیذي رقم و
حلي الجدید للمحاكم ، لیبین حدود الاختصاص المقضاة التحقیقض وكلاء الجمھوریة ولبع

  . المعنیة بھ، وقد سبق التطرق إلیھا عند تناولنا للأحكام الخاصة بوكیل الجمھوریة
  

  الدیوان المركزي لقمع الفساد: الفرع الثالث
تشھد الجزائر سعیا مستمرا نحو محاربة الفساد بمختلف أشكالھ بعد أن أخذ أبعادا 
خطیرة خلال السنوات القلیلة الماضیة وتوالي الفضائح الخاصة بعملیات تھریب الأموال 
العمومیة والاختلاسات التي فاقت جمیع التصورات وغیرھا من أشكال الفساد والذي كان 
یقف وراءه بعض المسؤولین النافذین في بعض الھیئات العمومیة، مستغلین نفوذھم في 

  .ذلك
ي أضحت تمتاز بھا جریمة الفساد لكونھا تستنزف الاقتصاد ونتیجة للخطورة الت

الوطني، فإن الوضع تطلب تطویر آلیات قمع جدیدة لھذه الجریمة، ومن ھذه الآلیات كان 
 l’office central de répression de laإنشاء الدیوان المركزي لقمع الفساد 

corruption  المتعلقة بالفساد وتقدیم والذي یتولى البحث والتحري في مجال الجرائم
  .مرتكبیھا أمام العدالة

  
  التعریف بالدیوان المركزي لقمع الفساد: أولا

مكرر فقرة  24لقد قام المشرع بإنشاء دیوان مركزي لقمع الفساد بموجب المادة 
وقد تم إنشاء ھذا . 1مكافحتھالفساد والمتعلق بالوقایة من  01- 06 أولى من القانون رقم

الدیوان تزامنا مع  فضائح الرشوة والفساد التي شھدتھا بلادنا خاصة أنھ كان من بین 
إنشاء ویعتبر  .عملت في إطار أجھزة الدولة وتولت مسؤولیات ھامةمرتكبیھا شخصیات 

ھي في حد ذاتھا دلیل على الدیوان خطوة مھمة خطاھا المشرع نحو مكافحة الفساد وھذا 
القضاء على ھذه الظاھرة التي استفحلت في بلادنا وإرادة المشرع في محاربة وعزم 

  .بشكل كبیر في الآونة الأخیرة
  
  
  
  
  
  

                                   
المؤرخ  05-10، المتمم بموجب الأمر رقم 08/03/2006، مؤرخة في 14ع .ر.، ج20/02/2006المؤرخ في :  1

  .01/09/2010، مؤرخة في 50ع .ر.، ج26/08/2010في 
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 :أنھالوقایة من الفساد  قانونمكرر من  24ة الثانیة من المادة وقد جاء في الفقر
صدر ، وتطبیقا لھذا "تحدد تشكیلة الدیوان وتنظیمھ وكیفیات سیره عن طریق التنظیم"

حدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمھ  الذي 426 - 11المرسوم الرئاسي رقم 
 الثانیة، وبحسب المادة 2092 -14 المعدل بموجب المرسوم الرئاسي رقم ،1وكیفیات سیره

  .منھ، فإن الدیوان مصلحة مركزیة عملیاتیة للشرطة القضائیة
، ومقره كائن 3بالاستقلالیة في عملھ وتسییره، ویتمتع لوزیر العدلالدیوان یتبع و

  .4بمدینة الجزائر
نلاحظ ھنا أن المشرع لم یحدد نوع ھذا الاستقلال كما ھو الحال بالنسبة لخلیة و

ذلك إلى طبیعة  الفساد، ولربما یرجعأو الھیئة الوطنیة لمكافحة  المالي معالجة الاستعلام
فھو لا یعتبر سلطة إداریة، وما دام كذلك فلا یتمتع  المركزي لقمع الفساد الدیوان

 لأنھ ما دام أنھ أقل منھا استقلالیةأنھ  بالاستقلالیة التي تتمتع بھا السلطة الإداریة، بل نرى
خضع لإدارة وإشراف وكیل الجمھوریة، فھو یمصلحة عملیاتیة للشرطة القضائیة  یعتبر

یوان استقلالیة من تلك التي یتمتع بھا وكیل إضافة إلى غرفة الاتھام، وعلیھ فلھذا الد
الجمھوریة في أداء مھامھ وعلى الأخص منھا مھام البحث والتحري، وبالتالي فوكیل 

  .الجمھوریة ھو الذي یدیر ھذه التحریات ویشرف علیھا
وقد صرح المشرع مباشرة بأن الدیوان ھو من الأجھزة التي تقوم بالبحث 

صورة في نوع معین من الجرائم ألا وھي جرائم الفساد، والتحري غیر أن تحریاتھ مح
وعلیھ فھو یقوم بمھمة البحث والتحري عن جرائم الفساد ومعاینتھا، وھذا طبقا للفقرة 

ینشأ دیوان : "التي جاء فیھا مایلي الوقایة من الفسادقانون مكرر من  24من المادة الأولى 
 الثانیة، وكذا المادة "ي عن جرائم الفسادمركزي لقمع الفساد، یكلف بمھمة البحث والتحر

  .وتنظیمھ وكیفیات سیره المحدد لتشكیلة الدیوان 426-11م من المرسوم الرئاسي رق
  

  تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد: ثانیا
خمسة و یتشكل الدیوان المركزي لقمع الفساد من خمسة ضباط شرطة قضائیة

، وكذا خمسة ضباط شرطة قضائیة 5الدفاع الوطنيأعوان شرطة قضائیة تابعین لوزارة 

                                   
  .14/12/2011، مؤرخة في 68ع .ر.، ج08/12/2011المؤرخ في : 1
  .31/07/2014، مؤرخة في 46ع .ر.ج ،23/07/2014المؤرخ في : 2
  .426 -11من المرسوم الرئاسي رقم  3المادة : 3

  .من نفس المرسوم 4المادة :  4
بین وزیري الدفاع الوطني  من القرار الوزاري المشترك 2، والمادة 426- 11من المرسوم الرئاسي رقم  6المادة :  5

المحدد لعدد عناصر ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعین لوزارة الدفاع  ،10/04/2012المؤرخ في  والمالیة
  .22/07/2012، مؤرخة في 42ع .ر.الوطني الموضوعین تحت تصرف الدیوان المركزي لقمع الفساد، ج
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أعوان ، و1خمسة أعوان شرطة قضائیة تابعین لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیةو
للدعم التقني  إضافة إلى مستخدمینعمومیین ذوي كفاءات أكیدة في مجال مكافحة الفساد، 

  .2والإداري
د أن المشرع جمع فیھا بین نلاحظ من خلال تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساو

مصالح الأمن العسكري المتمثلة في ضباط وأعوان الضبطیة القضائیة التابعین لوزارة 
الدفاع الوطني، ومصالح الأمن المدني المتمثلین في ضباط وأعوان الضبطیة القضائیة 

رائم التابعین لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، ویمكن تفسیر ھذا على أن البحث عن ج
الفساد یشمل حتى تلك المرتكبة من طرف أشخاص لھم صفة عسكري ولا یستثنى أحد من 
المتابعة بخصوص ارتكابھ لھذه الجرائم حتى ولو كان عسكریا، إضافة إلى ھذا فإن 
متابعة العسكریین تتم وفق إجراءات استثنائیة وبالتالي حتى البحث والتحري عن جرائم 

كون من طرف الأفراد العسكریین الذي منحھم ي یتعین أن یاد في المیدان العسكرالفس
  .القانون صفة الضبطیة القضائیة

الذین تتطلب فیھم كفاءة وخبرة أكیدة في مجال إضافة إلى الأعوان العمومیین 
سبق وأن لأنھ المسائل التقنیة والإداریة،  للمساعدة فياستخدام أعوان  معمكافحة الفساد، 

الضبطیة القضائیة كثیرا ما تكون لھم معرفة ناقصة بالأمور التقنیة أشرنا إلى أن أعضاء 
مقارنة بالأمور القانونیة وبمھام التحري، ولھذا فمن الأحسن أن یعمل المشرع على تكوین 
ھؤلاء الأعضاء في مجال مكافحة الفساد حتى یتمكنوا من بلوغ مستوى عال للتحكم في 

  .تقنیات الفساد
أو مؤسسة /وان من الاستعانة بأي خبیر أو مكتب استشاري وكما أمكن المشرع الدی

ل المشرع عن سبب جع التساؤلوھنا نطرح . ذات كفاءات أكیدة في مجال مكافحة الفساد
أو مؤسسة لھا كفاءة في مجال مكافحة الفساد، /كل خبیر أو مكتب والمجال مفتوحا أمام 

خبیر أو مكتب استشاري أو مؤسسة فھو لم یحدد المعاییر التي یتم على أساسھا اختیار 
ع ذات كفاءة في مجال مكافحة الفساد للتعامل معھ، وسبب عدم حصر تعامل الدیوان م

مؤسسة إلزامھم قانونا بأداء الیمین أو مكتب استشاري أو خبیر معین أو عدد من الخبراء و
لا یوجد ما یمنع  باعتبار أنھإلزام أعضائھا بأداء الیمین، ذات كفاءة في ھذا المجال و

تعامل ھذا الخبیر أو المكتب الاستشاري أو المؤسسة ذات الكفاءة في ھذا المجال مع 
الأشخاص القائمین بأفعال الفساد، خاصة وإن تلقوا إغراءات كبیرة ومعتبرة في ھذا 

  .لضمیر والشرفعائدا لكل من االشأن، وبالتالي یبقى الأمر 
  
  
  

                                   
بین وزیري الداخلیة والجماعات  كمن القرار الوزاري المشتر  2، والمادة 426-11من المرسوم الرئاسي رقم  6المادة :  1

المحدد لعدد ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعین لوزارة الداخلیة  ،07/06/2012المؤرخ في  المحلیة والمالیة
  .22/07/2012، مؤرخة في 42ع .ر.والجماعات المحلیة الموضوعین تحت تصرف الدیوان المركزي لقمع الفساد، ج

    .426-11لرئاسي رقم ا من المرسوم 6المادة : 2
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وان الضبطیة القضائیة التابعین للدیوان وتجب الإشارة إلى أن ضباط وأع
لقمع الفساد یظلون خاضعین للأحكام التشریعیة والتنظیمیة والقانونیة الأساسیة  المركزي

كما  .2ویقومون بممارسة مھامھم وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة 1المطبقة علیھم
 ھمختصاصشرع بتمدید اربة الفساد قام المأنھ ومن أجل تحقیق فعالیة وجدیة في محا

  .طنیاو ا، وبالتالي منح لھم اختصاص3المحلي إلى كامل الإقلیم الوطني
إضافة إلى ھذا فإن المشرع مكن الدیوان من الاستعانة بمساھمة ضباط أو أعوان 
الضبطیة القضائیة التابعین لمصالح الضبطیة القضائیة الأخرى في الحالة التي تملیھا 

لضباط وأعوان الضبطیة القضائیة اللجوء إلى استعمال أي وسیلة الضرورة، كما أجاز 
من الوسائل التي تم النص علیھا في التشریع الساري المفعول لغرض استجماع المعلومات 
ذات الصلة بمھامھم، مع الإعلام المسبق لوكیل الجمھوریة لدى المحكمة بعملیات 

  .4الضبطیة القضائیة التي تجري في دائرة اختصاصھ
للدیوان  عضاء الضبطیة القضائیة التابعینیظھر لنا مما سبق أن المشرع أجاز لأ 

 الاستثنائیةى الإجراءات إل وا من اللجوءیمكن القیام بأمور لتسھیل أداء مھامھم، ومنھا أن
والبحث وجمع المعلومات لتحري والتي ھي موضوع دراستنا من أجل ا التحريللبحث و

لقبض علیھم وإحالتھم إلى القضاء والتعرف على مرتكبیھا وبالتالي اكشف جرائم الفساد ل
  .كي ینالوا العقوبة المستحقة بھم
یتعلق بعدم حزم المشرع حول إعلام وكیل نطرحھ ھنا وغیر أن ھناك تساؤل 

لقمع  المركزيالجمھوریة بشأن العملیات التي تود الضبطیة القضائیة التابعة للدیوان 
ولیس " یتعین" بعبارة  النص القانوني جاءدائرة اختصاصھ، حیث أن  الفساد إجراءھا في

فإن إعلام وكیل الجمھوریة أثناء القیام بالإجراء أو العملیة أو  وعلیھ" یجب"     بعبارة
بعد القیام بھا لضرورة أو ظرف طارئ، لا یؤدي إلى بطلان ھذا الإجراء وإلى ضیاع 

شرع أن یكون أكثر وضوحا وأن ینتقي الكلمات الدلیل الناجم عنھ، وبالتالي على الم
  .المناسبة بكل حزم

المحدد لتشكیلة الدیوان  426 - 11من المرسوم الرئاسي رقم  21ووفقا للمادة 
فإنھ یتعین على ضباط وأعوان الضبطیة القضائیة التابعین للدیوان  وتنظیمھ وكیفیات سیره

مستمر في مصلحة العدالة، كما  ومصالح الضبطیة القضائیة الأخرى، التعاون بشكل
علیھم تبادل الوسائل المشتركة الموضوعة تحت تصرفھم، وذلك عندما یشاركون في نفس 

علیھم الإشارة في إجراءاتھم إلى المساھمة التي تلقاھا كل منھم في سیر و، التحقیق
  .التحقیق

على مصالح الضبطیة القضائیة سواء التابعة للدیوان أو غیر  بأن لقد ذكر المشرع
التابعة لھ الإشارة إلى إجراءات المساھمة التي تلقتھا من الطرف الآخر أثناء سیر 

أو لم یسر  ؟التعاون من طرف ھذه المصالح مع بعضھا البعض، فماذا لو لم یتم التحقیق

                                   
  .426-11من المرسوم الرئاسي رقم  7المادة : 1

  .01- 06من القانون رقم  2و ف  1ف  مكرر 24المادة :  2
  .01-06القانون رقم من  3مكرر ف  24لمادة ا:  3
  .426-11من المرسوم الرئاسي رقم  20المادة :  4
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تعاون غیر كافي مع أنھ كان بالإمكان أن أو كان ھذا ال ،ھذا التعاون بالشكل المرغوب فیھ
وبالتالي التسبب في ظھور عائق یؤثر على سیر التحریات بشكل  ؟یكون أكثر من كافي

نظرا لھذا كان على المشرع ف. ضیاع جھد القائمین بھذه التحریاتجید كما قد یتسبب في 
  .نجاح التحریاتترتیب جزاء للإخلال بتقدیم مثل ھذا التعاون والذي لھ أثر سلبي على 

أن  426 -11من المرسوم الرئاسي رقم  22قد أجاز المشرع للدیوان في المادة و
یوصي السلطة السلمیة باتخاذ كل إجراء إداري تحفظي في حالة ما إذا كان الشخص 
الموجود في موضع شبھة تتعلق بالفساد عون عمومي، وذلك بعد الإعلام المسبق بھذا 

  .المختصالأمر لوكیل الجمھوریة 
  

  ھیكلة الدیوان المركزي لقمع الفساد: ثالثا
لدى الدیوان المركزي لقمع الفساد باعتباره ھیئة متخصصة في البحث والتحري 

المتضمن  02رقم  مخططالفي  أبرزناھاكما  عن الجرائم المتعلقة بالفساد ھیكلة خاصة بھ
المحدد لتشكیلة الدیوان وتنظیمھ  426- 11ل المرسوم الرئاسي رقم في ظھیكلة الدیوان 
 مدیري دراسات،و رئیس الدیوان،و ، إذ یتكون من مدیر عام ،الآتي بیانھوكیفیات سیره 

  : كالآتي نتناولھ، وھو ما ومدیریات
  

  المدیر العام للدیوان المركزي لقمع الفساد- 1
مدیر ، یسیر الدیوان من قبل 426-11من المرسوم الرئاسي رقم  10وفقا للمادة 

كما تنھى مھامھ  ،عام یتم تعیینھ بموجب مرسوم رئاسي بناءا على اقتراح من وزیر العدل
  .1مدیري دراسات ل، ویساعد رئیس الدیوان خمسةبنفس الأشكا

إعداد برنامج عمل : والمدیر العام للدیوان مكلف على الخصوص بالمھام الآتیة
الداخلي للدیوان ونظامھ الداخلي،  الدیوان ووضعھ حیز التنفیذ، إعداد مشروع التنظیم

السھر على حسن سیر الدیوان وتنسیق نشاط ھیاكلھ، تطویر التعاون وتبادل المعلومات 
على المستویین الوطني والدولي، ممارسة السلطة السلمیة على جمیع مستخدمي الدیوان، 

  . 2إعداد التقریر السنوي عن نشاطات الدیوان الذي یوجھھ إلى وزیر العدل
ویعد المدیر العام للدیوان میزانیة الدیوان ویقوم بعرضھا على وزیر العدل حتى 

وھو  ،426- 11رقم من المرسوم الرئاسي  23یوافق علیھا ھذا الأخیر، وھذا طبقا للمادة 
نشیط عمل أما رئیس الدیوان فھو مكلف بت. 3أیضا الآمر الثانوي بصرف میزانیة الدیوان

  .4متابعتھ تحت سلطة المدیر العام للدیوانمختلف ھیاكل الدیوان، و
  
  
  

                                   
  .426- 11من المرسوم الرئاسي رقم  12المادة : 1
  .426- 11المرسوم الرئاسي رقم من  14المادة : 2

  .نفس المرسوممن  24لمادة ا:  3
  .من نفس المرسوم 15المادة : 4
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  لقمع الفساد المركزيمدیریات الدیوان - 2
لقمع الفساد من مدیریة للتحریات ومدیریة للإدارة العامة،  المركزيیتكون الدیوان 

لتشكیلة الدیوان وتنظیمھ المحدد  426 - 11من المرسوم الرئاسي رقم  11وھذا وفقا للمادة 
  .وكیفیات سیره

تنظم مدیریات الدیوان في مدیریات " :وقد ذكرت نفس المادة في فقرتھا الثانیة بأنھ
فرعیة یحدد عددھا بقرار مشترك بین وزیر العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة 

ھذا القرار المشترك  -على حد علمنا– ھذه اللحظة ، ولم یصدر لحد"بالوظیفة العمومیة
  . رعیةالذي یبین ھذه المدیریات الف

  
  مدیریة التحریات - أ

، تكلف مدیریة التحریات 426-11من المرسوم الرئاسي رقم  16وفقا للمادة 
 نفس للإشارة فإنھ قبل تعدیلو .بالدیوان بالأبحاث والتحقیقات المتعلقة بجرائم الفساد

تنظم مدیریات الدیوان في :"منھ تنص على أنھ  11المرسوم كانت الفقرة الثانیة من المادة 
وزیر المكلف بالمالیة والسلطة المكلفة الیة یحدد عددھا بقرار مشترك بین مدیریات فرع

بین الأمین العام  المشترك، وفي ھذا الشأن تم صدور القرار الوزاري "بالوظیفة العمومیة
الذي تضمن تنظیم مدیریات ، 2012نوفمبر  13المؤرخ في  للحكومة ووزیر المالیة

  .1الدیوان
ذلك في  وضحناكما و من ھذا القرار الوزاري المشترك الثالثةالمادة  بحسبو

 426-11تعدیل المرسوم الرئاسي رقم ھیكلة الدیوان قبل  المتضمن 03رقم  مخططال
: تشمل ھذه المدیریة على ثلاث مدیریات فرعیة تتمثل في كل من كانت، الآتي بیانھ

ة الفرعیة للتحقیقات القضائیة، المدیریة الفرعیة للدراسات والأبحاث والتحلیل، المدیری
  .المدیریة الفرعیة للتعاون والتنسیقو

الذي حدد عن وزیر المالیة   2013 فبرایر 10در القرار المؤرخ في كما ص
، إذ جاء فیھ أن كل مدیریة فرعیة من ھذه 2الداخلي للدیوان المركزي لقمع الفسادالتنظیم 

بالنسبة للمدیریة الفرعیة للدراسات والأبحاث : المدیریات تتكون من مكاتب وھي كمایلي
مكتب الخبرة التقنیة، مكتب الوثائق : والتحلیل، فھي تتشكل من ثلاثة مكاتب ھي

بالنسبة للمدیریة الفرعیة للتحقیقات القضائیة فھي و .3والدراسات، مكتب الإحصائیات
مكتب تحقیق الھویة، مكتب الإنابات القضائیة، : الأخرى تتشكل من ثلاثة مكاتب ھي

أما بالنسبة للمدیریة الفرعیة للتعاون والتنسیق، فھي . 4مكتب الإجراءات والإحالات
مكتب قاعدة المعلومات،  بدورھا مشكلة من ثلاثة مكاتب وھي مكتب التعاون القضائي،

  .5 مكتب الحجزات

                                   
  .19/12/2012، مؤرخة في 69ع .ر.ج: 1

  .23/06/2013، مؤرخة في 32ع .ر.ج:  2
  .10/02/2013 المؤرخ في من القرار 3المادة : 3
  .نفس القرارمن  4المادة : 4
  .نفس القرارمن  5المادة : 5
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  مدیریة الإدارة العامة -ب
 لتشكیلة الدیوان المحدد 426- 11من المرسوم الرئاسي رقم  17وفقا للمادة 

وتنظیمھ وكیفیات سیره، تكلف مدیریة الإدارة العامة بمھمة تسییر  المركزي لقمع الفساد
  .مستخدمي الدیوان والوسائل المالیة والمادیة لھ

               المؤرخ في قد كانت ھذه المدیریة في ظل القرار الوزاري المشتركو
 03م رق مخططالكما أشرنا إلیھ في و ،یات الدیوانالمتضمن تنظیم مدیر 2012نوفمبر 13
یریة الفرعیة للموارد البشریة، تشمل على مدیریتین فرعیتین ھما المد ،ي بیانھالآت

  . 1المدیریة الفرعیة للمیزانیة والمحاسبة والوسائلو
 2013 فبرایر 10كما كانت كل مدیریة فرعیة منھا في ظل القرار المؤرخ في 

تتشكل من مكاتب، فالمدیریة ، خلي للدیوان المركزي لقمع الفسادالمحدد للتنظیم الدا
مكتب التسییر ومتابعة  :الفرعیة للموارد البشریة، كانت متشكلة من ثلاثة مكاتب ھي

مستخدمي الدیوان والموضوعین تحت التصرف، مكتب التكوین والامتحانات 
  . 2الاجتماعيوالمسابقات، مكتب التنظیم والمنازعات القانونیة والنشاط 

تتشكل من  كانت للمیزانیة والمحاسبة والوسائل، فھي أیضاأما المدیریة الفرعیة 
مكتب التقدیرات المیزانیة والصفقات العمومیة، مكتب المحاسبة  :ثلاثة مكاتب ھي

  .3والعملیات المیزانیة، مكتب وسائل التسییر والأرشیف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                   
  .13/11/2012من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  4المادة : 1
  .10/02/2013في  المؤرخ من القرار 7المادة : 2
    .نفس القرارمن  8المادة : 3
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  المركزي لقمع الفسادھیكلة الدیوان : 02المخطط رقم 

  426 -11في ظل المرسوم الرئاسي رقم 

  المحدد لتشكیلة الدیوان وتنظیمھ وكیفیات سیره المعدل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الدیوان المركزي لقمع الفساد

مديري الدراسات مديرين  رئيس الديوان المدير العام للديوان
 نواب المديرين

 مديريات الديوان

 مديرية الإدارة العامة التحرياتمديرية 
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  ھیكلة الدیوان المركزي لقمع الفساد: 03المخطط رقم 

  426 -11في ظل المرسوم الرئاسي رقم 

  المحدد لتشكیلة الدیوان وتنظیمھ وكیفیات سیره قبل تعدیلھ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 

 الدیوان المركزي لقمع الفساد

 مدیر العامال
  للدیوان

  مدیري الدراسات رئیس الدیوان
 

 مدریات الدیوان

 العامة الإدارةمدیریة  مدیریة للتحریات

المدیریة الفرعیة 
 ثللدراسات والأبحا

 والتحلیل

المدیریة الفرعیة 
 القضائیة للتحقیقات

المدیریة  الفرعیة 
 للتعاون والتنسیق

المدیریة الفرعیة 
 للموارد البشریة

المدیریة الفرعیة 
المحاسبة و للمیزانیة

 الوسائلو

  مكتب
  الخبرة 
 التقنیة 

مكتب 
الوثائق 
 و
االدراس
 ت

ب تمك
تحقیق 
 الھویة

مكتب 
الإنابات 
 القضائیة 

مكتب 
الإجراءات 
 والإحالات

مكتب 
 التعاون
االقض

 ئي 

مكتب 
قاعدة 
 المعلومات

مكتب 
الحجزا
 ت 

تسییر  مكتب
ومتابعة 
مستخدمي 
الدیوان 
والموضوع

ین تحت 
 التصرف

مكتب 
التكوین و 
 الامتحانات
 والمسابقات

مكتب 
التنظیم و 
المنازعات 

القانونیة  
النشاط و

 الاجتماعي

مكتب 
التقدیرات 
المیزانیة 
والصفقات 
 العمومیة 

مكتب 
المحاسبة 
والعملیات 
 المیزانیة 

مكتب      
وسائل   
  التسيير 
 والأرشيف

مكتب 
 الإحصائیات
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  لقمع الفساد المركزيمھام الدیوان : رابعا

جمع كل : لقمع الفساد على الخصوص بالمھام الآتیة المركزيیقوم الدیوان 
معلومة تسمح بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحتھا ومركزة ذلك واستغلالھ، جمع الأدلة 
والقیام بتحقیقات في وقائع الفساد وإحالة مرتكبیھا للمثول أمام الجھة القضائیة المختصة، 

وتبادل المعلومات بمناسبة التحقیقات تطویر التعاون والتساند مع ھیئات مكافحة الفساد 
اقتراح كل إجراء من شأنھ المحافظة على سیر التحریات التي یتولاھا على والجاریة، 

  . 1السلطات المختصة
فھذه الأخیرة  ،نلاحظ أن ھذه المھام ھي أصلا من اختصاص الضبطیة القضائیةو

كما . لقبض على مرتكبیھاتقوم بالبحث والتحري وجمع المعلومات عن الجرائم لكشفھا وا
نلاحظ أنھ یجوز للدیوان وحتى یتمكن من أداء المھام المسندة إلیھ أن یطلب من أي إدارة 
أو مؤسسة أو ھیئة سواء تابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص أو من كل شخص طبیعي 

فساد، ھذه أو معنوي كل المعلومات التي یراھا ضروریة ولھا أن تكشف عن جرائم ال
مصالح الشرطة أو الدرك أو الأمن العسكري، المفتشیة العامة لھیئات قد تكون مثلا ا

  .طنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ، الھیئة الوالمالي للمالیة، خلیة معالجة الاستعلام
قانون الوقایة من من  20، وبحكم المادة مثلا الھیئة الوطنیة لمكافحة الفسادف 

الفساد تسھر على تعزیز التنسیق ما بین القطاعات وعلى التعاون مع ھیئات مكافحة 
على التعاون مع  فقد حثھا المشرعالفساد سواء على الصعید الوطني أو الصعید الدولي، 

  .ھیئات مكافحة الفساد ومنھا الدیوان المركزي لقمع الفساد
عدم تطرق المشرع إلى حالة امتناع أو رفض غیر أن الإشكال المطروح ھنا ھو 

ھذه الھیئات التعاون مع الدیوان ولم یوضح صراحة جزاء ذلك، كما فعل بالنسبة للھیئة 
الوقایة قانون من  21لفقرة الثانیة من المادة الوطنیة لمكافحة الفساد مثلا، حیث نصت ا

أو /بالمعلومات وكل رفض متعمد وغیر مبرر لتزوید الھیئة " :على أنمن الفساد 
وعلیھ ". الوثائق المطلوبة یشكل جریمة إعاقة السیر الحسن للعدالة في مفھوم ھذا القانون

  .یلزم على المشرع تدارك ھذا النقص حتى لا یظھر أي عائق أمام أداء الدیوان لمھامھ
لدیوان المركزي لقمع الفساد فقد أنشأ لأنھ إضافة  إلى وتجدر الإشارة في الأخیر

حري مع تحدید نطاقھ في نوع معین المشرع ھیئات أخرى وجعل من مھامھا القیام بالت
المشرع  ھذه الھیئات لیس لھا نفس الطابع القانوني للدیوان فقد اتبع أن لجرائم، غیرمن ا

بالتالي جعلھا ھیئات ضبط و ،النموذج الفرنسي واستحدثھا كھیئات إداریة مستقلة بشأنھا
كھیئة  أقام بھا مدیریات تتكفل بالتحري عن ھذا النوع من الجرائم لامنھا من و إداري، 

  . خلیة معالجة الاستعلام الماليأفضل مثال تطلع فقط بمھمة التحري، و
  
  
  
  
  

                                   
  .426- 11من المرسوم الرئاسي رقم  5المادة :  1
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  الفصل الثاني
   ما یسري علیھا من أحكامو الاستثنائیةذات الطبیعة  التحريإجراءات البحث و

الإجراءات الاستثنائیة للبحث والتحري لقد تم النص على ضرورة اللجوء إلى 
عن الجرائم الخطیرة في عدة اتفاقیات دولیة صادقت علیھا الجزائر من دون التطرق إلى 

، واتفاقیة الأمم 1عبر الوطنیة تعریفھا كاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة
القوانین الوطنیة المستحدثة   ، وھو نفس الشيء الذي نشھده في2المتحدة لمكافحة الفساد

   .4المتعلق بمكافحة التھریب 06- 05، وكذا الأمر رقم 3ون الوقایة من الفسادقانك
باستثناء إجراء التسلیم المراقب الذي تم تعریفھ في العدید من الاتفاقیات الدولیة 

القانون وطنیة كقانون الوقایة من الفساد جزائر، والقوانین الوالمصادق علیھا من طرف ال
، شأنھ في ذلك شأن التسرب الذي عرفھ قانون الإجراءات المتعلق بمكافحة التھریب

  .الجزائیة كما سنتعرض إلیھ لاحقا
للبحث والتحري ھي بصفة عامة تلك  الاستثنائیةیمكننا القول أن الإجراءات و

 یئاتھالإجراءات ذات الطبیعة الاستثنائیة التي یتم اللجوء إلى استخدامھا من طرف 
التحري سواء كانت الضبطیة القضائیة تحت إشراف وكیل الجمھوریة، أو قاضي 
التحقیق سواء بنفسھ أو عن طریق الإنابة القضائیة، أو الدیوان المركزي لقمع الفساد من 
خلال أفراده المكلفین قانونا بمھمة التحري أو أي جھاز آخر یمنحھ المشرع سلطة إجراء 

لخطیرة المنصوص علیھا في قانون العقوبات أو القوانین التحریات عن الجرائم ا
الخاصة المكملة لھ والمحددة على سبیل الحصر في قانون الإجراءات الجزائیة التي 
تستدعي استخدام ھذه الإجراءات، دون الرضاء الصریح والإرادة الحرة لأشخاص 

ثبت من وقوعھا أصحاب الشأن، بغیة الكشف عن ھذه الجرائم الخطیرة وإظھارھا والت
بجمع الأدلة عنھا، وإدانة الأشخاص الضالعین في ارتكابھا للقبض علیھم وإحالتھم 
 للعدالة حتى ینالوا العقاب المناسب، وذلك في إطار مجموعة من الضوابط الشكلیة

  . وتحت إشراف ومراقبة الھیئة القضائیة المختصة والموضوعیة
للبحث والتحري أن منھا ما یعتمد في  الاستثنائیةوالملاحظ على ھذه الإجراءات 

الأمر و. قدرات القائم بھافطنة والأساس على وضع ترتیبات تقنیة ومنھا ما یعتمد على 
                                   

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، المعتمدة من طرف  1ف  20المادة  انظر:  1
، والمصادق علیها بتحفظ من طرف الجزائر بموجب 15/11/2000الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة یوم 

  .10/02/2002، مؤرخة في 09ع .ر.، ج05/02/2002المؤرخ في  55-02المرسوم الرئاسي رقم 
الجمعیة العامة للأمم  طرفمن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من  2و ف  1ف  50المادة  انظر:  2

- 04، والمصادق علیه بتحفظ من قبل الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 31/10/2003المتحدة بنیویورك یوم 
  .25/04/2004، مؤرخة في 26ع .ر.، ج19/04/2004المؤرخ في  128

  .01-06من القانون رقم  1ف  56ادة الم انظر: 3
، 59ع .ر.، ج 23/08/2005المؤرخ في  المتعلق بمكافحة التهریب 06-05م من الأمر رق 33المادة  انظر: 4

، 47ع .ر.، ج15/07/2006المؤرخ في  09- 06، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 28/08/2005مؤرخة في 
  .19/07/2006مؤرخة في 
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الجدل الذي أثیر بشأن ذلك ھو  الاستثنائیة ذات الطبیعة المثیر بشأن ھذه الإجراءات
  .شرعیة استخدامھا وبالتالي مدى حجیة الدلیل الناتج عنھا

 حدةولتوضیح ھذه المسائل سنتعرض إلى كل إجراء من ھذه الإجراءات على 
  .منھا المتحصللنبین بعدھا شرعیة استخدامھا والحجیة التي یكتسبھا الدلیل 
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  المعتمدة على التقنیة والتكنولوجیا الاستثنائیةالإجراءات : المبحث الأول
المعتمدة على وضع ترتیبات تقنیة ھي تلك  الاستثنائیةإجراءات البحث والتحري 

الإجراءات التي یستخدم في تنفیذھا تجھیزات تقنیة كالكامیرا، المسجل، أجھزة التقاط 
تتمثل ھذه الإجراءات ركة وغیرھا من الأجھزة الأخرى، والصوت، أجھزة ترصد الح

الأصوات، التقاط الصور، مراقبة الاتصالات في كل من اعتراض المراسلات، تسجیل 
  .الترصد الإلكترونيمعلوماتیة، والمنظومة الالإلكترونیة، تفتیش 

قد قام المشرع بتقنین الأسالیب التقنیة في مجال التحري حیث أدرج كل من و
المعدل والمتمم لقانون  22-06بموجب القانون رقم  الاعتراض والتسجیل والالتقاط

لأول الإجراءات الجزائیة، وتطرق إلیھا في الفصل الرابع من الباب الثاني من الكتاب ا
، في "في اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور"بعنوان لھذا القانون 

 القانون معلوماتیة بموجبالمنظومة التفتیش مراقبة الاتصالات الإلكترونیة و حین أدرج
 ئم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرا 04-09رقم

مراقبة "الذي جاء بعنوان  منھ في كل من الفصل الثاني 1مكافحتھاوالاتصال و
صل الفو" جوء إلى المراقبة الإلكترونیةالحالات التي تسمح بالل –الاتصالات الإلكترونیة 
، كما أدرج "وماتیةتفتیش المنظومات المعل –القواعد الإجرائیة "الثالث الذي جاء بعنوان 

أسالیب التحري "تحت عنوان  الوقایة من الفسادالترصد الإلكتروني بموجب قانون 
  ".الخاصة
ما ھو منصوص علیھ في  الاستثنائیةالملاحظ مما سبق أن من الإجراءات و

سنعتمده في  ماھو ، وأخرى قوانین خاصة في وردمنھا ما ة وقانون الإجراءات الجزائی
  . دراستنا لھذه الإجراءات

  
الواردة في قانون الإجراءات  المعتمدة على التقنیات الإجراءات :المطلب الأول

  الجزائیة
التحري التي أوردھا المشرع في قانون للبحث و الاستثنائیةل الإجراءات تتمث

الضرورة لكشف  القواعد الإجرائیة الخاصة بالتحري عندالإجراءات الجزائیة ضمن 
جمع الأدلة بشأنھا في اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات الجرائم الخطیرة و

  . والتقاط الصور
  

  اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور: الفرع الأول
في العصر الحدیث، فقد  الاجتماعیةتكتسي المراسلات أھمیة كبیرة في الحیاة 

، نتیجة للتطور العلمي في مجال الاتصالات، 2تطورت وتعددت أنواع وسائل التراسل
فمنھا المراسلات البریدیة والاتصالات الھاتفیة، غیر أنھ بقدر ما قدم التطور العلمي من 

                                   
  .16/08/2009، مؤرخة في 47ع .ر.، ج05/08/2009المؤرخ في : 1
اة الخاصة ونظریة التفتیش، منشأة المعارف، الإسكندریة، الطبعة العربیة الأولى، توفیق محمد الشاوي، حرمة الحی: 2

  .144، ص 2006
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بسبب ما لحق حریاتھ خدمة للإنسان، بقدر ما كان علیھ نقمة في كثیر من الحالات، 
  .1قوقھ من حیفوح

، یسھل حملھا 2فقد قدم التطور العلمي أجھزة تصویر وتسجیل سمعیة بصریة 
أنھا أصبحت تتمیز بصغر الحجم  إذ ،واستعمالھا وإخفاؤھا نظرا لأشكالھا المختلفة

والكفاءة الممتازة في التسجیل، فھذه الأخیرة لم تقدم لاستعمالھا في رفاھیة الإنسان 
وتبعا لھذا یمثل اعتراض  .3ي كشف حقیقة الجرائم وإثباتھاستخدامھا فوحسب، بل ا

للشخص  متابعة سریة ومتواصلة 4المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور
  .5بعد ارتكابھ لھا ثم القبض علیھ متلبسا بھا وأالمشتبھ فیھ سواء قبل ارتكابھ للجریمة 

  
  اعتراض المراسلات: أولا

طرق العلم بالجریمة وبفاعلھا، فإن وسائل وحدى إذا كانت التحریات تمثل إ
ھو إحدى الوسائل " interception de correspondance"اعتراض المراسلات 

والطرق التي یتم بھا إجراء التحریات، وھي تعني قیام الشخص المكلف بالتحري بتتبع 
قوع صحة نبأ وھما من أجل التحقق من أمرین، الشخص المتحرى عنھ في مراسلاتھ 

وصحة اتصال الشخص المتحرى عنھ بالجریمة، فنبأ حدوث الجریمة یعتبر  جریمةال
وكذا  تھمجرد معلومة غیر مؤكدة ولا یصح تسمیتھا لمفردھا تحریا بل یجب تأكید صح

الشخص الذي یدور حولھ التحري بھا، وعلیھ فاعتراض المراسلات لھ أھمیة  اتصال
  .6بالجریمة علاقتھتظھر باعتباره وسیلة تأكید بتتبع الشخص المتحرى عنھ لبیان مدى 

، ونظرا لتقاربھا لقد أعطیت العدید من التعریفات الفقھیة لاعتراض المراسلاتو
إجراء یباشر خلسة، وینتھك سریة الأحادیث  بأنھ القائل التعریفنذكر منھا  وتشابھھا

الخاصة، تأمر بھ السلطة القضائیة في الشكل المحدد بمقتضى القانون لغایة الحصول 
على دلیل غیر مادي لجریمة تحقق وقوعھا ویتضمن من ناحیة استراق السمع إلى 

                                   
محمد أحمد عابدین، الأدلة الفنیة للبراءة والإدانة في المواد الجنائیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، بدون سنة : 1

  .65نشر، ص 
  .91للطباعة والنشر، الجزائر، بدون سنة نشر، ص ، القرائن القضائیة، دار الأمل زبدة مسعود: 2
  .65محمد أحمد عابدین، المرجع السابق، ص : 3
التقاط الصور هي عدة تسمیات یمكن اختزالها في مصطلح واحد هو اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات و : 4
في  رب كإجراءات تحقیق قضائيالتسفوزي عمارة، اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور و  ".المراقبة"

، جوان 33مجلة العلوم الإنسانیة، مجلة صادرة عن جامعة منتوري، قسنطینة، ع في  المواد الجزائیة، مقال منشور
 .236، ص 2010

، جرائم الفساد في القطاع الخاص في ظل التشریع الجنائي الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شهادة عمیور خدیجة: 5
الحقوق، تخصص قانون جنائي، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، الماجستیر في 

  .90، ص 2012- 2011ورقلة، 
  .213و  211الجنائي، المرجع السابق، ص -هشام زوین، موسوعة البطلان المدني: 6



82 
 

على الأشرطة عن طریق أجھزة مخصصة لھذا  تسجیلھالحدیث، ومن ناحیة أخرى 
 .1الغرض

ویجدر التنویھ إلى أنھ لا یعد من قبیل اعتراض المراسلات طلب ضابط الشرطة 
القضائیة للمكالمات الصادرة والواردة والمدة التي تمت فیھا ھذه المكالمات وأماكن 

ضابط إلى ھذا الاتصال وھویة المتصل من طرف وكالات المتعامل النقال، إذ یلجأ ال
الإجراء بموجب تسخیر ھذه الوكالات لیس للتنصت على المكالمات وإنما لمعرفة 
المكالمات الواردة والصادرة لرقم المشتبھ فیھ، وتحدید ھویة المتصلین بھ لفائدة البحث 

  .2التحريو
، غیر أن قلة تعریفا لاعتراض المراسلات فإنھ لم یورد المشرع أما بخصوص

ریف لھ المقارنة سلكت عكس مسلك مشرعنا حیث ذھبت إلى وضع تعمن التشریعات 
 1968فقد عرف القانون الفدرالي الأمریكي لسنة . والإنجلیزي كالتشریع الأمریكي

الاكتساب السمعي عن طریق السمع "اعتراض المراسلات في الباب الثالث منھ بأنھ 
ام جھاز إلكتروني أو لمحتویات أیة أسلاك أو أیة اتصالات شفویة عن طریق استخد

فإن  1985أما قانون مراقبة الاتصالات الإنجلیزي لسنة  ."میكانیكي أو أي جھاز آخر
  .3إلى الاتصالات الاستماعمنھ  الثامنةالمادة بحسب المقصود باعتراض المراسلات 

إلى  20094أجریت بفرنسا في نھایة سنة  حدیثة للإشارة تم التوصل في دراسةو
 - الفرنسیة– المراسلات المرخص بھا من قبل السلطة القضائیة أن نسبة اعتراض
من  اعتراض المراسلاتفخلال سبع سنوات انتقل عدد . %440المختصة قد فاقت 

أن فرنسا تعد من الدول الأوروبیة ، و2008في سنة  26000إلى  2001ة في سن 5845
تمارسھا أقل من ، إذ مقارنة بدول أخرى التي لھا أقل ممارسة لاعتراض المراسلات

أقل من ألمانیا بثلاث ن الدول النامیة باثنتي عشرة مرة وأقل مو بخمسة عشر مرة ایطالیا
من مجمل التنصتات التي  %30مرات، وأن اعتراض المراسلات لا یأخذ سوى نسبة 

  .5للمبادلات التي تتم عبر الانترنت %70تتم، إذ تبقى نسبة 
  
  

                                   
  .150و  145و  141، صالسابق یاسر الأمیر فاروق، المرجع: 1
، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة 06/22الوسائل الحدیثة للبحث والتحري في ضوء قانون حمزة قریشي، : 2

الماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة، تخصص قانون جنائي، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
  .24و  23، ص 2012-2011قاصدي مرباح، ورقلة، 

  .138المرجع السابق، ص یاسر الأمیر فاروق، : 3
4 :cette étude à été  fait par Glaudine Guerrier, enseignante à l’école télécom et management 
sud-paris. Alain Buguet, Manuel de criminalistique moderne et de police scientifique, la 
science et la recherche de la preuve, Presses universitaires de France, paris, 5e édition 
augmentée et mise à jour, 2011, p 364. 
5 :Alain Buguet, op.cit, p 364. 
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  تسجیل الأصوات: ثانیا
من  5مكرر  65وفقا للمادة " sonorisation"بتسجیل الأصوات المقصود 

وضع الترتیبات التقنیة، بغیر موافقة المعنیین، من أجل التقاط  قانون الإجراءات الجزائیة
وتثبیت وبث تسجیل الكلام المتفوه بھ بصفة خاصة أو سریة من طرف شخص أو عدة 

  .أشخاص في أماكن خاصة أو عمومیة
ینصرف إلى  الأولا بین تسجیل الحدیث ونقل الحدیث، فمقصود وتجب التفرقة ھن

 مقصود الثانيحفظ الحدیث على جھاز معد لذلك من أجل الاستماع إلیھ مرة أخرى، أما 
فھو استراق السمع عن طریق جھاز لمحادثة جرت في مكان ما، أو عن طریق الھاتف 

أو  الاستماعأجھزة  لإرسالھ من المكان الذي دارت فیھ إلى مكان آخر من خلال
  .1میكروفونات الإرسال

لإنجاز أنھ كي یتم القیام بالترتیبات التقنیة  5مكرر  65والملاحظ من خلال المادة 
عملیة تسجیل الأصوات یسمح لضابط الشرطة القضائیة أن یدخل إلى المحلات السكنیة 

لى تلك وإلى غیرھا ولو في اللیل وبغیر علم أو رضا الأشخاص الذین لھم حق ع
  .2الأماكن

الاعتراض أن المشرع لم یبین نوع الأجھزة الفنیة التي یتم بواسطتھا كما 
، ولا كیفیة القیام بذلك، وبالتالي یجوز لضابط 3 والالتقاط وتسجیل الأصوات المعترضة

ما  ھوالتي یراھا مناسبة للقیام بذلك والشرطة القضائیة اختیار الجھاز الفني والطریقة 
  .4ذھبت إلیھ محكمة النقض المصریة

قدرة وكفاءة وتفوقا سواء  امستمر اأجھزة التسجیل الصوتیة تطورتشھد عموما و
، 5من حیث كیفیة التقاط الحدیث وتسجیلھ، أو من حیث صغر حجمھا وسھولة استخدامھا

                                   
، أحكام الإذن بالتفتیش في القانون الجنائي الجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون نقادي عبد الحفیظ: 1

  .266، ص 2006- 2005س، سیدي بلعباس، العام، كلیة الحقوق، جامعة جیلالي الیاب
  .114محمد حزیط، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص : 2
إذا حصل الاعتراض بالطریقة التقلیدیة المتمثلة في استراق السمع بالأذن من خلال ثقوب الأبواب أو من تحت : 3

نقل الحدیث ولا یعتبر تسجیل الحدیث، كما أن هناك من الفقه والقضاء  - كما قلنا–النوافذ أو غیر ذلك فإن هذا یعتبر 
 إذا تم التنصت عن طریق جهاز من الأجهزة التي أنتجها العلم من اتجه إلى القول بأن مراقبة الأحادیث لا تتحقق إلا

  .165، ص المرجع السابقیاسر الأمیر فاروق،  انظرلمزید من التفصیل . الحدیث
إذا ما - من المقرر قانونا أن لمأموري الضبط القضائي: "قضت محكمة النقض المصریة في هذا الشأن بمایلي:  4

في الجرائم التي یجیز فیها القانون للنیابة العامة إصدار مثل -امة بتسجیل الأحادیثصدر إلیهم إذن من النیابة الع
- بإنشاء محاكم أمن الدولة 1980لسنة  105من القانون رقم  7/2ذلك الإذن كالشأن في جریمة الرشوة عملا بالمادة 

یخرجون في  ة معینة ما داموا لاأن یتخذوا ما یرونه كفیلا بتحقیق الغرض من الإذن دون أن یلتزموا في ذلك بطریق
سعید أحمد شعله، قضاء النقض في . 23/01/1994ق جلسة  62 س 306م الطعن رق ."...إجراءاتهم على القانون

  .306، ص 2004الأدلة الجنائیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، 
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لدرجة استخدام أجھزة صغیرة  -في ھذا الشأن–، وقد بلغ التطور التكنولوجي 1استخدامھا
ي أشكال مألوفة یستخدمھا الإنسان في حیاتھ العادیة كأقلام الحبر والأزرار الحجم ف
  . 2وغیرھا

الھاتفیة  القانوني لمراقبة وتسجیل المكالماتللتنویھ فقد أثار موضوع التكییف و
أنھ نوع من التفتیش أما فقھیة، حیث ذھب البعض إلى القول جدلا واختلافا في الآراء ال

ضبط الرسائل والإطلاع علیھا، غیر أن ھذه  أشكال من شكلالبعض الآخر فاعتبره 
عدم وجود تنظیم قانوني لعملیة مراقبة الأحادیث  شھدالمشكلة ظھرت في الوقت الذي 

حیث حاول الفقھ متبوعا في ذلك بجانب من أحكام القضاء إضفاء الشرعیة على ھذا 
، إلا أن أغلب 3أحكامھلنفس  اء التفتیش وضبط الرسائل وإخضاعھالإجراء بربطھ بإجر

لمراقبة الأحادیث وتسجیلھا التشریعات المعاصرة ومنھا مشرعنا الجزائري، قد أفردت 
صریحة ومستقلة عن التفتیش وضبط الرسائل وخصتھا بضمانات، مما یحسم  انصوص

أمر كونھا إجراء من نوع خاص یتم اتخاذه متى كان لھ فائدة في كشف الحقیقة 
  .4رة المھددة لأمن المجتمعبخصوص الجرائم الخطی

بین مراقبة  الاختلافإضافة إلى أن من الأمور التي یستحیل إنكارھا تعدد أوجھ 
الأحادیث وتسجیلھا والتفتیش أو ضبط الرسائل سواء ما تعلق منھا بماھیة الإجراء أو 

سواء من حیث الھدف المتمثل في في بعض النواحي،  التشابھ بینھمامحلھ أو غایتھ رغم 
في قدر الضمانات أم عن السر في موضع لھ حرمة بخصوص جریمة ارتكبت،  البحث

وعلیھ فأحكام مراقبة الأحادیث أصبحت متكاملة . أي من تلك الإجراءاتاللازمة لصحة 
قواعد والتي تغني عن الحاجة إلى من تزویدنا بما نریده من أحكام وعلى نحو یمكن 

ن السؤال الذي یطرح في ھذا الشأن ھو حول غیر أ ائل،أحكام التفتیش أو ضبط الرس
ة بإجراء التفتیش أو النقص الذي قد تشھده ضوابط وضمانات مراقبة الأحادیث مقارن

أنھ لا مانع من تطبیق ضوابط وضمانات التفتیش أو  إلىیجدر التنویھ و .ضبط الرسائل
راجع إلى ضبط الرسائل على مراقبة الأحادیث والأوضاع الخاصة بھا وھذا التطبیق 

اشتراك التفتیش وضبط الرسائل وإجراءات البحث والتحقیق بصفة عامة في المبادئ 
العامة للإجراءات الجزائیة، كما أن الفقھ الإجرائي الحدیث قد تخلى عن مناقشة مسألة 
التكییف القانوني لمراقبة الأحادیث وتشبیھھا بالتفتیش اقتناعا منھ باستقلال كل إجراء 

  .5عن الآخر
  

  التقاط الصور: ثالثا

                                   
  .123محمد أمین الخرشة، المرجع السابق، ص : 1

  .172السابق، ص  یاسر الأمیر فاروق، المرجع :  2
  .174یاسر الأمیر فاروق، نفس المرجع، ص :  3
  .55و  54محمد أمین الخرشة، المرجع السابق، ص : 4

  .185إلى  182من الأمیر فاروق، المرجع السابق، ص یاسر :  5
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كأجھزة  مإضافة إلى وسائل المراقبة الخفیة التي یتم استخدامھا ضد المشتبھ فیھ
المراقبة  ھذه تستخدم في أخرى التنصت والتسجیل الإلكتروني، توجد وسائل علمیة

  .المراقبة بالتصویر أو ما اصطلح علیھ المشرع التقاط الصور منھاو  السریة
یعني تثبیتھا على مادة حساسة، وھو " fixations d’images"والتقاط الصور 

تمكین شخص موجود في مكان  ینصرف معناه إلىالذي  عن نقل الصورة یختلفبذلك 
المكان الذي یوجد بھ الشخص المراد التقاط صورتھ من الاطلاع على صورة  غیر آخر

لتقطة عاما أو خاصا، ھذا الأخیر، ولا یھم إن كان المكان الذي تحول إلیھ الصورة الم
كما ھو علیھ بالنسبة للتلفاز حیث تظھر   وتحویل الصورة قد یكون تابثا أو متحركا

  . 1الصور ساكنة أو متحركة
كانت الصور العادیة تحمل تسجیلا حقیقیا لما تراه العین وما یعجز الفكر  إذاو

الإنساني عن التعبیر عنھ والإلمام بھ، فإن التطور التقني الذي مس كذلك وسائل 
من خلال التقنیات الحدیثة التي ظھرت في ھذا المجال والتي تتمیز  2التصویر تجاوز ذلك

  .الحاصل في ھذا الشأننظرا للتطور ا وعدم إمكانیة حصرھ بتعددھا وتنوعھا
التي یمكن أن  من أھم الإشكالات ھفإن بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیةو

كلما كان التصویر أو لزومھ،  تتعلق بمدى وجوب 5مكرر  65نثیرھا من خلال المادة 
ھناك اعتراض للمراسلات وتسجیل للأصوات أم أن التصویر مستقل عنھما، فالمشرع 
لم یبین لنا ما إذا كان الاعتراض وتسجیل الوقائع والأحادیث یجرى بالتزامن مع 
الصوت أي التصویر التلیفزیوني أم أن الأمر یقتصر فقط على التقاط الصور أي 

  .فيالتصویر الفوتوغرا
وإن كان المشرع قد اتجھ إلى اشتراط نفس  وفي ھذا الشأن یمكننا القول أنھ

لأنھ لم –سجیل الأصوات ھا عند إجراء اعتراض المراسلات وتالضمانات الواجب توافر
بضمانات معینة من خلال  على حدةفي ھذا الصدد حیث لم یخص كل إجراء  یفرق بینھا

 الاعتراضإلا أن ھذا لا یعني أن التصویر مرتبط بإجراء  -منفردةمواد قانونیة 
 ھوو عتراض والتسجیلالاالمشرع اتجھ نحو استقلال التصویر عن إجراء و، التسجیلو

وضع وتثبیت وبث وتسجیل الكلام "... :حیث جاء فیھا 5مكرر  65ما یظھر من المادة 
المتفوه بھ بصفة خاصة أو سریة من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو 

  ".عدة أشخاص یتواجدون في مكان خاصعمومیة أو التقاط صور شخص أو 
تسجیل الو الاعتراضالتصویر متصلا بإجراء فلو أراد المشرع أن یكون إجراء  
وضع الترتیبات التقنیة، دون موافقة ".... :كالآتي 5مكرر  65المادة  نصلصاغ 

المعنیین، من أجل التقاط وتثبیت وبث وتسجیل الكلام المتفوه بھ بصفة خاصة أو سریة 
أو من طرف شخص أو عدة أشخاص والتقاط صور لھم سواء تواجدوا في أماكن خاصة 

  ".أماكن عمومیة

                                   
العلوم القانونیة، كلیة صفیة بشاتن، الحمایة القانونیة للحیاة الخاصة، دراسة مقارنة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في : 1

  .389، ص 2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  .92، المرجع السابق، ص زبدة مسعود: 2
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ویكون المشرع بھذه الصیاغة قد وضح صراحة أن التصویر یتم حتى في 
بحرمة فما بالك أباح التصویر في المكان الخاص الذي یتمتع  لأنھ–1الأماكن العامة

كما أن الأمر یفرض علیھ ذلك لأن الأحادیث ستتم في أماكن عامة وخاصة -بالمكان العام
  .یر في كلا المكانین ما دام أنھ مرتبط بھماوبالتالي سیتبعھا التصو

ونحن نؤید الاتجاه القائل باستقلال إجراء التصویر عن إجراء اعتراض 
المرسلات وتسجیل الأصوات، ففضلا عن اختلافھما من حیث المحل، حیث یتمثل محل 

، أما محل التصویر مباشرةالأو غیر  سواء المباشرة المراقبة في الأحادیث الخاصة
وفي  الاعتراض والتسجیل، فإنھ یتعذر أن یتم 2صورة شخص في مكان خاص مثل فيفیت

  .كافة الحالاتنفس الوقت تصویر الشخص في 
  

  للاعتراض والتسجیل والالتقاطالمكاني  الحیز: الفرع الثاني
لقد أجاز المشرع إجراء اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور 

  :كالآتيالأماكن العامة والخاصة  مفھومفي كل مكان عام أو خاص، ولھذا سنتناول 
  

  المكان العام: أولا
 دخولھمن طرف الجمھور أو یباح لھ  ارتیادهیتم  محلالمقصود بالمكان العام كل 

في أي وقت وبدون قید، أو كان مقیدا بأوقات محددة بأجر أو بدون أجر، أو كان یستعمل 
  .3ما یشابھ ذلكمن الجمھور لأي اجتماع أو حفل أو 

وھو أیضا ذلك المكان الذي یجتمع فیھ مجموعة من الناس لا تربطھم أي صلة، 
ھذا الاجتماع، ولا یوجد معیار خاص في دعوات شخصیة إلیھم بحضور ولم یتم توجیھ 

ھذه الأماكن أسباب عارضة متنوعة مثل اختیارھم، وأن تكون الأسباب الجامعة لھم في 

                                   
، 22/08/2015المؤرخ في  228-15المرسوم الرئاسي رقم مؤخرا تجدر الإشارة في هذا الشأن أنه قد صدر :  1

، 23/08/2015، مؤرخة في 45ع .ر.یحدد القواعد المتعلقة بتنظیم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفیدیو وسیره، ج
والذي یشتمل على كل من مركز وطني للمراقبة بواسطة  الوطني للمراقبة بواسطة الفیدیو النظام وضع وقد قرر=
یدیو ومراكز ولائیة للمراقبة بواسطة الفیدیو وشبكات كامیرات فیدیو منصبة في الأماكن العامة أو المفتوحة على الف

لقاء القبض علیهم،/الجمهور لمنع ارتكاب الجرائم أو الجنح أو مكافحتها بفعالیة و ٕ  أو تسهیل التعرف على مرتكبیها وا
التجمعات الحضریة الكبرى ومناطق ضواحي : اقبة بواسطة الفیدیووجعل من بین الأماكن العامة التي ستكون محل مر 

المدن ومحاور الطرق الكبرى لاسیما منها مقاطع الطرق ذات الحركة الكثیفة والأماكن المفتوحة للجمهور كالموانئ 
لإجرامیة، والمطارات والمنشآت الریاضیة الكبرى، وذلك لهدف المساهمة في مكافحة الإرهاب والوقایة من الأعمال ا

وكذا حمایة الأشخاص  والممتلكات والحفاظ على النظام العام، إضافة إلى تأمین البنایات والمواقع الحساسة وتسییر 
 .أو الكوارث الطبیعیة أو غیرها/وضعیات الأزمة و

  .190یاسر الأمیر فاروق، المرجع السابق، ص : 2
المحاكمات الجزائیة، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر حسن الجوخدار، التحقیق الابتدائي في قانون أصول :  3

  .125، ص 2008، الإصدار الأول، 1والتوزیع، عمان، ط 
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ومختلفة حسب ظروف كل واحد منھم، كما قد یكون السبب واحد إلا أنھ عام غیر خاص 
ة كالنقابات، بواحد منھم فقط كالاجتماعات الدینیة، وقد یكون التجمع لفئة أو ھیئة معین

لا جتمعین صفة خاصة، فإذا كان كذلك وعموما أن لا یشترط في الاجتماع أو في الم
  .1مانع من دخول أي أحد إلیھ

والأصل أن الأماكن العامة لیس لھا حرمة بخلاف الأماكن الخاصة، وعلیھ یجوز 
  .2اما في حكمھدخول المساكن والدخول لھذه الأماكن من دون مراعاة حالات وأحكام 

أنواع فقد تكون أماكن عامة بطبیعتھا أو أماكن عامة  ةالأماكن العامة ثلاثو
 .بالتخصیص أو أماكن عامة بالمصادفة

  
  الأماكن العامة بطبیعتھا- 1

، تكون لھا ھذه الصفة على وجھ دائمھي تلك الأماكن التي أعدت بطبیعتھا لأن 
بدون قید أو كانت مقیدة بأوقات محددة  3فیمكن أن یدخل إلیھا كل شخص وفي أي وقت

أو مقابل رسم أو استیفاء شروط معینة كالطرق والغابات والأسواق وغیرھا، كما یعتبر 
المكان عاما إذا تعارف الناس على دخولھ حتى وإن لم یكن ذلك مستندا إلى تخصیص 

لكل مكان رسمي كاعتیاد الأفراد سلوك ممر یخترق ملكیة خاصة، ونفس الشيء بالنسبة 
للمكان العام ما لم یوجد حائل یحول بین من یتواجد في المكان العام ورؤیة  ایكون مجاور

ما یدور في ذلك المكان المجاور كالحقل أو الحدیقة التي تقع على الطریق العام إذا لم 
  .4یعزلھا عنھ فاصل یمنع الرؤیة

  
  الأماكن العامة بالتخصیص- 2

عامة بطبیعتھا، وإنما بالنظر إلى الھدف الذي وھي تلك الأماكن التي لیست 
أي ھي الأماكن التي یباح للجمھور دخولھا خلال أوقات معینة وفي ، 5أنشئت من أجلھ

ت سواء كان الدخول ، ویكون الدخول إلیھا ممنوعا خارج ھذه الأوقا6منھا أجزاء معینة
اكن عامة في الوقت وتعتبر ھذه الأم. دور السینما، ودور العبادةبشروط أو بغیرھا ك

، وتعد ھذه الأماكن من قبیل بدخولھاالناس وفي الأجزاء التي یصرح  یدخلھاالذي 
الأماكن الخاصة في غیر ھذا الوقت، كما تعد أماكن خاصة الأجزاء غیر المصرح 

                                   
  .78و  77محمد أحمد عابدین، المرجع السابق، ص :  1
  .126حسن الجوخدار، التحقیق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائیة، المرجع السابق، ص :  2

ة مقارنة في القوانین الأردنیة ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، دراسة تحلیلیة تأصیلیكامل السعید:  3
  .404، ص 2005التوزیع، عمان، السوریة وغیرها، دار الثقافة للنشر و و  والمصریة 

التوزیع، ر و ارنة، مكتبة دار الثقافة للنشممدوح خلیل بحر، حمایة الحیاة الخاصة في القانون الجنائي، دراسة مق: 4
  .319، ص 1996عمان، 

  .127حسن الجوخدار، التحقیق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائیة، المرجع السابق، ص :  5
قدري عبد الفتاح الشهاوي، ضوابط الاستدلالات والإیضاحات والتحریات والاستخبارات في التشریع المصري : 6

  .288والمقارن، المرجع السابق، ص 
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وعلیھ فسند الدخول لأي مكان عام بالتخصیص ھو رضاء صاحبھا . 1للجمھور بدخولھا
  .2بذلك

إلى مكان عام بالتخصیص في حالة ما إذا قام  المسكنقد یتحول  وفي نفس الشأن
حائزه بتخصیصھ كلھ أو جزء منھ لغرض من شأنھ أن یبیح دخول الجمھور إلیھ دون 

یعتبر ھذا المكان عاما، ولا یكون لھ فتمییز كأن یخصص جزءا منھ مطعما أو مقھى، 
ضع لھا المحلات العامة حرمة المسكن ویكون الدخول إلیھ خاضعا للقواعد التي تخ

  .3بالتخصیص
  
  الأماكن العامة بالمصادفة- 3

على أفراد أو طوائف معینة، غیر  یقتصر دخولھاوھي في الأصل أماكن خاصة 
، أي بمفھوم آخر ھي تلك الأماكن التي لیست 4على وجھ عارضھذا الدخول أنھ یباح 

 5فیھا إلا أنھا تصبح عامة لوجود اجتماع فیھا مصادفة الأفرادفي الأصل لاجتماع  معدة
  .6ومثالھا السجون، النوادي، والمحال التجاریة إذا ما اجتمع الناس فیھا

  
  المكان الخاص: ثانیا

، وقد وجدت عدة "لا تنسحب علیھ صفة العموم"كل مكان یعد مكانا خاصا 
القضاء حول ذلك بین في تحدید مفھوم المكان الخاص، وثار خلاف في الفقھ و صعوبات

ما إذا كان المقصود بھ المكان نفسھ الذي تم فیھ حالة الخصوصیة أو العبرة بحالة 
  .7الخصوصیة ذاتھا التي یكون علیھا الأشخاص

ص ومنھم من تبنى مفھوما فمن الفقھ من تبنى مفھوما موضوعیا للمكان الخا
قد ذھب أصحاب المفھوم الموضوعي للمكان الخاص إلى القول بأنھ یتعین أن یا، وشخص

یتم تحدید المكان الخاص بصورة موضوعیة حیث یكون خاص بالنظر إلى المكان ذاتھ 
دون النظر إلى حالة الخصوصیة التي یكون علیھا الأفراد، وقد اختلف أصحاب ھذا 

خاص، ومن التعریفات التي أتوا بھا القول بأنھ الاتجاه فیما بینھم حول تعریف المكان ال
كل مكان مغلق لا یجوز دخول الأشخاص إلیھ، إلا أولئك الذین تربطھم صلة خاصة مع 

مشاھدة ما یجري بداخلھ أو  ھخارجالشخص الذي في بعضھم البعض، ولا یستطیع 
من الخارج أو  الغیریسمعھ، وأنھ أیضا المكان المغلق الذي لا یمكن أن تنفذ إلیھ نظرات 

                                   
  .320ممدوح خلیل بحر، المرجع السابق، ص : 1
  .127حسن الجوخدار، التحقیق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائیة، المرجع السابق، ص : 2
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وغیرھا من التعریفات  1من دون الحصول على إذن صاحبھ الأشخاصأن یدخلھ 
  .المشابھة الأخرى

إلى القول في  في باریس" أكس آن بروفینس"الشأن ذھبت أیضا محكمة  ھذاوفي 
إلى طبیعة المكان بحد ذاتھ ولیس حالة الخصوصیة التي  الاستنادأحد أحكامھا بأنھ ینبغي 

طبیعة الحالة التي یكون علیھا الأفراد  إلى الاستناد"یكون علیھا الأفراد، وذكرت فیھ بأن 
مسألة تستتبع  -بینما الأمر یتعلق بمكان عام بطبیعتھ-لتحدید حالة الخصوصیة من عدمھ

وأن یعطي للقانون تفسیرا واسعا یتأبى  أن نقحم على النص القانوني أمرا لا یقتضیھ،
  .2"على القبول في المسائل الجنائیة

التقاط كن القول بأن اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات ویموتبعا لما سبق 
الصور لا یعتبر جریمة متى تم ذلك في مكان عام حتى ولو كان الفعل یتمتع بصفة 

لأنھ یمكن للغیر  عام في مكان الخصوصیة، وبالتالي لا حرمة لقول أو فعل یصدر
أي بمعنى آخر یفترض  ،سماعھ أو رؤیتھ وھو ما لا یعتبر حینئذ مساس بالحیاة الخاصة

أنھ قد تنازل عن حقھ في  عام في الشخص الذي یدلي بأحادیثھ الخاصة في مكان
فلا یكون في نفس مركز الشخص الذي لھ الحق في طلب الحمایة  ،الاحتفاظ بأسراره

  . 3ة، ولھذا اعتبر ھذا المعیار متسما بالوضوحالجنائی
غیر أن ھذا المعیار من شأنھ إثارة مجموعة من الصعوبات التي لیس من الیسر 

وضع معیار من  یصعب عندھاحالات  أثیرتطار السیاسة التشریعیة، كما حسمھا في إ
في  طرحتالخاص، ومنھا مسألة أماكن العمل التي وشأنھ التمییز بین المكان العام 

الأماكن الخاصة بصفة عامة ھذه الأماكن من قبیل  فرنسا، حیث اعتبر القضاء الفرنسي
على أن  ،نظرا لعدم إمكانیة دخولھا إلا بعد الحصول على إذن من المسؤول عن العمل

التي یسمح للجمھور الأجزاء الموجودة بأماكن العمل  ھذا الحكم لا یسري على تلك
الابتدائیة إلى أن تسجیل ما یدور  "سانت ایتین"محكمة  ذھبتن ، وفي ھذا الشأبدخولھا

في مكان العمل بغیر علم الموظفین یعتبر من قبیل المساس بالحق في الحیاة الخاصة، 
نص علیھ قانون العقوبات ا الفعل خاضعا للتجریم وفقا لما یوھو الأمر الذي یكون معھ ھذ

  .4الفرنسي
بأنھ حالما تتوفر خصي للمكان الخاص فیرون أما بالنسبة لأصحاب المفھوم الش

یعتبر المكان خاصا فلا عبرة بطبیعة المكان بل العبرة بحالة حالة الخصوصیة 
الخصوصیة التي یكون علیھا الأشخاص، وقد ذھبوا إلى تعریف المكان الخاص بأنھ 

الجمھور بغیر تمییز، وكل  قبلالمكان الذي یكون شاملا لكل حیز لا یجوز دخولھ من 
لآخر یعد مكانا خاصا، لذلك حیز اختص بھ الشخص ولو في مكان عام، فھذا الحیز ھو ا

المقاھي أماكن عامة إلا أنھ في حالة ما إذا انتحى شخصان جانبا من المقھى  -مثلا–تعتبر
بالجلوس فیھ على منضة، فإن حیز انتحائھما یأخذ حكم المكان الخاص بالنسبة 
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المتبادلة بینھما وشخص كل منھما، فرغم انتماء حیز وجودھما إلى مكان عام  حادثاتللم
  .1ھ في ظروف الحال صفة الخصوصیةصارت ل

وقد أخذت المحكمة العلیا الأمریكیة بھذا الاتجاه حدیثا، عندما قضت بأن المناط 
ان في أعمال الحمایة الدستوریة ھو حالة الخصوصیة دون النظر إلى طبیعة المك

ومعرفة ما إذا كان ھذا الأخیر عاما أو خاصا، ومن تم تعد الواقعة ذات طابع خاص في 
حالة ما إذا تمت في ظروف یغلب فیھا الظن بأنھ لا یمكن لأحد التعرف على محادثاتھ، 

  .2بشرط أن یستند ھذا الاعتقاد إلى أسباب معقولة
یم حالات غیر أن الأخذ بالمعیار الشخصي یؤدي إلى التوسع في تجر

ومثال ذلك في حالة  ،الخصوصیة، فتمتد الحمایة إلى حالات لا تحقق معھا الحمایة
رضاء الشخص لنفسھ بالظھور على قارعة الطریق في موضع مخجل فإنھ یفترض من 

  .3ذلك أنھ قد تخلى عن حقھ في الخصوصیة
في حین نجد أن بعض الفقھ ذھب إلى الأخذ بالاتجاه المختلط المستمد من 

لاتجاھین السابقین، فیكون الحدیث خاصا إذا جرى في مكان خاص أو أراد أطرافھ ا
إسباغ الخصوصیة علیھ حتى وإن وقع في مكان عام، ووفقا لھذا الاتجاه یعد الحدیث 

أما  ،الذي یكون في مكان خاص وبصوت منخفض قرینة قاطعة على خصوصیة الحدیث
في الصوت یعد قرینة  الإعلاءھذا  فإن عالإذا جرى الحدیث في مكان خاص وبصوت 

  .4على انتفاء الخصوصیة، غیر أنھا قرینة تقبل إثبات العكس
أن ھذا الاتجاه انتقد وذلك لأن الجمع بین ضابط خصوصیة المكان وضابط  إلا

أن  -حسب ھذا الرأي المنتقد–سریة المحادثة لا یحقق فائدة، فإذا كان من المسلم بھ 
الحدیث قد لا یكون خاصا حتى وإن جرى في مكان خاص فإن النتیجة المترتبة عن ھذا 

  .5یثھو عدم الأخذ بالمكان كضابط لسریة الحد
ن فكرة المكان الخاص أعم وأشمل من فكرة المسكن وعموما یمكن القول أ

الخاص، فحمایة المشرع تمتد لتشمل كل ما ھو متواجد فیھ بغض النظر عما إذا كان 
أي أن  ،الشخص مالكھ أو مستأجرا لھ أو زائرا أو موجودا بصفة عرضیة لأي سبب كان

من الحمایة المقررة  یستفید عرضا خاصذلك الشخص الزائر أو الموجود بالمكان ال
  .6قانونا لھذا المكان

 من قانون الإجراءات الجزائیة 5مكرر  65نلاحظ من خلال ما جاء في المادة و
وسع  حیث ،"بصفة خاصة أو سریة"أخذ بالمعیار الشخصي وذلك لقولھ أن المشرع قد 

                                   
  .527یاسر الأمیر فاروق، المرجع السابق، ص :  1
  .328بحر، المرجع السابق، ص ممدوح خلیل : 2
  .329، ص نفس المرجعممدوح خلیل بحر، : 3

أشرف توفیق شمس الدین، الصحافة والحمایة الجنائیة للحیاة الخاصة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، بدون :  4
  .65و  64، ص 2007، 1بلد نشر، ط 

  .65، ص المرجع السابق أشرف توفیق شمس الدین،: 5
  .321ممدوح خلیل بحر، المرجع السابق، ص : 6



91 
 

صفة خاصة حتى وإن من نطاق تطبیق القانون لیشمل كل صور الحدیث الذي یعبر عنھ ب
  .جرى في مكان عام

ة التي تجرى سواء في فالمشرع أجاز اعتراض وتسجیل الأحادیث الخاص علیھو
، لاعتبار أن الأحادیث الخاصة یكون فیھا قدر من دون استثناء خاصمكان عام أو 

وبالتالي  ،وھذه الأحادیث یمكن أن تجرى في مكان عام وبصفة سریة وخاصة ،السریة
بمدى توافر الخصوصیة ھو بطبیعة المحادثة وكونھا متصفة بالسریة وإن  ھنا العبرة

سریة المحادثة لم یعد راجع إلى طبیعة المكان واتصافھ  فمعیارجرت في مكان عام 
المتحدث في إضفاء السریة على  رغبةبالخصوصیة بل یرجع في واقع الأمر إلى 

إرادة في إسباغ العلانیة على  متحدثأن للفإذا ما ثبت  الحدیث بغض النظر عن مكانھ،
أخذ وبذلك یكون مشرعنا قد  .بھذا الحدیث من الحمایة المقررة حدیث تجرد المساس

في  حیث أخذ بھضابط عدم علانیة المحادثات  نحو اعتماد الفرنسيالمشرع  بنفس وجھة
رة أجرى ھذا التعدیل كثم وقد ،)منھ 1-226في المادة ( 1994قانون العقوبات لسنة 

 قدر من الحمایة أكبر مفھوم المكان الخاص بھدف إسباغ  ناتجة عن توسع القضاء في
  .1لحیاة الخاصةل

ضابط الشرطة منح  المذكورة سابقا 5مكرر  65إذن فالمشرع ومن خلال المادة 
المتمثلة أساسا في المساكن وحتى غیرھا المأذون لھ دخول الأماكن الخاصة القضائیة 

وبدون رضاء وعلم  ،إلیھالدخول المسموح فیھا باخارج المواعید ، من الأماكن
لقیام الأشخاص الذین لدیھم حق على تلك الأماكن، من أجل وضع الترتیبات التقنیة ل

  .تسجیل الأصوات والتقاط الصوربتنفیذ اعتراض المراسلات و
یتطلب كان ولعھد قریب  الاعتراض والتسجیل والالتقاطوللإشارة فإن تنفیذ 

. الترتیبات التقنیة لھذه العملیاتدخول الأمكنة الخاصة منھا أو العامة من أجل وضع 
 بالأخصھا ونظام الإرسال والاستقبال وأجھزة التنصت لم یعد ضروریا دخول ومع تقدم

الأمكنة الخاصة لوضع ھذه الأجھزة، حیث یمكن التقاط الحدیث وسماعھ وتسجیلھ دون 
  .2لوضع جھاز التنصتلدخول إلى المكان حاجة ل

وعموما فإنھ حتى وإن تطلب الأمر دخول الأماكن الخاصة فالمشرع من خلال 
لأنھ سمح بذلك صراحة ما دام أنھ  ،جعل ذلك مباحا وبالتالي مشروعا 5مكرر 65المادة 

  .تمت مراعاة الضوابط المقررة لذلك والتي سندرسھا لاحقا
  

  الاعتراض والتسجیل والالتقاطد عنالالتزام بالسر المھني : الفرع الثالث
المشرع ألزم أصحاب المھن ، و3یجب الحفاظ علیھاأسرار متعلقة بھا كل مھنة ل

بة ممارسة سباحترام قواعد المحافظة على أسرار زبائنھم التي یطلعون علیھا بمنا
وظائفھم، وتتولى القوانین المنظمة لكل مھنة النص على ھذا الواجب والآثار المترتبة 
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في كل مرة ص مؤتمنا على السر بمقتضى مھنتھ وعلیھ یعد الشخ .1الإخلال بھ على
أن یحافظ على أسرار مھنتھ وأن لا یقوم بإفشائھا  العمل الذي یمارسھتفرض فیھا أحكام 

  .2أو إفشاء ما یتعلق بھا من معلومات دون الحصول على موافقة من استأمنھ علیھا
التحریات المباشرة من ب عند القیامأن تتعرض للإفشاء  یمكنوأسرار المشتبھ فیھم 

لسر باولھذا ألزم المشرع ضابط الشرطة القضائیة  .3قبل أعضاء الضبطیة القضائیة
. 4المھني عند اتخاذه لإجراءات اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور

بالاعتراض إطار القیام حتى الأشخاص الذین یستعان بھم لوضع ترتیبات تقنیة في و
 وفقا للفقرةملزمون بالمحافظة على تلك الأسرار المھنیة، وھذا  والتسجیل والالتقاط

كل شخص " :التي جاء فیھا أنھ الإجراءات الجزائیة من قانون 11 الثانیة من المادة
ملزم بكتمان السر المھني بالشروط  -أي إجراءات التحري– یساھم في ھذه الإجراءات

  ."لة العقوبات المنصوص علیھا فیھالمبینة في قانون العقوبات وتحت طائ
الذین تتم الاستعانة بھم وان المؤھلین في مجال الاتصالات وعلیھ فإن ھؤلاء الأع 

 ذات الطبیعة  ملزمون ھم أیضا بكتمان السر المھني لمساھمتھم في إجراءات التحري
وذلك بتسخیرھم من طرف وكیل  الاعتراض والتسجیل والالتقاطالمتمثلة في  نائیةالاستث

، وبذلك یجب على العون المؤھل أن لا یخرق ما جمھوریة أو ضابط الشرطة القضائیةال
یقتضیھ السر المھني، حیث یلزم السر في كل ما قد یراه أو یسمعھ أو حتى یفھمھ خلال 

  .ھذه الإجراءات قیامھ بمھامھ عند تسخیره لتنفیذ
والھدف من مبدأ المحافظة على السر المھني ھو ضمان السیر العادي لإجراءات 
التحري عن الجرائم بحیث یجرى البحث عن ملابسات حدوث الجریمة للوصول إلى 

وتوقیع العقاب المناسب علیھ بموجب حق الدولة في  الجانيالحقیقة بغرض القبض على 
  .5العقاب ضمانة لأمن المجتمع والتصدي لظاھرة الإجرام التي تھدد أمنھ ونظامھ العام

علاوة على أنھ في إفشاء المعلومات المتعلقة بالمشتبھ فیھ مساس بحریتھ وكرامتھ 
 قبل یدینھ من نھائيور حكم باعتباره مشتبھا فیھ ولا یمكن اعتبار أنھ مجرم إلا بعد صد

 على اختلافھا، كما أن إفشاء الأسرار وتناولھا من قبل وسائل الإعلام 6الھیئة القضائیة
الذي یصل في بعض الأحیان إلى حد إدانتھ قبل أن من شأنھ إلحاق ضرر بالمشتبھ فیھ 

  .7یصدر الحكم بالإدانة
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دخول لتسجیل والالتقاط بالاعتراض واوعلیھ فإذا تطلب الأمر عند تنفیذ الإذن 
ضابط الشرطة القضائیة وحتى الأشخاص المستعان بھم لوضع الترتیبات التقنیة أماكن 
تعود لأشخاص ملزمین بكتمان السر المھني والاطلاع والدرایة بأمور تخص مھنتھم، 

 كانوا فھم ملزمون بعدم إفشاء تلك الأسرار التي وصلت إلى علمھم بحكم عملھم وإلا
، وتنعقد مسؤولیتھم بمجرد نقل السر إلى الغیر، حتى وإن لم الجزائیةسؤولیة للم عرضة

، حیث یكفي أن یكون الإفشاء مجرد خبر، أو أي إجراء من وسائل الإعلامیتم نشره في 
إجراءات البحث والتحري، ولو لم یترتب عنھ ضرر معین، فمصلحة الفرد تتحقق من 

 الإجراءاتالتزام ضابط الشرطة القضائیة بالسریة في وقایتھ من التشھیر بھ، لأن 
نسب إلیھ، ولا یرفع ھذا المباشرة من قبل الضبطیة القضائیة قد تنتھي إلى عدم صحة ما 

بأمانة الوظیفة، إلا أنھ لا یمكن الاحتجاج بالسر المھني أمام  لتعلقھالالتزام لمصلحتھ 
  .1القانون مقرر بمقتضىالھیئات القضائیة لتوافر سبب إباحة 
 وبالتالي فإن التزام ضباط الشرطة القضائیة الأجلوالسر المھني غیر محدد 

الذین یطلعون على ھذه الأسرار عند  ع ترتیبات تقنیةوالأشخاص المستعان بھم لوض
  .2أجلبھو التزام دائم غیر محدد  الاعتراض والتسجیل والالتقاطتنفیذھم لإذن 

  
  حرمة الحیاة الخاصةو الاعتراض والتسجیل والالتقاط: الفرع الرابع
إذ یعد  3التنویھ إلى أنھ لا یوجد تعریف قانوني دقیق للحیاة الخاصة یمكنبدایة 

لسلوك من التصرفات وا حیث تحتل مجالا واسعاأمرا عسیرا وصعبا،  مفھومھاتحدید 
، إضافة إلى اختلاف مضمونھا ونطاق 4ذات الإنسانوالتفكیر المتعلق بشخصیة و

ھناك ومفتوحا،  مجالاخصوصیتھا من فرد لآخر، فھناك من یجعل من حیاتھ الخاصة 
لاختلافھما من مجتمع لآخر نتیجة لتغیر العصور وكذا ، 5من یجعلھا سرا غامضا

  .6والحضارات
غیر أن صعوبة التوصل إلى معیار قانوني لفكرة الحیاة الخاصة لم تمنع الفقھ من 

، والتي من أشھرھا التعریف الذي وضعھ معھد لھاالقیام بمحاولات لوضع تعریف 
كل شخص " بقولھ ھالحیاة الخاصة عن طریق المساس بالقانون الأمریكي، إذ عرف ا

ینتھك بصورة جدیة وبدون وجھ الحق حق شخص آخر في ألا تصل أموره وأحوالھ إلى 

                                   
، 2011الجدیدة، الإسكندریة، تامر صالح، الحمایة الجنائیة لسوق الأوراق المالیة، دراسة مقارنة، دار الجامعة :  1

  .416و  415ص 
  .417تامر صالح، نفس المرجع، ص : 2

3  : Jean Morange, Manuel des droits de l’homme et libertés publiques, Presses universitaires 
de France, Paris, 1er édition, 2007, p 158.  

، ص 1998، 1الواقع، دار المنهل اللبناني، بیروت، ط النص و  حریات العامة وحقوق الإنسان بینعیسى بیرم، ال: 4
283. 

  .165، ص 2010، 2التوزیع، عمان، ط لمعلوماتیة، دار الثقافة للنشر و نهلا عبد القادر المومني، الجرائم ا: 5
6   : Jean Morange, op.cit, p 158 et 159. 
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یعد مسؤولا أمام المعتدى عالم الغیر، وألا تكون صورتھ عرضة لأنظار الجمھور، 
  .1عرفت أیضا بأنھا حق العیش في سلام دون تدخل من الآخرینو ، "علیھ

فقد اعتبر الحیاة  1967لرجال القانون الذي انعقد سنة  "ستوكھولم"أما مؤتمر
إذاعة وقائع متعلقة : منھاأفعال مجموعة  حق الفرد في العیش بمنأى عنب تتمثلالخاصة 

بحیاتھ الخاصة، استعمال اسمھ وصورتھ، التجسس والتلصص والملاحظة، التدخل في 
  .2مكتوبةالمراسلات، سوء استخدام الاتصالات الخاصة الشفویة أو ال

وأمام صعوبة وضع تعریف محدد للحیاة الخاصة ذھب البعض إلى القول بترك 
الأمر للقضاء وفقا لظروف كل قضیة ووقائعھا، ووفقا للتقالید والثقافة والقیم الدینیة وكذا 
النظام السیاسي السائد في كل مجتمع بما یضمن للفرد احترام ذاتیتھ الشخصیة ویحقق لھ 

  .3بعیدا عن تدخل الغیر في حیاتھ السكینة والأمان
وتتكون حرمة الحیاة الخاصة من عنصرین، أولھما حریة ممارسة الحیاة الخاصة 
وثانیھما الحق في حمایة الخصوصیة الناتجة عن ممارسة الحیاة الخاصة، وھذا العنصر 
الثاني یتمثل في حق كل فرد في عدم نشر أخبار حیاتھ الخاصة إلا بعد الحصول على 

بالتالي یتفرع عن حرمة الحیاة و .4افقتھ، وحقھ في حفظ أسرار مراسلاتھ الشخصیةمو
  .5 سریتھا والحق في حرمة المسكنو ق في حرمة الاتصالات والمراسلات الخاصة الح

أضحت استعانة الضبطیة القضائیة بالأجھزة العلمیة والتقنیات الحدیثة في  لقد
مجال البحث والتحري والتي جسدھا المشرع في كل من اعتراض المراسلات وتسجیل 

، غیر ضروریا، لمعرفة حقائق الجرائم وكشف خبایاھا الأصوات والتقاط الصور أمرا
اءات التي تعتمد على الأسالیب التقنیة أنھ ظھرت أمام اللجوء إلى استخدام ھذه الإجر

، وھو ما یثیر تساؤلا حول یجة انتھاكھا لحقوق وحریات الفردالمتطورة آثار سلبیة نت
  . مدى مشروعیة ھذه الإجراءات الماسة بالحقوق والحریات الفردیة

للإجابة عن ھذا التساؤل یتعین علینا التطرق أولا لمفھوم الشرعیة الإجرائیة ثم و
  .حرمة المسكنجراءات  بكل من حرمة المراسلات ومدى مشروعیة مساس ھذه الإبیان 

    
  الجزائیةالشرعیة الإجرائیة كضمانة لسلامة تطبیق الإجراءات : أولا

التي تحوي على قدر من الأھمیة مجموعة من الإجراءات  التحریات عبارة عن
 ،خاصة في حالة التلبسوالخطورة بما قد تشكلھ من مساس بحریات الأشخاص وحقوقھم 

وبالتالي كشف خصوصیاتھم وأسرارھم، ولھذا یجب على القائمین بالبحث والتحري 
أثناء قیامھم بھذه الوظیفة أن یحترموا القواعد القانونیة المقررة في قانون الإجراءات 

                                   
1   : Jean Morange, op.cit, p 159. 

  .296شي، المرجع السابق، ص عادل عبد العال خرا: 2
  .167، ص ابقي، المرجع السنهلا عبد القادر المومن:  3

الشرعیة الدستوریة في  -أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، الشرعیة الدستوریة في قانون العقوبات:  4
  .479و  478، ص 2004، 3قانون الإجراءات الجنائیة، دار الشروق، القاهرة، ط 

5   : Gilles Lebreton, Libertés publiques et droits de l’homme, Dalloz-Sirey, 8e édition, 2008, 
p 310. 
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ھا بدءا من لحظة جمیع الإجراءات التي یجب تنفیذ یتضمن، فھذا الأخیر 1الجزائیة
بإدانة المشتبھ فیھ أو تبرئتھ، وھو ما یعرف  نھائيإلى حین صدور حكم  لجریمةارتكاب ا

  .2بمبدأ الشرعیة الإجرائیة
وقبل أن نتطرق إلى توضیح الشرعیة الإجرائیة وضرورة وأھمیة ممارسة 

  .التحریات الأولیة في نطاقھا، لا بأس أن نعرج قلیلا نحو الشرعیة الجنائیة
أن كل ما حیث قیل ب لمبدأ الشرعیة الجنائیة معانيعدة لقد أعطى الفقھ القانوني 

بأنھا سیادة القانون، أي خضوع كافة ، كما وصفت 3ھو غیر مرخص بھ ممنوع
الأشخاص، بما فیھا السلطة العامة بجمیع ھیئاتھا وأجھزتھا للقواعد القانونیة الساریة 

  . 4المفعول بالدولة
 1959سنة  "نیودلھي"قد أعطى المؤتمر الدولي لرجال القانون المنعقد في و

تعریفا لمبدأ الشرعیة القائل أنھ ذلك المبدأ المعبر عن القواعد والإجراءات الأساسیة 
  .5لحمایة الفرد في مواجھة السلطة، والذي یمكنھ من التمتع بكرامتھ الإنسانیة

ائیة یقتضي التزام كل أعضاء المجتمع نستخلص مما سبق أن مبدأ الشرعیة الجن
وأجھزة الدولة بالقوانین الصادرة من طرف السلطة المختصة كأساس لمشروعیة أعمال 

وبالتالي فھو یضمن احترام حقوق وحریات الأفراد في مواجھة السلطة . ھذه السلطة
  .6حكمھاأو ت أھوائھاالعامة والتي تصبح ھذه الأخیرة محكومة بالقانون وحده بعیدا عن 
لا جریمة ولا عقوبة "وكثیرا ما یحمل التعبیر عن مبدأ الشرعیة الجنائیة بقاعدة 

على الاعتقاد بأن مبدأ الشرعیة یتعلق فقط بالقانون الجنائي الموضوعي أي  7"إلا بنص
بدأ الشرعیة مت الجزائیة، وھذا المبدأ یتعلق أیضا بقانون الإجراءافقانون العقوبات، 

شرعیة الجرائم والعقوبات، الشرعیة : حلقات للشرعیة وھي ثلاث الجنائیة یتضمن
  .8الإجرائیة، وشرعیة التنفیذ العقابي

                                   
1  :Philippe Conte et Patrick Maistre Du Chambon, op.cit, p 31. 

  .94أحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، المرجع السابق، ص: 2
  :هذا التعریف باللغة الفرنسیة كالآتيلقد جاءت صیاغة  :3

 « Tout ce qui n’est pas autorisé est interdit ». Philippe Conte et Patrick Maistre Du 
Chambon, op.cit,p 41. 

الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، طبعة مزیدة ومنقحة،  محمد: 4
  .8ص  ،2005

  .29، ص 2010، 1حسین عصام، ضوابط القواعد الجنائیة، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، ط : 5
مبدأ الشرعیة الجنائیة، دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الجنائي الإسلامي، عصام عفیفي عبد البصیر، : 6

    .7، ص 2004دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 
لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن " :التي نصت على مایلي ج.إ.قهذا المبدأ كرسه المشرع في المادة الأولى من : 7

   ".بغیر قانون
  .31و  30حسین عصام، المرجع السابق، ص :  8
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والتي تھمنا في دراستنا ھي الشرعیة الإجرائیة، فمبدأ شرعیة القواعد الجنائیة 
الذي تخفیف من حدة الضغط على الحریات الموضوعیة لا یكفي وحده من أجل ال

، لھذا یأتي قانون الإجراءات الجزائیة بقواعده كي یضع 1الموضوعیةتتضمنھ النصوص 
ق وحریات، التوازن الضروري بین حمایة الحریة الشخصیة وما یتعلق بھا من حقو

قانون الإجراءات الجزائیة یعتبر من أھم المجالات الحساسة ، فوحمایة المصلحة العامة
رة من خلال التجریم والعقاب لا لقضیة الحقوق والحریات، لأن المساس بھذه الأخی

لأنھا بطبیعتھا قد تمس أحد ھذه الحقوق أو  الجزائیةیتجلى إلا من خلال الإجراءات 
وعلیھ یعتبر مبدأ الشرعیة الإجرائیة ضمانة فعالة لسلامة تطبیق المبادئ  .2الحریات

  .3الأساسیة لنصوص قانون الإجراءات الجزائیة
الأصل في المتھم  فقد قیل بأنھا تعنيفقھیة  مفاھیمللشرعیة الإجرائیة عدة و

البراءة، ولا یجوز اتخاذ إجراء جنائي على المتھم إلا بمقتضى قانون وتحت إشراف 
ضرورة اتفاق الإجراءات ب كما قیل. 4السلطة القضائیة في حدود الضمانات المقررة

، ولا بد أن نونیةریمة معینة مع القواعد القاالتي تتخذ ضد من یتھم بارتكاب ج الجزائیة
التحریات إلى غایة  مرحلةبدءا من  الجزائیةلدعوى ایكون ذلك شاملا لكافة مراحل 

  .5مرحلة المحاكمة
أنھا الإطار الخارجي الذي یتم عن طریقھ التطبیق الصحیح للقاعدة ب وصفتكما 
-أثناء ممارسة اقتضاء حقھا في العقاب- بأنھا التزام السلطة العامة أو، 6الموضوعیة

بالقواعد القانونیة المحددة لطرق وأسالیب التحري عن الجرائم والتحقیق فیھا والبحث 
عن مرتكبیھا ومحاكمتھم مع مراعاة ضمان التوازن بین كل من مصلحة الفرد 

  .7والمجتمع
عیة الإجرائیة نجد أن أغلبھا یركز ویبین الفقھیة للشر المفاھیموبمراجعة مختلف 

أي قرینة (عنصر الأصل في المتھم البراءة : أنھا تقوم على ثلاثة عناصر وھي كل من
، وأخیرا عنصر إشراف القضاء على ھذه الجزائیة، وعنصر قانونیة الإجراءات )البراءة

  .الإجراءات
لكبیر بین الإجراء ا الفارقإذن من خلال دراسة الشرعیة الإجرائیة یظھر لنا 

یكون عمل قانوني صحیح ومنتج لجمیع  فالأول، المشروعوالإجراء غیر  المشروع
القانون  بمقتضىالأفراد المكفولة حریات فیمثل اعتداء على  الثانيآثاره القانونیة، أما 

                                   
  .121حسیبة محي الدین، المرجع السابق، ص : 1

  .268و  267و  73أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص :  2
التوزیع ودار الثقافة حسن یوسف مصطفى مقابلة، الشرعیة في الإجراءات الجزائیة، الدار العلمیة الدولیة للنشر و : 3

  .48، ص 2003، الإصدار الأول، 1التوزیع، عمان، ط للنشر و 
  .نفس الصفحة، نفس المرجعحسن یوسف مصطفى مقابلة، :  4
  .307و  306عماد عوض عدس، المرجع السابق، ص :  5
  .16، صعفیفي عبد البصیر، المرجع السابقعصام :  6
  .96أحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، المرجع السابق، ص : 7
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، بل أكثر من ذلك حیث یعتبر جریمة یعاقب علیھا القانون الخروج على القانونوبالتالي 
  .جریمة انتھاك حرمة مسكن: ، ومثال ذلك1أغلب الأحیانفي 

لا ترقى إلى مستوى القوة  ھناك فریق من الفقھ یرى أن الشرعیة الإجرائیةو
الشرعیة فھو  الإلزامیة إلا إذا تمت صیاغتھا في إطار دستوري، لأن الدستور یمثل أداة

  . 2یلزم المشرع بإتباعھاالذي یرسم حدودھا و
مبدأ الشرعیة الجنائیة بشقیھ المتمثلین في  الحالي رس الدستوركوفي ھذا الشأن 

منھ، حیث  59و  58شرعیة التجریم والعقاب، والشرعیة الإجرائیة من خلال المادتین 
أكد فیھما على مقتضى ھذا المبدأ، وذلك بتأكیده على عدم إمكانیة متابعة أي شخص 
قضائیا وإصدار حكم ضده ما لم یكن الفعل الذي قام بھ قد تم النص على تجریمھ بموجب 
قانون صادر قبل قیامھ بھذا الفعل، وأیضا وجوب القیام بالمتابعة طبقا للقواعد الإجرائیة 

  . 3ي قانون الإجراءات الجزائیةالمحددة ف
 كشفصلاحیة القیام بالتحریات اللازمة من أجل إن لعضو الضبطیة القضائیة 

حقیقة الجرائم ومعرفة وملاحقة مرتكبیھا، ولكن في إطار الشرعیة الإجرائیة حتى 
الصیغة القانونیة، وترتب أثارھا القانونیة السلیمة عن طریق احترام  تضفي على أعمالھ

، وكذا مراعاة الضوابط التي تحویھا الإجراءات المنصوص علیھا 4یات الفردیةالحر
الواجب احترامھا أثناء مباشرة  أو الموضوعیة سواء تلك المتعلقة بالشروط الشكلیة

إجراءات التحري، والالتزام بالھدف من ھذه الإجراءات والمتمثل في الوصول إلى 
وفي  .5ة دون غیرھا في تنفیذ إجراءات التحريالحقیقة، والاستعانة بالأسالیب المشروع

أعمال الضبطیة القضائیة  تصبححالة مخالفة أو الانحراف أو تجاوز ھذه الشرعیة، 
  .6باطلة قانونا، كما یترتب على ذلك أیضا استبعاد كل استدلال أو دلیل تولد عنھا

برر من إجراء التحریات الأولیة، والمقصود ھنا بشرعیة الھدف ھو توافر الم
ویتمثل . الذي یجب ألا یتجاوز حدود الاختصاصات الممنوحة قانونا للقائمین بالتحریات

ھذا الھدف من إجراء التحریات في كشف الحقیقة من خلال إزالة الغموض عن الجریمة 
كاوى ، عن طریق التأكد من صحة البلاغات والشالمشتبھ فیھوإمكانیة نسبھا إلى شخص 

التي ترد إلى ضابط الشرطة القضائیة بشأن وقوع جریمة ما، وجمع المعلومات 

                                   
  .189عادل عبد العال خراشي، المرجع السابق، ص : 1

  .33كامل السعید، المرجع السابق، ص :  2
، كما "ن صادر قبل ارتكاب الفعل المجرمإدانة إلا بمقتضى قانو لا " :من الدستور على مایلي 58تنص المادة :  3

المحددة بالقانون، وطبقا ضمن الشروط  یوقف أو یحتجز، إلا لا یتابع أحد، ولا" :منه على مایلي 59تنص المادة 
  ."للأشكال التي نص علیها

  .305، ص ، وعماد عوض عدس، المرجع السابق405یاسر الأمیر فاروق، المرجع السابق، ص : 4
  .187عادل عبد العال خراشي، المرجع السابق، ص : 5
  .43حسن الجوخدار، البحث الأولي أو الاستدلال في قانون أصول المحاكمات الجزائیة، المرجع السابق، ص : 6
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  .1ومعرفة دوافع ارتكابھم لھذه الجریمة لعناصر والأدلة اللازمة لإثباتھا وكشف الجناةوا
ولكي یتم تحقیق ھذا، یجب على ضابط الشرطة القضائیة احترام الحدود 

عدم كشف الأسرار إلا بالقدر الذي  معات، الحرمقانونا، بالمحافظة على  المرسومة
 یلزمھ لأداء واجبھ، وذلك لضمان سبل الاستقرار والاطمئنان للأفراد لتمكینھم من التمتع

بمعنى . 2المكفولة لھم بموجب الدستور والقانونبحریاتھم الشخصیة وحرمة مسكنھم 
 3، وإلا كانت باطلةمثلا الانتقامآخر لا یجب أن یكون الھدف من وراء إجراء التحریات 

.  
اء مباشرتھ أثن ضابط الشرطة القضائیةإضافة إلى ھذا یشترط أن تكون نیة 

وھذا لتحقیق الشرعیة الإجرائیة، ولكن قد یحدث كثیرا تجاوز  لإجراءات التحري حسنة
أعضاء الضبطیة القضائیة للسلطات والاختصاصات الممنوحة لھم وذلك بحسن نیة 

عضاء الأ ھؤلاء التسامح فیھ من أجل تشجیع ینبغينتیجة غلط أو إساءة تقدیر، وھذا أمر 
ف من المسؤولیة عن ذلك التجاوز على حسن أدائھم للخدمات الموكلة لھم، وإلا فإن الخو

یس في صالح المجتمع ھذا من سوف یؤدي بھم إلى النكوص في أغلب الأحیان وھذا ما ل
من ناحیة أخرى یجب عدم الإفراط في ھذا التسامح حتى لا یصبح مصدرا ، وناحیة

  .4للتعسف
أما بالنسبة لشرعیة الأسلوب أو الوسیلة المتبعة في تنفیذ إجراءات التحري، 

الأسالیب  عن عند القیام بالتحریات ابتعاد عضو الضبطیة القضائیة ھو فالمقصود
وعلیھ یجب أن . 5سدى هالتي تؤدي إلى البطلان وضیاع جھودوالطرق غیر القانونیة 

ستخدمھ الضبطیة القضائیة في القیام بالتحریات غیر تتكون الوسیلة أو الأسلوب الذي 
وأن لا  القضائیة أن یراعیھا الضبطیة عضوفعلى . القواعد القانونیةمتعارض مع 

كما یجب البعد بأسلوب التحري عن التحریض  .6یتعداھا في سبیل كشف الحقائق
  .7والمحافظة على حریة إرادة الجاني

وبالتالي یمكن القول أنھ لعضو الضبطیة القضائیة الاستعانة بأیة وسیلة یستطیع 
لتقید في المقابل بمشروعیة ھذه الوسائل، وعلة ذلك من خلالھا الوصول إلى الحقیقة مع ا

أن الغایة لا تبرر الوسیلة، فإذا كانت الغایة التي یصبو إلیھا ضابط الشرطة القضائیة ھي 
إلى الوسائل  اللجوءسوى الجریمة ، فإنھا لا تبرر  حقیقةمساعدة العدالة من خلال كشف 

                                   
  .193عادل عبد العال خراشي، المرجع السابق، ص : 1
والإیضاحات والتحریات والاستخبارات في التشریع المصري قدري عبد الفتاح الشهاوي، ضوابط الاستدلالات : 2

  .106والمقارن، المرجع السابق، ص 
  .310عماد عوض عدس، المرجع السابق، ص: 3
  .195و  194عادل عبد العال خراشي، المرجع السابق، : 4

  .199إلى  197عادل عبد العال خراشي، نفس المرجع، ص من :  5
  .186جع السابق، ص مصطفى محمد الدغیدي، المر : 6

قدري عبد الفتاح الشهاوي، ضوابط الاستدلالات والإیضاحات والتحریات والاستخبارات في التشریع المصري :  7
  .109والمقارن، المرجع السابق، ص 
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انت ھذه الوسائل غیر مشروعة فینبغي التي تكون مطابقة للقانون، أما إذا كالمشروعة 
  . 1عدم الالتجاء إلیھا، حتى وإن تأكد أنھا ستؤدي حتما إلى كشف الحقیقة

الوسائل التي یمكن اللجوء إلیھا للقیام بالتحریات قد تطورت موازاة  فإن للتذكیرو
مع التطور العلمي الھائل الذي یشھده العالم في عصرنا الحالي، ولاشك أن ھذه الوسائل 

لھا آثار إیجابیة في مجال البحث الجنائي حیث تساعد على كشف الجرائم  التقنیة العلمیة
أن المجرمین یلجؤون لاستخدام آخر ما سیما ووقوعھا وضبط مرتكبیھا، لا وإثبات

توصل إلیھ التطور العلمي ویقومون باستثماره سواء من ناحیة ابتكار أشكال جدیدة 
وحدیثة للإجرام، أو من ناحیة تطور وسائل ارتكاب الجریمة وإخفاء معالمھا فیما بعد، 

  .2لدرجة استحالة كشفھا ومعرفة مرتكبیھا
 التقنیةمدى مشروعیة استخدام الوسائل ب یتعلقیره ھنا غیر أن الإشكال الذي نث

استفادتھا من التقنیة الحدیثة، وھذا بالمتطورة لمواجھة الجریمة التي أصبحت أكثر قوة 
من خلال بیاننا لمدى مشروعیة استخدام اعتراض المراسلات وتسجیل لھ ما سنتعرض 

بحرمة  علما أنھا تمسائم الأصوات والتقاط الصور في مجال البحث والتحري عن الجر
  .الحیاة الخاصة

  
  حرمة المراسلاتالاعتراض والتسجیل والالتقاط و: ثانیا

المقصود بحرمة المراسلات عدم جواز الاعتداء علیھا بالإطلاع أو التفتیش أو 
فالصورة ھي أیضا عنصر من عناصر  - 3المراقبة أو التسجیل أو التنصت أو التصویر

لأنھا تمثل ترجمة لأفكار شخصیة أو مسائل  - 4مظاھرھا الأساسیةالحیاة الخاصة وأحد 
  . 5خاصة

والحق في حمایة الاتصالات والمراسلات من الاعتداء على سریتھا لا یقتصر 
فقط على تلك التي تجري عن طریق وسائل الاتصال التقلیدیة كالرسائل البریدیة 

نواعھا سواء الشفھیة أو المكتوبة أو والمكالمات الھاتفیة بل یمتد لیشمل الرسائل بكافة أ
، وكذا الاتصالات 6المطبوعة أو المقروءة أو المسموعة وحتى الطرود البریدیة

المراسلات التي تجري عن طریق وسائل الاتصال الحدیثة كتلك التي تتم عن طریق و
  .7النظام المعلوماتي

                                   
  .199عادل عبد العال خراشي، المرجع السابق، ص : 1
  .507أحمد عبد الحمید الدسوقي، المرجع السابق، ص: 2
الدستور دراسة في الشریعة الإسلامیة والمواثیق الدولیة و  ،الشكري، حقوق الإنسان بین النص والتطبیقعلي یوسف : 3

  .117، ص 2009، 1التوزیع، القاهرة، ط النشر و ، إیتراك للطباعة و 2005العراقي لسنة 
4   : Serge Guinchard et Michèle Harichaux et Renaud de Tourdonnet, Internet pour le droit, 
connexion – recherche – droit, Montchrestien, Eja, 1999, p 228. 
5   : Gilles Lebreton, op.cit, p 315. 

  .117، ص المرجع السابقعلي یوسف الشكري، : 6
  .179نهلا عبد القادر المومني، المرجع السابق، ص : 7
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بحیاة الإنسان ونظرا لكون الحق في حرمة المراسلات من أكثر الحقوق التصاقا 
، فقد شملتھا الحمایة الدولیة والدستوریة، فھا ھو الإعلان العالمي لحقوق 1الخاصة
قد تعرض لسریة المراسلات  3الذي یعتبر المثل الأعلى والعام لغالبیة الشعوب 2الإنسان

من العھد الدولي للحقوق المدنیة  17وتقابلھا المادة  ،4منھ 12والمحادثات في المادة 
الذي یعد ھو الآخر مظھرا أساسیا یبرر اتجاه النظم القانونیة الدولیة  5اسیةوالسی

وتدفع  الاطمئنانالمعاصرة نحو توفیر حمایة دولیة فعالة لحقوق الإنسان بما تكفل لھ من 
الأوروبیة  الاتفاقیةمن  الثامنة، وكذا المادة 6عنھ ما یمكن أن یتعرض لھ من تعسف
  .7لحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة

إضافة إلى المؤتمرات الدولیة وكذا المحلیة التي أولت اھتماما لدراسة الحق في 
الحیاة الخاصة، ومن المسائل التي بحثت فیھا تطور الأسالیب العلمیة في مجال أجھزة 

إلیھا في التحقیقات  جاءالالتمراقبة الأحادیث الخاصة والمكالمات الھاتفیة ومدى 
 "أثینا"نذكر منھا مؤتمر سببھ من خرق للحق في الخصوصیة، والجنائیة، وما قد ت

                                   
  .288عیسى بیرم، المرجع السابق، ص : 1
  .10/12/1948المؤرخ في ) 3 –د (ألف  217بموجب قرار الجمعیة العامة  المعتمد: 2
  .124، المرجع السابق، ص دریاد ملیكة: 3
لا یعرض أحد لتدخل تعسفي أو أسرته أو " :على مایلي ن الإعلان العالمي لحقوق الإنسانم 12نصت المادة : 4

ولكل شخص الحق في حمایة القانون من مثل هذا التدخل أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، 
  ."تلك الحملات

المعروض للتوقیع وق المدنیة والسیاسیة، المعتمد و من العهد الدولي للحق  2و ف  1ف  17نصت المادة : 5
، 16/12/1966المؤرخ في ) 21 –د (ألف  2200الانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة و والتصدیق 
لا یجوز تعریض أي شخص، على نحو تعسفي أو غیر قانوني، لتدخل في خصوصیاته أو شؤون - 1"  :على مایلي

  .أسرته أو بیته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غیر قانونیة تمس شرفه أو سمعته
  ."من حق كل شخص أن یحمیه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس- 2
  .125السابق، ص ، المرجع دریاد ملیكة: 6
بروما، والتي تقررت بمقتضى  04/11/1950تم توقیع الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة في : 7

نجلترا وبلجیكا والنمسا 13/05/1955القانون الصادر في  ٕ ، وصادقت علیها مجموعة من الدول كفرنسا وألمانیا وا
تها القانونیة، حیث تضمنت جزاءات قانونیة في حالة ما إذا انتهكت أحكامها، وبولندا، وما یمیز هذه الاتفاقیة هي قو 

كما أنها أنشأت جهازین قضائیین للسهر على تنفیذ أحكامها بواسطة الدول المصادقة علیها، ویتمثلان في اللجنة 
لدول الأطراف الالتزام الأوروبیة لحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان، إضافة إلى نصها على تحمل ا

  .76و  75یاسر الأمیر فاروق، المرجع السابق، ص . بتطبیق أحكام الاتفاقیة في نطاق إقلیمها الوطني
لكل شخص الحق في احترام حیاته الخاصة والعائلیة " :على مایلي الاتفاقیةمن هذه  1ف  8وقد نصت المادة 
  ."ومسكنه ومراسلاته
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الذي انتقد فیھ المشاركون استعمال أجھزة  1955حقوق الإنسان المنعقد سنة  لحمایة
، واعتبروا أن الأدلة المتحصلة عنھا مجرد لأغراض جنائیةالتنصت والمیكروفونات 

  .1یمكن احترامھا معلومات لا
 22في الفترة الممتدة من  "طھرانب"المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المنعقد كذا و

في ھذا الشأن باضطلاع المنظمات الداخلة في  الذي أوصى، 1968ماي  12أفریل إلى 
الناشئة عن التطورات لمشكلات المتصلة بحقوق الإنسان وأسرة الأمم المتحدة بدراسة ا

احترام الحیاة الخاصة للإنسان على : كنولوجیة لاسیما في النواحي الآتیةالعلمیة والت
التي المتصلة بالإلكترونیات  الاستخداماتضوء الإنجازات المحققة في تقنیات التسجیل، 

استخداماتھا، وبصفة  من تحدل توضع قد تمس بحقوق الشخص والقیود التي یجب أن
عامة ینبغي إقامة التوازن بین التقدم العلمي والتكنولوجي وبین رقي الإنسانیة الفكري 

  . 2الثقافي والأخلاقيو
قد قامت الجمعیة العامة للأمم المتحدة بعد إحاطتھا علما بالتوصیات المتبناة في و

بتقدیم دراسة بخصوص المشكلات التي تتعلق بحقوق  العام المؤتمر، بتكلیف سكرتیریھا
الإنسان من الخطر الناتج عن الوسائل العلمیة الحدیثة، وقام السكرتیر العام بتقدیم تقریر 

عن  في القوانین الداخلیة لمختلف الدول أوصى من خلالھ بالنص على عقوبة جنائیة
دثات الھاتفیة راقبة المحاالأفعال التي تشكل اعتداءا على الحیاة الخاصة نتیجة م

، وكذا باتخاذ الإجراءات الإداریة والترتیبات اللازمة من أجل تنظیم عملیة وتسجلیھا
  .3استیراد أجھزة التنصت وتصنیعھا وتداولھا وحیازتھا

في  "بباریس"أیضا مؤتمر خبراء الیونیسكو المنعقد  الأخرى ومن المؤتمرات
ة توفیر ضرور: وأھم ما جاء فیھلدراسة مسألة الخصوصیة،  1970شھر ینایر عام 

خاصة الاتساع الذي شھده نطاق تدخل الدولة  في الخصوصیة ضمانات لحمایة الحق
والتطور التكنولوجي والعلمي، وأنھ یتعین القیام بدراسات بخصوص تقییم التشریعات 

لك بإجراء حوصلة على البحوث التي أجرتھا التي تؤثر على الحق في الخصوصیة، وذ
  . 4الحقھذا الھیئات غیر الحكومیة والجامعات والمتعلقة بحمایة 

، 1972ینایر  26-10المنعقد في الفترة ما بین " ساحل العاج"مؤتمر أبیدجان و
لمدى خطورة الأسالیب العلمیة الحدیثة على  مبرزةأبحاث الذي قام أعضاؤه بمجموعة 

 للإثبات، إضافة إلى عدم صلاحیة النتائج المحصل علیھا الفردیةحریات الحقوق وال
علیھا في  والاعتمادلافتقارھا إلى الثقة العلمیة المطلوبة، وھو ما یترتب عنھ عدم قبولھا 

 الاعتمادالمجال الجنائي، واعتبار الدلیل المستمد منھا غیر مشروع، لا یجوز للقاضي 
  .5علیھ في تكوین عقیدتھ أو تسبیب أحكامھ

                                   
  .137المرجع السابق، ص محمد أمین الخرشة، :  1

  .83و  81و  80ممدوح خلیل بحر، المرجع السابق، ص : 2
  .140محمد أمین الخرشة، المرجع السابق، ص : 3

  .128، المرجع السابق، ص دریاد ملیكة:  4
  .141و  140محمد أمین الخرشة، المرجع السابق، ص : 5
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من  46وقد كفل مشرعنا سریة المراسلات والمحادثات من خلال المادة 
عد أقوى الضمانات لحمایة الدستوریة لحق من الحقوق ت، ولا یخفى أن ا1الدستور

المادة المذكور أدناه مدى  نفس الملاحظ من خلال نصو .2القانونیة لحمایة ھذا الحق
، حیث اعتبرھا بمثابة كیان شخصي یمارسھ 3م المشرع بالحیاة الخاصة للمواطناھتما

المواطن من خلال عدة مجالات وصور والمتمثلة في المراسلات والمحادثات، فالمواطن 
 44بدلیل ما جاء في نص الفقرة الأولى من المادة  4حر في التعبیر عن أفكاره كما یرید

من كتابات وخطابات ورسائل وغیرھا  یسطرهكما أن المواطن حر فیما . 5رمن الدستو
  .6وكافة الوسائل الشبیھة لھا كالمحادثات الھاتفیة وكذا الطباعة

من الدستور،  46لمادة لدستوري من خلال الفقرة الثانیة من اكما أبرز المشرع ا
ناھا عدم جواز ھتك ومع -خاصة بھ–أحد مكونات حرمة المواطن الخاصة بحیاتھ الذاتیة 

التي تجري فیما  المحادثاتأسرار كل وسیلة خطاب تتم بین الأفراد أو التنصت على 
فذلك یعد كشف لأسرارھم الخاصة،  ،بینھم عن طریق الھاتف أو الفاكس أو غیر ذلك

بحیث یجب أن یتمتع كل مراسل أو متصل مع الغیر بھذا الحق من لحظة رفع ید المرسل 
لحظة استلامھا من قبل المرسل إلیھ، ونفس الشيء بالنسبة للمكالمات  علیھا إلى غایة

الھاتفیة وجمیع الوسائل التي تشبھھا لكونھا أداة للتعبیر والتبادل الفكري بین الأفراد 
  .7المعنیین بالعملیة

 ة المراسلاتجاء عاما إلا أن ضمان سری من الدستور 46ورغم أن نص المادة 
لیست حمایة مطلقة، بل أنھا نسبیة لتدخل المشرع بواسطة القواعد  اوحمایة القانون لھ

الإجرائیة وتقیید ھذه الحرمة في بعض الأحیان تغلیبا للمصلحة العامة المتمثلة في حسن 
سیر التحریات من أجل الوصول إلى الحقیقة على المصلحة الخاصة المتمثلة في ضمان 

                                   
ك حرمة حیاة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ویحمیها لا یجوز انتها" :من الدستور على مایلي 46لمادة تنص ا: 1

  .القانون
  ."سریة المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة

  .180نهلا عبد القادر المومني، المرجع السابق، ص : 2
أراد أن تشمل فقط  "مواطن"لحمایة وباستخدامه لكلمة لا ینبغي أن یفهم هنا أن المشرع الجزائري في تقریره لهذه ا: 3

بل أن هذه الحمایة تمتد لتشمل كل فرد سواء كان من المواطنین أو الأجانب ما دام أنه موجود على  ،المواطنین
الإقلیم الجزائري، وفاءا بالالتزام العام للدولة الجزائریة بحمایة حقوق جمیع المقیمین على ترابها دون تمییز بین 

یتمتع كل أجنبي، یكون وجوده " :من الدستور الذي جاء فیه مایلي 81ل نص المادة المواطنین والأجانب، وهذا بدلی
  ."وأملاكه طبقا للقانون هفوق التراب الوطني قانونیا، بحمایة شخص

  .135، المرجع السابق، ص دریاد ملیكة: 4
  ."مونة للمواطنحریة الابتكار الفكري والفني والعلمي مض" :من الدستور على مایلي 1ف  44تنص المادة : 5
  .136، المرجع السابق، ص دریاد ملیكة: 6
  .نفس المرجع، نفس الصفحة، دریاد ملیكة: 7
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لات الشخصیة خلاف فیھا أن حرمة المراس فالحقیقة التي لا .1أسرار الأفراد الخاصة
إلى المساس بھا من طرف السلطات العامة لاسیما في مرحلة للمشتبھ فیھم معرضة 

التحري، قصد كشف الحقیقة بشأن ارتكاب بعض الجرائم، ومما زاد من خطورة 
في الوقت الحاضر ھو استخدام أجھزة علمیة حدیثة لھذا  المراسلاتالمساس بحرمة 

  .2الخصوص
، أصبحت الآن أمام في الماضي غامضة بسریتھا فحیاة الفرد التي كانت 

التقاط الصور لنقل ما  بالمستطاع، حیث أصبح 3تكنولوجیا المعلومات شفافة واضحة
یجري بین الأفراد من خصوصیات عن بعد وبسھولة، وعلیھ فقد أصبحت المراسلات 

فیھ مكشوفة أمام  یثقیدلي بھا إلا لمن  الفرد بحالة من الكتمان والسریة ولا یحیطھاالتي 
قدرة تلك الأجھزة الحدیثة على التقاطھا وتسجیلھا وتصویرھا من دون أن یشعر أحد 

  .4بھا
رغم أن اعتراض مراسلات الأشخاص وتسجیلھا والتقاط الصور لھم  والمشرع 

ولة بغیر علمھم ھو أمر مخالف لقواعد الأخلاق والدین وتأباه مبادئ الحریة المكف
ھو حقھ س وانتھاك لأھم حقوق الشخص ألا وبموجب الدستور، كما أنھ في حقیقتھ تجس

من قانون  5مكرر  65بموجب المادة كاستثناء  هأورد أنھ، إلا 5في الحیاة الخاصة
اعتراض المراسلات وتسجیلھا والتقاط الصور  اأجاز بموجبھ التي الإجراءات الجزائیة

  .سواء في أماكن خاصة أو عامة، وھذا الاستثناء مقرر تغلیبا للمصلحة العامة
، فإن سابقافي المادة المذكورة  الاعتراض والتسجیل والالتقاطفضلا عن ورود و

لیھا من قبل الجزائر الدولیة المصادق ع الاتفاقیاتمن  مشروعیتھاستمد ھذه الإجراءات ت
 مع التطورات الخطیرة الراھنة التيخاصة التي أكدت على ضرورة اللجوء إلیھا 

 والمخدرات، كاتفاقیة بجرائم تبییض الأموال والفسادیشھدھا الإجرام المنظم وعلاقتھ 

                                   
  .302أحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، المرجع السابق، ص : 1
  .341عادل عبد العال خراشي، المرجع السابق، ص : 2
  .164السابق، ص نهلا عبد القادر المومني، المرجع : 3
  .341عادل عبد العال خراشي، المرجع السابق، ص : 4

، 2004، أدلة الإثبات الجنائي، دار هومه، الجزائر، 2، محاضرات في الإثبات الجنائي، ج مروك نصر الدین:  5
  .135ص 
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، واتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 1مة المنظمة عبر الوطنیةالأمم المتحدة لمكافحة الجری
  . 2سادالف

من  36من نص المادة  مشروعیتھ الاعتراض والتسجیل والالتقاطكما یستمد  
التي منحت لوكیل الجمھوریة سلطة مباشرة أو الأمر باتخاذ قانون الإجراءات الجزائیة 

  .كافة الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة بالقانون الجزائي
قانون رقم الالذي قام بإصدار  المشرع الفرنسيقد واكب  مشرعنایكون وبذلك 

لتنظیم مراقبة وسائل الاتصال المختلفة، حیث وسع  1991جویلیة 10بتاریخ  91-646
من خلالھ مجال المراقبة لتشمل جمیع صور الأحادیث التي تجرى عن طریق وسائل 

مراقبة  وعیةبمشركما أنھ أقر  ،بمختلف صورھاوالاتصالات الاتصال الحدیثة 
  .3المحادثات الھاتفیة ووضع حدودا وضمانات لممارستھا

قد  ھأن فالواضحالعالمي لحقوق الإنسان،  من الإعلان 12إلى المادة  وبالرجوع
إلى الحد الذي التدخل التعسفي في الحیاة الخاصة للفرد أو مراسلاتھ ومحادثاتھ،  حظر

خل في الحیاة الخاصة للفرد بضبط بإمكان السلطة العامة في الدولة التد یفھم منھ أن
وبالتالي  ،مراسلاتھ ومراقبة أحادیثھ متى كان ھذا التدخل غیر منطوي على تعسف

اعتراض الأحادیث الخاصة متى خلى ھذا  -طبقا لھذا الإعلان العالمي–یجوز 
  .ن التعسفالاعتراض م

نیة من العھد الدولي الخاص بالحقوق المد 17ونفس الشيء بالنسبة للمادة  
والسیاسیة، التي یتضح من خلالھا ھي الأخرى أن التدخل بشكل تعسفي في مراسلات 

ھذا التدخل مستندا إلى نص القانون وخالیا من  ولكن متى جاءومحادثات الفرد محظور، 
  .4كل من الاعتراض والتسجیل والالتقاط مشروعیة، بما یعني التعسف یكون مشروعا

من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان والحریات  الثامنةكانت المادة  وإذا
الأساسیة قد نصت في فقرتھا الأولى على وجوب احترام حق الفرد في حیاتھ الخاصة 

لا یجوز " :وحرمة مراسلاتھ، إلا أنھا في مقابل ذلك نصت في فقرتھا الثانیة على أنھ

                                   
یتعین على " :مایلي فحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیةمن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكا 1ف  20جاء في نص المادة : 1

كل دولة طرف، إذا كانت المبادئ الأساسیة لنظامها القانوني الداخلي تسمح بذلك، أن تقوم ضمن حدود إمكانیاتها 
كذلك ما تراه مناسبا من استخدام أسالیب تحر ، و ....قانونها الداخلي، باتخاذ ووفقا للشروط المنصوص علیها في 
ونیة أو غیرها من أشكال المراقبة، والعملیات المستترة، من جانب سلطاتها خاصة أخرى، مثل المراقبة الإلكتر 

  ."المختصة داخل إقلیمها لغرض مكافحة الجریمة المنظمة مكافحة فعالة
من أجل مكافحة الفساد مكافحة " :مایليمن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  1ف  50جاء في نص المادة : 2

طرف، بقدر ما تسمح به المبادئ الأساسیة لنظامها القانوني الداخلي، باتخاذ ما قد یلزم من فعالة، تقوم كل دولة 
، استخداما مناسبا داخل إقلیمها، وكذلك ....أسالیب تحر خاصة  إتباع، ....تدابیر لتمكین سلطاتها المختصة من 

  ."لقبول المحاكم ما یستمد من تلك الأسالیب من أدلة
  .84و  83، المرجع السابق، ص محمد أمین الخرشة: 3
  .74و  73یاسر الأمیر فاروق، المرجع السابق، ص : 4
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ن على ھذا التدخل، حصول تدخل من السلطة العامة إلا بالقدر الذي ینص فیھ القانو
والذي یشكل فیھ ھذا الأخیر تدبیرا ضروریا في المجتمع الدیمقراطي، للأمن الوطني أو 
السلامة العامة أو رفاھیة البلد الاقتصادیة أو الدفاع عن النظام أو منع الجرائم الجزائیة 

  ". أو حمایة الصحة أو الأخلاق أو حمایة حقوق الغیر وحریاتھ
 الأحادیثوأجازت استثناءا اعتراض المراسلات قد  السابقة لمادةاأن  یفھم من ھذا

أولھما  :غیر أنھا قیدت ھذا الاستثناء بشرطین ،ونقلھا بالتسجیل وحتى التقاطھا بالتصویر
 وثانیھما أن یتم اللجوء إلى ھذه ،وجود نص قانوني یجیز مثل ھذه الإجراءات

  .السالفةفقط في الأحوال التي تفرضھا الضرورة والمذكورة في المادة  اتالإجراء
نجد المؤتمر الدولي السابع للمركز الدولي  المحافل الدولیةوبالعودة إلى 
ترة في الف "بمدرید"والجنائیة والإصلاحیة المنعقد  الاجتماعیةللدراسات والبحوث 

ستخدام الأسالیب الحدیثة في أن یكون ا أوصى 1984أكتوبر 13إلى  03الممتدة من 
مراقبة الأفراد بالوسائل السمعیة والبصریة بالقدر الضروري وبالطرق المشروعة، لما 

  . 1یترتب علیھا من انتھاك لحرمة الحیاة الخاصة
 - السابق ذكره– 1967عام  "ستوكھولمب"كما نجد أن مؤتمر دول الشمال المنعقد 

الخاصة لا یمكن أن یكون بلا ضوابط أو حدود، بأن الحق في الحیاة ھو الآخر قد أقر 
إمكانھا انتھاك الحیاة الخاصة، وأن لا بضرورة تحدید التشریع للسلطات التي  على وأكد

یكون ذلك إلا بموجب إذن من الجھة المختصة، فیحدد التشریع من یملك صلاحیة 
ى الأحوال ضرورة النص علكما أوصى المؤتمر بللصلاحیة،  ةالمدة الزمنیوإصداره، 

التي یجوز فیھا انتھاك الحق في الحیاة الخاصة وأسباب ذلك، وضرورة أن یكون ھذا 
أوصى المؤتمر أیضا و، أخرى لصالح الأمن القومي أو تبرره ظروف استثنائیة الانتھاك

اتخاذ وسائل لحمایة الفرد من التعدي على حیاتھ الخاصة كفرض قیود على انتھاك ب
الوسائل م استخدام الأجھزة الإلكترونیة وإلخ وكذا تجری...رسائلھحرمة المسكن وفض 

  .2العلمیة الحدیثة التي تمس بھذا الحق
بعد التوصیات المتبناة –وإذا كان سكرتیر الجمعیة العامة للأمم المتحدة قد أوصى 

وبعد تكلیفھ بتقدیم دراسة عن  1968عام  "بطھران"بالمؤتمر الدولي لحقوق الإنسان 
 -ت المتعلقة بحقوق الإنسان من المخاطر المترتبة عن الوسائل  العلمیة الحدیثةالمشكلا

بالنص في القوانین الداخلیة للدول المختلفة على عقوبة جنائیة عن الأفعال التي تشكل 
إلا أنھ استثنى  ،اعتداء على الحیاة الخاصة نتیجة لمراقبة وتسجیل المحادثات الھاتفیة

والتي تتعلق بالأمن القومي، شریطة أن تكون مراقبتھا وتسجیلھا  حالة الجرائم الخطیرة
  .3بمقتضى إذن من الجھة القضائیة المختصة

المنبثقة من ھیئة الحلقات الدراسیة التابعة للجنة حقوق الإنسان  یخفى علیناكما لا 
نذكر منھا التي تناولت بالدراسة أجھزة التسجیل الخاصة بالأحادیث، الأمم المتحدة 

حول جواز الإنصات إلى وما أثیر فیھا  1961عام  "نیوزلنداب"الحلقة الدراسیة المنعقدة 

                                   
  .385عادل عبد العال خراشي، المرجع السابق، ص : 1

  .90و  89ممدوح خلیل بحر، المرجع السابق، ص :  2
  .140محمد أمین الخرشة، المرجع السابق، ص :  3
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على المحادثات الھاتفیة  المراقبةالأحادیث الھاتفیة، وانتھى الرأي إلى أن عدم تنظیم 
أثناء التحقیقات الجنائیة من شأنھ تھدید الفرد في حقھ في حمایة حیاتھ الخاصة 

إلى  الالتجاءمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأن  12مادة والمنصوص علیھا في ال
ھذا الإجراء یقتضي تحدیده بقیود وإحاطتھ بضمانات، ویعود الدافع وراء إقرار ھذا 

  .1إلى تلك الوسیلة الالتجاءالمبدأ إلى وجود جرائم ذات خطورة بالغة تجیز 
من  1963عام  "كامبیراب"وكذا الإجماع الذي شھدتھ الحلقة الدراسیة المنعقدة  

قبل المشاركین فیھا على أن الاستماع التعسفي للمحادثات الھاتفیة یعد عدوانا على حقوق 
من الإعلان العالمي لحقوق  12الإنسان لاسیما حیاتھ الخاصة التي تناولتھا المادة 

لصالح إلى ھذه الوسیلة  الالتجاءد حالات یلزم فیھا ووجبالإنسان، ومع ذلك تم الإقرار 
وأن  ،كثیرا ما یسھل الاتصال الھاتفي الإعداد لاقتراف الجرائم ھالمجتمع، على اعتبار أن

عنھ الحؤول دون الوصول إلى نتائج ذات الاستعانة بھذه الوسیلة یسفر  منع الشرطة من
عضاء على ضرورة قصر تسجیل المحادثات الھاتفیة على ما لھ الأبعض فائدة، كما شدد 
الوطني، ومع ذلك وافقت الأغلبیة منھم على إجازة الاستماع إلى علاقة بالأمن 

المحادثات الھاتفیة لیس فقط بالنسبة للجرائم المتصلة بالأمن الوطني بل حتى تلك التي 
وانتھت . تقترف بطریقة تجعل استخدام الھاتف ضروریا وأن یكون ذلك بموجب قانون

ماع للمحادثات الھاتفیة بموافقة سلطة ھذه الحلقة الدراسیة إلى ضرورة أن یجرى الاست
أعلى من الشرطة، وأن یكون استخدامھا مقتصرا على الأغراض المحددة في الترخیص 
بحیث تتم المحافظة على سریة المسائل الخاصة التي تم تسجیلھا والتي لا صلة لھا 

  .2بالجریمة موضوع التحقیق
وحدھا والحلقات الدراسیة  لیة والمحلیةللإشارة فلم تكن ھذه المؤتمرات الدوو

ة، التي تناولت موضوع الأجھزة الحدیثة للتنصت والتسجیل وأثرھا على الحیاة الخاص
  .3تھاادراساتھا ومناقشلكان ھذا الموضوع محل بل عقدت عدة اجتماعات وندوات حیث 

موضوع لالمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان في العدید من أحكامھا  تعرضتكما 
مراقبة الأحادیث الخاصة في القوانین الداخلیة للدول الأعضاء على ضوء  مشروعیة

ضد المرفوعة  "مالون"أحكام الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، ونذكر منھا قضیة 
                                   

  .80یاسر الأمیر فاروق، المرجع السابق، ص :  1
  .73و  72قدري عبد الفتاح الشهاوي، مناط التحریات الاستدلالات والاستخبارات، المرجع السابق، ص : 2
  1958لحمایة حقوق الإنسان عام " سینتیاجو"مؤتمر - 1: ومنها على سبیل المثال: 3
  1970ماي  28-26في الفترة ما بین " لاهايب"المؤتمر السادس لوزراء العدل المنعقد - 2
منظم من قبل الجامعات البلجیكیة وبالتعاون مع  1970أكتوبر  3سبتمبر إلى  30في الفترة من " بروكسل"مؤتمر - 3

  نسان وبرعایة الحكومة البلجیكیةالمجلس الأوروبي لمناقشة میثاق حقوق الإ
  =1971عام " باریسب"و، 1969عام " بلندن"اجتماعات الجمعیة الدولیة للمحامین المنعقد - 4
 1972جوان إلى الفاتح من جویلیة عام  19في الفترة من  تقوق الإنسان والتطور العلمي نظمندوة عن ح- 5
أشار إلى هذه المؤتمرات والندوة محمد أمین الخرشة، المرجع السابق، ص . بالتعاون مع الأمم المتحدة" النمساب"

  .02، الهامش رقم 141
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التي تتلخص وقائعھا في أنھ " جیمس مالون"المسمى انجلترا من قبل أحد رعایاھا و
مة استلام بضائع مسروقة، أن اتضح من خلال محاكمة ھذا الشخص بخصوص تھ

الشرطة قامت بتركیب جھاز تنصت في ھاتف منزل المتھم بعد الحصول على إذن من 
وزیر الداخلیة، فرفع المتھم دعوى ببطلان التنصت على ھاتف منزلھ مشیرا إلى حقھ 
في سریة محادثاتھ الھاتفیة، وأن حقھ ھذا قد انتھك بعملیة التنصت على محادثاتھ، كما أن 

جیمس "وتقدم . الأوروبیة لحقوق الإنسان الاتفاقیةمن  الثامنةھذه الأخیرة تخالف المادة 
بتظلم إلى اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان بعد رفض القضاء البریطاني " مالون

الدعوى، وقبل تظلمھ وأحیل إلى المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان التي قررت إدانة 
قانوني واضح بشأن مراقبة المحادثات، مما یخالف المادة  انجلترا لعدم وجود تنظیم

من الاتفاقیة الأوروبیة التي أوجبت أن لا یكون ھناك تدخل في الحیاة الخاصة  الثامنة
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" ھیفج"كل من قضیة وھو ما حصل كذلك بالنسبة ل .1للأفراد إلا بموجب قانون
"Huvig "كریسلان"قضیة و" "Kruslin "2.  

من  5مكرر  65كان قد أورد استثناءا خطیرا بموجب المادة إن المشرع وإذا 
والذي یؤدي إلى سلب الإنسان خصوصیتھ تغلیبا للمصلحة  قانون الإجراءات الجزائیة

التي من  -التي سندرسھا لاحقا-ل ذلك قیده بمجموعة من الضوابطالعامة، فإنھ في مقاب
 والتي صة في حالات استثنائیة،شأنھا تعزیز حمایة الحق المتفرع عن حرمة الحیاة الخا

  . مشروعة ھذه الإجراءاتتكون  كيبھا  الالتزام یجب
كان لزاما على المشرع النص على ھذا الاستثناء في الدستور، سیما وأن و

الجزائر قد صادقت على معاھدات بھذا الخصوص، والمعاھدة تسمو على 
: " وصیاغتھا كالآتي 46 مشرع الدستوري للمادةضرورة تعدیل الونحن نرى  .الدستور

  .لحیاة المواطنین الخاصة حرمة یحمیھا القانون

                                   
  :هذا القرار مذكور بالتفصیل في مرجع، 02/08/1984قرار بتاریخ ، )Malone( "مالون"قضیة : 1

Vincent berger, jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme, éditions  
Dalloz, paris, 11e édition, 2009, p de 523 à 525.  

یا، ودلت التحریات في أن المتهم وزوجته كانا یدیران معا عملا تجار " Huvig" "هیفج"تتلخص عموما وقائع قضیة : 2
على تهربهما من دفع الضرائب وتقدیمهما لحسابات غیر صحیحة، وقد حصل ضابط الشرطة على إذن من قاضي 

ساعة وهو ما أسفر  28التحقیق بالتنصت على جمیع محادثاتهم التي تتعلق سواء بالعمل أو بالحیاة الخاصة لمدة 
" كریسلان"أما بالنسبة لقضیة . هم جنائیة إلیهما، كما تمت إدانتهماعن أدلة إدانة ضدهما، والتي بموجبها تم توجیه ت

)Kruslin ( فتتلخص وقائعها في اتهام المسمى"Kruslin " في جنایة قتل أحد رجال البنوك، وكان في قضیة أخرى
لأخیرة، مشتبها فیه بتورطه في قتل عمد وسرقة مشددة ، وتمت مراقبة هاتفه وتسجیل محادثاته في مجال القضیة ا

وأسفرت عن دلیل إدانة ضده، حتى أنه ظهر في تلك التسجیلات اقترافه لجریمة قتل رجل البنوك وتم الاعتماد على 
وبعد قیامه بالطعن لإلغاء إجراءات . التسجیلات كدلیل حاسم في اتهامه بالقتل في القضیة الأولى، وقد تمت إدانته

لهذا الطلب واختلاف  الاستجابةمع الإشارة إلى عدم –قضائیة المختصة الهیئات ال= =تسجیل محادثاته الهاتفیة أمام
وهو . تقدم بتظلم إلى اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان بخصوص إجراء تسجیل محادثاته الهاتفیة - الأحكام القضائیة

یة دفاعها أمام كل من من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، وقدمت الحكومة الفرنس الثامنةما یعد مخالفا للمادة 
اللجنة الأوروبیة والمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان مستندة فیه على خضوع إجراء مراقبة المحادثات الهاتفیة إلى 

وقد أصدرت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان قرارین في یوم . مجموعة من الضمانات المستمدة من القانون والقضاء
من الاتفاقیة  الثامنةحیث أدانت فیهما مراقبة المحادثات الهاتفیة لمخالفتها المادة  24/04/1990واحد وذلك بتاریخ 

الأوروبیة لحقوق الإنسان، كما رأت بأن النصوص المقدمة من قبلها كأساس لمشروعیة المراقبة غیر كافیة لمنع 
وفعلا قام المشرع . ا الإجراءبوضع تنظیم قانوني یعالج هذ –في تلك الفترة –التعسف في هذا المجال وطالبتها 

  :هاتین القضیتین مذكورتین بالتفصیل في مرجع. الفرنسي بعدها بإصدار قانون منظم لمراقبة المحادثات والاتصالات
Vincent berger, op.cit, p de 526 à 529.  
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وللمراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالھا حرمة، وسریتھا مكفولة، ولا یجوز 
  ".اعتراضھا وتسجیلھا، إلا بإذن قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفقا لأحكام القانون

  
  المسكنحرمة و الاعتراض والتسجیل والالتقاط: ثالثا

 من قانون الإجراءات الجزائیة 5مكرر  65لم یجز المشرع من خلال المادة 
فحسب من خلال  -غیر المباشرةالمباشرة و–الأحادیث الخاصة المساس بحرمة 

بل اعتراضھا وتسجیلھا وكذا التقاط ما یجري خلالھا بالصور كونھا قد تكون تلیفزیونیة 
الدخول إلى أماكن  -إن تطلب الأمر–الترتیبات التقنیة لھا ، ووضع أجاز أیضا للقیام بھا

  .على غرار الأماكن العامة كما سبق التعرض لھ خاصة
، أي مسكن الشخص أو الأشخاص 1یعد المسكن من أھم الأماكن الخاصةو

 .2أي انتھاك لحرمتھ یعد انتھاكا للفرد نفسھمرتبط بحیاة الإنسان والمشتبھ فیھم، فھو 
، وھذه الحرمة عنصر من عناصر الحق في 3توابعھ وملحقاتھلكذا ة وفللمسكن حرم

لأنھ حصنھ المنیع  الفرد مسكن، فالحیاة الخاصة تظھر بأسمى معانیھا في 4الخصوصیة
  .5اتجاه العالم بأكملھ

في المواثیق الدولیة ي بھ المسكن كمكان خاص من حمایة على غرار ما حظو
، والعھد الدولي للحقوق المدنیة منھ 12 المادةكالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 

  .6منھ 47، فقد كفل الدستور حرمتھ في المادة منھ 17 المادةوالسیاسیة في 

                                   
خیمة أو كشك ولو  یعد منزلا مسكونا كل مبنى أو دار أو غرفة أو: "ع المسكن كمایلي.من ق 335عرفت المادة : 1

ن لم یكن مسكونا وقتذاك وكافة توابعه مثل الأحواش وحظائر الدواجن ومخازن الغلال  ٕ متنقل متى كان معدا للسكن وا
والإسطبلات والمباني التي توجد بداخلها مهما كان استعمالها حتى ولو كانت محاطة بسیاج خاص داخل السیاج أو 

  ."الصور العمومي
: من قانون العقوبات بمعناه الواسع بأنه 295وفقا للمادة  المسكنة العلیا إلى تحدید مفهوم في حین ذهبت المحكم

ج بتاریخ .قرار صادر عن غ. "والفناء والحدیقة إلى غیر ذلك هو كل لواحقه التي لیست في متناول العامة كالسطح"
لممارسة القضائیة، النص الكامل أحسن بوسقیعة، قانون العقوبات في ضوء ا .غیر منشور 64، رقم 02/02/1988

القضائي، برتي للنشر، الجزائر، طبعة جدیدة  بالاجتهادمدعم  2011غشت سنة  2للقانون وتعدیلاته إلى غایة 
  .114، ص 2014-2013مصححة ومنقحة، 

2   : Gilles Lebreton, op.cit, p 312. 
3:Jean  Morange, op.cit, p 164. 

  .141السابق، ص عماد حمدي حجازي، المرجع : 4
  .295عیسى بیرم، المرجع السابق، ص : 5
  .تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن"  :من الدستور على مایلي 47تنص المادة : 6

  .احترامهفلا تفتیش إلا بمقتضى القانون، وفي إطار 
  ."ولا تفتیش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائیة المختصة
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مقید بحقوق  لأنھ، في واقع الأمر أن الحق في حرمة المسكن لیس حقا مطلقاو
الجماعة دون أي اعتداء أو إضرار بمصالح الآخرین، فرغم أنھ لا یجوز المساس 

النطاق قد  واسعة، إلا أن ھذه الحمایة 1بحرمة المسكن والدخول فیھ إلا بإذن صاحبھ
، إن 2من دون إذن صاحبھ ستثنائیة أجاز فیھا القانون دخول المسكنرافقتھا حالات ا

مكرر  65ذلك ومنھا الحالة التي نص علیھا المشرع في المادة  اقتضت المصلحة العامة
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 5

أن المشرع حظر المساس نجد  من الدستور 47لى نص المادة بالرجوع إو
في صالح الضبطیة  لم یأت على ذكر دخولھا، وھذا عملالتفتیش فقط، فھو  تجاهبالمسكن 

، 47المادة نص ولھذا نرى ضرورة تعدیل . القضائیة لأن دخولھا غیر مخالف للقانون
فحتى وإن كانت ضرورة البحث عن الحقیقة تستلزم دخول المسكن من أجل تنفیذ 

لا یمكن إباحة فإنھ اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور،  إجراءات
ضابط الشرطة القضائیة ذلك، فقد یصل الأمر إلى حد أنھ قد لا  ھذا الدخول كلما ارتأى

: " كالآتي التعدیلدخولھ وانتھاك حرمتھ ولكن یتم العكس، ونقترح  الحالیتطلب 
  .للمساكن حرمة تضمن الدولة عدم انتھاكھا

  .فلا تفتیش ولا دخول إلا بمقتضى القانون، وفي إطار احترامھ
 بأمر مكتوب ومسبب صادر عن السلطة القضائیة فلا یجوز تفتیشھا أو دخولھا إلا

  ".المختصة
تسجیل لاعتراض والامن الأحسن أن یكون دخول المساكن من أجل تنفیذ و

من السلطة القضائیة  ضابط الشرطة القضائیةتقاط بموجب إذن والذي یحصل علیھ لوالا
وبعد تقدیر السلطة القضائیة لذلك، خاصة  ،المختصة بعد أن یبین مدى ضرورة دخولھ

بآلات  الاعتراض والتسجیل والالتقاطأصبح بالإمكان  وأنھ مع التطور التكنولوجي
  .وتركیب التقنیات لذلك ملحقاتھاإلى حد دخول المساكن ومتطورة دون أن یصل الأمر 

ویمكن القول في ھذا المقام أنھ لا یوجد تعارض في إباحة المساس بحرمة 
السلطة  لأعضاءلمساكن من خلال دخولھا لأن ھناك حالات یقتضي فیھا الأمر السماح ا

ونیة واجتماعیة تبرر ھذه العامة دخولھا بدون إذن من صاحبھا، وھناك اعتبارات قان
فمن الناحیة القانونیة توجد مصالح علیا توجب في بعض الأحیان التعرض  .الحالات

لك في حالة ما إذا تعارضت مع مصالح أكثر أھمیة للمصالح الخاصة للتضییق علیھا وذ
، ولذا فإنھ وتحقیقا لاعتبارات الخاصةمصلحة البق من أس العامةمصلحة الللدولة، لأن 

الملائمة بین حقوق الأفراد وبین مقتضیات السلطة یترك الدستور أمر تنظیم ھذه الحقوق 
والحریات للمشرع العادي، لأنھ بطبیعتھ لا یتسع لجمیع التفصیلات لتنظیم الحقوق 

لمشرع العادي والحریات المعلنة من قبلھ، ومن ھنا فإنھ یقوم بتقریر المبدأ العام ویحیل ل
القیود أو الأحوال الواردة على حرمة  فإنممارسة ھذه الحقوق، وعلیھ لوضع تنظیم 

سندھا في نصوص الدستور الذي یترك أمر تنظیمھا للمشرع العادي أي تجد المسكن 
  .3بمعنى أنھ لا قید على حرمة المسكن إلا بموجب نص قانوني

                                   
  .317خراشي، المرجع السابق، ص عادل عبد العال : 1

2   : Jean Morange, op.cit, p 165. 
 .318و  317، ص السابق عال خراشي، المرجععادل عبد ال:  3
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لا یمكن التضحیة بواجب الدولة في ، فإنھ الاجتماعیةأما بالنسبة للاعتبارات  
حمایة المجتمع من الجرائم والبحث عن مرتكبیھا وتقدیمھم للعدالة، وما یستلزمھ ذلك من 

، من أجل نفع الفرد وحمایة حرمة المسكن، فمن غیر دانتھمالبحث عن الأدلة التي تثبت إ
العدالة بین  والتخلي عن وظیفتھا في تحقیقبة المسكن المعقول وقوف الدولة عند عت

الأفراد، أي لا یمكن التنازل عن واجب البحث عن الأدلة وما یقتضیھ من دخول المساكن 
  .1بدون إذن
  

  الاعتراض والتسجیل والالتقاطحجیة الدلیل المستمد من : الفرع الخامس
التي جسدھا في إجراءات استعان بالمستجدات التكنولوجیة إذا كان المشرع قد 

وتسجیل الأصوات والتقاط الصور في سبیل كشف المخططات اعتراض المراسلات 
في  حجیة الدلیل المستمد منھا ضبط مرتكبیھا، فإنة البالغة والإجرامیة ذات الخطور

من مدى حجیتھ في  ، بحیث تباینت آراؤھماالقضاءقد أثارت جدلا في الفقھ و المقابل
  .یتعرض إلى ھذه المسألةجزائیة لم أن قانون الإجراءات ال ةمجال الإثبات خاص

إن لم یتخذ المشرع موقفا واضحا من ھذه المسألة فلا یمكن الاستغناء عن وحتى  
تحدید من شأنھا كشف الجریمة وأن خاصة  ،جراءات في مساعدة العدالةفائدة ھذه الإ

قوق الفردیة بالح كبیھا في مقابل آثارھا السلبیة المتمثلة في المساسشخصیة مرت
من الإجراءات المعتمدة على التقنیة  المستمدةفالاعتماد على الأدلة . الإنسانیةالكرامة و

قد یفید في الوصول  الماسة بحرمة الحیاة الخاصة للفرددیثة في إثبات الجرائم، والح
  .ھنا سنوضحھھو ما و. لكشف الحقیقة

  
  من اعتراض المراسلات المتحصلحجیة الدلیل : أولا

وسائل التنصت جدلا واسعا حول مدى مشروعیتھا  لقد أثارت مسألة استخدام
. ة الشخصیةصحة الدلیل الناجم عنھا، ومدى ملائمتھا وعدم تعارضھا مع الحریبالتالي و
على الرغم من اعتبار الفعالیة الذي تحققھ مثل ھذه الوسائل إلا أنھا تتسم بالخطورة ف

ي تتضمنھ ومباغتتھا للأفراد الشدیدة، نظرا لانتھاكھا الصارخ لحرمة الحیاة الخاصة الذ
في توقعاتھم المشروعة بأن تظل أحادیثھم في إطار من السریة، حتى أن التشریعات 

في غیر الحالات ، ولكن الجنائیة تعاقب على استراق السمع بغیر رضاء أصحابھا
  .2المحددة قانونا لضرورات التحري الجنائي

  :یأتي ھو ما نوضحھ فیماو المسألة القضاء حول ھذهوقد تباین موقف الفقھ و
  
  
  

                                   
  .318، ص السابق عادل عبد العال خراشي، المرجع:  1
العلوم القانونیة والإداریة، الأدلة العلمیة ودورها في الإثبات الجنائي، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في فوزي خیراني، : 2

، 2012-2011تخصص قانون جنائي، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
  .174ص 
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  الاعتراضمن  المتحصلموقف الفقھ من حجیة الدلیل - 1
خاصة الھاتفیة منھا،  الأحادیثاختلف الفقھ بین معارض ومؤید لإجراء اعتراض 

من أید إجراء مراقبة المحادثات الھاتفیة نتیجة للضمانات التي قررھا القانون في  فھناك
ھذا الصدد، كون الإجراء یتم بعد إذن من السلطة القضائیة المختصة ویكون في الجرائم 

  .1ذات الطبیعة الخطیرة
كما یرى البعض من الفقھ المؤید لھذا الإجراء بأنھ إذا أصبحت الجریمة متطورة 

مرتكبوھا یلجؤون للقیام بھا إلى أحدث الوسائل العلمیة سواء لتحقیق أغراضھم  وأصبح
الإجرامیة أو لحمایة أنفسھم وعدم اكتشاف أمرھم، فإنھ في مقابل ذلك یمكن لسلطات 

شف عن الغموض الأمن والعدالة الاستعانة بنفس الوسائل من أجل محاربة الجریمة والك
ذا كان التنصت عملا ممقوتا فإن تجارة المخدرات یرون أیضا أنھ إالذي یكتنفھا، و

وغیرھا من الجرائم الأخرى الخطیرة أشد مقتا منھ، وأن ھذا الإجراء یعتبر مشروعا 
 -لاسیما المتحدث ھاتفیا–لابد للمتحدث  أنھ طالما أنھ تم بالطرق المرسومة قانونا، كما

یجوز الاستناد إلیھ بدون قید  أن یتوقع وجود من یسترق حدیثھ، وأن ھذا التسجیل الھاتفي
  .2أو شرط إذا قدم دلیل براءة المتھم حتى وإن تم الحصول علیھ بطریقة غیر مشروعة

الدلیل المتحصل  قبولوعدم  في حین ذھب جانب آخر إلى معارضة ھذا الإجراء
ئمة إلى واقع الحیاة العملیة وإساءة تنفیذ المراقبة من قبل السلطة القاعنھ استنادا في ذلك 

، قانونا لھذا الإجراء كافة الضمانات المقررةمتجاھلة بھا بعد صدور الإذن القضائي، 
یؤدي إلى فتح باب  الأحادیثأن السماح بالتنصت على ن البعض الآخر منھم یرى كما أ

، ویمنح للجھات الأمنیة فرصة تزویر التسجیلات على نحو غلقھالتعسف الذي یستحیل 
  .3الخاضع للتنصتضار بحقوق وحریات 

بشكل وھناك من الفقھ من كان متحفظا بشأن ھذه المسألة حیث لم یعبر عن موقفھ 
في مقابل ذلك إلى وضع فوارق وتحفظات لھا أھمیتھا في نظره حول  ذھببل  حاسم

ن مرحلة التحقیق مغناطیسیة، فمنھم من فرق بی-التنصت الھاتفي والتسجیلات الإلكترو
عندما یستخدم التنصت الھاتفي أثناء تحقیق جاري لأجل " :القول أنھب ومرحلة المحاكمة

اكتشاف مشروعات تتعلق بارتكاب الجرائم والحصول على معلومات تسمح بالتعرف 
 :ضاف قائلاأ، و"سیلة یمكن قبولھا بدون ترددعلى مرتكبیھا وتوقیفھم، فإن ھذه الو

المحاكمة كدلیل إثبات التھمة فإن صحتھا وعلى العكس عندما تقدم ھذه الوسائل أثناء "
تكون محل شك، وفي الغالب فإن القاضي یمكنھ أن یقبل ھذه التنصتات كقرائن تضاف 

  .4"إلى وسائل الإثبات الأخرى التي تمكنھ من تكوین إقتناعھ
ومنھم من ذھب إلى التمییز بین المرحلة البولیسیة ومرحلة التحقیق الابتدائي، 

من قبول وسیلة التنصت  یمنع ماالأولى لا یوجد في نظر بعض الفقھ  فبالنسبة للحالة
حتى في المرحلة "، غیر أن البعض الآخر كان لھ رأي مخالف فوفقا لھ الھاتفي

                                   
  .80و  79محمد أمین الخرشة، المرجع السابق، ص :  1
  .106، ص نفس المرجعالخرشة،  محمد أمین: 2
  .105و  104المرجع، ص نفس محمد أمین الخرشة، : 3
  .433، المرجع السابق، ص 2، نظام الإثبات في المواد الجزائیة في القانون الوضعي الجزائري، ج مروان محمد: 4
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البولیسیة، فإن الالتجاء إلى التنصت على الرغم من فائدتھ، لیس لھ ما یبرره من ناحیة 
المات الھاتفیة ویخل بالمبادئ الأساسیة القانون، وبالتالي فإنھ یشكل خرقا لسریة المك

  .1"والأخلاق والدیمقراطیة للقانون
أما بالنسبة للحالة الثانیة المتعلقة بالتنصت الھاتفي أثناء مرحلة التحقیق  

أیة وسیلة من  یتم قبولالقانون الجنائي  ھ كقاعدة عامة فيأن ھنا یتعین التذكیربتدائي، فالا
 لا یسمحفإذا كان القانون . الذاتیة القاضي قناعةوسائل الإثبات التي من شأنھا تكوین 

لا ینطبق على قاضي التحقیق الذي بإمكانھ  ذلكانتھاك حرمة المراسلات الخاصة، فإن ب
 68ھي الفقرة الأولى من المادة ھاتفیة، فھاائل أو تلقي مكالمات وبكل شرعیة ضبط رس

لقاضي التحقیق الالتجاء إلى  تجیزتظھر ذلك حیث أنھا  نون الإجراءات الجزائیةمن قا
الحقیقة، وإن كان ھناك من یؤید ھذا الرأي، إلا  لكشفأیة وسیلة إثبات یرى أنھا مناسبة 

لقاضي  یسمحبشدة على أساس أنھ إذا كان القانون  اك جانب فقھي آخر ینتقدهأن ھن
بأن یجرى ذلك  تقضيلة یراھا مناسبة، فإن نفس المادة إلى كل وسی الالتجاءالتحقیق 

طبقا للقانون، وقاضي التحقیق لا یمكنھ في حالة التنصت الھاتفي التصرف طبق ما 
  .2القانون في شرعیة جمع أدلة الإثبات تطلبھ

  
  عتراض الامن  المتحصلموقف القضاء من حجیة الدلیل - 2

اجتھاد  -على حد علمنا–لحد الساعة بدایة لا بأس أن نشیر إلى أنھ لا یوجد 
قضائي للمحكمة العلیا منشور بخصوص مسألة حجیة الدلیل المستمد من اعتراض 

  .المراسلات، لذا سنلجأ إلى القضاء المقارن لتوضحیھا
مراقبة المحادثات  وسیلةاستقر قضاء محكمة النقض الفرنسیة على مشروعیة لقد 

المشروعیة مجموعة من الضمانات تتمثل في  ھذهالھاتفیة إلا أنھا استلزمت لتحقیق 
، وحتمیة إشراف القاضي على عملیة 3الحصول على إذن المراقبة من قاضي التحقیق

  .4في ھذا الإجراء إلى الغش والخداع ومراعاة حقوق الدفاع الالتجاءالمراقبة وعدم 
ھذا إلى منح قاضي التحقیق سلطة مطلقة  حكمھاوقد ھدفت المحكمة من وراء 

لمواجھة القضایا المتنوعة وغیر القابلة للحصر من خلال تمتعھ بإمكانیة القیام بكل عمل 
وھو ما صرحت بھ الفقرة الأولى من المادة . 5من شأنھ أن یكون مفیدا لإظھار الحقیقة

                                   
 .434ص  المرجع السابق، ،2نظام الإثبات في المواد الجزائیة في القانون الوضعي الجزائري، ج محمد مروان، :  1

  .436 إلى 434، ص من نفس المرجعمحمد مروان، :  2
3   : Crim, 09 octobre 1980, Tournet. Jean Pradel et André Varinard, les grands arrêts de la 
procédure pénale, Dalloz, paris,  3e édition, 2001, p 177. 

  .82محمد أمین الخرشة، المرجع السابق، ص : 4
  .587و  586ممدوح خلیل بحر، المرجع السابق، ص : 5
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قض الفرنسیة حكمھا وقد بررت محكمة الن. 1من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي 81
 اخرق ات على حق الدفاع ولا یشكلھذا بقولھا أن التنصت الھاتفي لا ینطوي على افتئ

  .2لنص من نصوص القانون أو أي مبدأ قانوني
تم بعد ھذا الحكم الدفع أمام محكمة النقض في قضیة أخرى بمخالفة مراقبة و

وبیة التي تحظر كل تدخل في الحیاة من الاتفاقیة الأور الثامنةالمحادثات الھاتفیة للمادة 
أسست  قدوبجواز المراقبة،  قضتالخاصة من قبل السلطات العامة، إلا أن المحكمة 

حتى وإن كانت تحظر  -كم سبق و أن بینا– الأخیرة، لأن ھذه حكمھا على نفس المادة
وكان التدخل في الحیاة الخاصة إلا أنھا تسمح بھذا التدخل متى نص القانون على ذلك، 

  . 3ضروریا للوقایة من الجرائم
من قانون  200تجیز المادة " :كما قضت محكمة النقض المصریة بأنھ

الإجراءات الجنائیة لكل من أعضاء النیابة العامة في حالة إجراء التحقیق بنفسھ أن یكلف 
أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصھ، ولم 

ن شكلا معینا أو عبارات خاصة للأمر الصادر من النیابة العامة بتكلیف أي یشترط القانو
من مأموري الضبط القضائي بتنفیذ الإذن الصادر من القاضي الجزئي بمراقبة 
المحادثات الھاتفیة، كما أنھ لا یلزم أن یعین في ھذا الأمر اسم مأمور الضبط القضائي 

القانون أن یكون من أصدر الأمر مختصا  الذي یقوم بتنفیذ الإذن، وكل ما یشترطھ
  .4"بإصداره، وأن یكون المندوب للتنفیذ من مأموري الضبط القضائي

  
  من تسجیل الأصوات المستخلصحجیة الدلیل : ثانیا

خر لقد أثار استخدام التسجیل الصوتي للأحادیث في مجال الإثبات الجنائي ھو الآ
، فضلا عن الاعتبارات الفنیة التي تقلل من أھمیتھ في جدلا واسعا في الفقھ والقضاء

  . الإثبات

                                   
  :ف على مایلي.ج.إ.من ق 1ف  81المادة تنص : 1

 « le juge d’instruction procède , conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il 
juge utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge. » 

  :للحكم كالآتي لقد جاء هذا التبریر في الصیاغة الفرنسیة: 2
«….qu’en outre, aucun élément ne permet d’établir que le procédé ainsi employé ait eu 
pour  résultat de compromettre les conditions d’exercice des droits de la défense ; qu’ainsi et 
alors que l’article 81 du code de procédure pénale habilite le juge d’instruction à procéder à 
tous actes d’information jugés par lui utiles à la manifestation de la vérité. Il apparait 
qu’aucun principe de droit ni aucune disposition légale n’ont été violés… » . Jean Pradel et 
André Varinard, les grands arrêts de la procédure pénale,  3e édition, op.cit, p 177. 

  .82و  81محمد أمین الخرشة، المرجع السابق، ص :  3
، الهامش 102و  101، ص المرجع السابقي مرجع محمد أمین الخرشة، ، مذكور ف11/02/1974بتاریخ  نقض:  4

  .01رقم 
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 التسجیلمن  المستخلصموقف الفقھ من حجیة الدلیل - 1

عن مراقبة  ن الوضع لا یتغیر بالنسبة للتسجیلات الصوتیةفإلفقھ بالنسبة ل
وقد ذھب البعض . جرت بطریقة مشروعة ما إذا الأحادیث الخاصة والمكالمات الھاتفیة

استخدام بدل شاھد حي شاھد آلي  اللانزاھة في"إلى القول أنھ لا یمكن رؤیة مكمن منھ 
في حین أشار البعض الآخر إلى أنھ یمكن للمحاكم أن تأخذ . 1"جھاز التسجیل وھو

رة واضحة لصوت المتكلم إذا تم تقدیمھ بغرض إعطاء فك كدلیلبالشریط المسجل 
تأكد ھذه الأخیرة من مجموعة من الضمانات أولھا أنھ من بشرط أن تللمحكمة، 

، والإشارة للتعرف على صوت المتحدث وتمییزه الضروري أن یكون ھنالك دلیل كاف
أنھ یجب على المحكمة التصرف بحذر اتجاه  التي جرى بھا التسجیل، وثانیھا إلى الكیفیة

  .2معرضة للتغییر بكل سھولة ھذا الدلیل ذلك أن التسجیلات الصوتیة
كما أشار البعض منھم أیضا إلى أن القضاء  یذھب في مجال الإثبات الجنائي إلى 

تكون لھ حجیة في موضوع الدعوى أیا كانت  الذي "الدلیل الأفضل"الأخذ بقاعدة 
الوسیلة التي تم بھا الحصول على ھذا الدلیل، واستنادا إلى ھذه القاعدة فإنھ یمكن قبول 

اتجھ البعض إلى القول أن شریط التسجیل لا یعدو أن بینما  .3الھاتفیة المسجلة لمكالماتا
یتوجب على ھذا الأخیر توخي و یكون سوى قرینة في الدعوى متروكة لتقدیر القاضي،

الحرص والحذر في قبولھا من خلال تحري الدقة في الطریقة التي جرى بھا التسجیل، 
الحصول على التسجیل الصوتي والمرئي بطرق غیر مشروعة فإذا تیقن أنھ قد جرى 

 .4عدم قبولھا كوسیلة إثباتیتعین علیھ حینذاك فیھا اعتداء على الحیاة الخاصة، و
أما بالنسبة للاعتبارات الفنیة التي من شأنھا أن تقلل من أھمیتھ في الإثبات، 

بق بین ما حدث حقیقة یمكن القول أن ھذه الطریقة غیر مضمونة تماما من حیث التطاف
من الشریط  و حذف أو نقل مقطع أو كلمةتغییر أ مكانیةلإوما جاء في التسجیل نظرا 

وھو ما یسمى  المسجل إلى موضع آخر وإعادة تركیب الجمل بصوت المتكلم بمھارة
  .5الذي تكون نتیجتھ تشویھ الحقیقة أو التغییر فیھا" بالمونتاج"

غي أن یكون الحدیث المسجل قد رسم الواقعة كاملة ولتخطي ھذه العقبة الفنیة ینب
بدقة حتى یتمكن القاضي من الوقوف على حقیقة الأمور مستخلصا منھا الحقیقة، إضافة 

القاضي على الدلیل المستمد من التسجیل الصوتي أمر ینبغي أن  استنادإلى ھذا فإن 
وھي  ،الذاتیطمئن معھ إلى أن الصوت المسجل على الشریط یعود لشخص معین ب

                                   
  .435، المرجع السابق، ص 2القانون الوضعي الجزائري، جمحمد مروان، نظام الإثبات في المواد الجزائیة في : 1
، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع عباس العبودي، الحجیة القانونیة لوسائل التقدم العلمي في الإثبات المدني: 2
  . 42و  41، ص 2002، الإصدار الأول، 1التوزیع، عمان، ط نشر و دار الثقافة للو 
  .42المرجع، ص عباس العبودي، نفس : 3
، 1سحر عبد الستار إمام یوسف، دور القاضي في الإثبات، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ط : 4

  .322، ص 2007
  .39عباس العبودي، المرجع السابق، ص :  5
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وما سلف یثیر مشكل من نوع المسألة التي تحتاج إلى رأي خبیر في مجال الأصوات، 
إذا كان الجھاز الذي تم التسجیل علیھ لیس نقیا في تسجیلھ أو إذا كان خاص سیما 

صوت الضجیج والازدحام فیھ التسجیل قد جرى في مكان تختلط فیھ أصوات الناس أو 
  .1تقلید صوت الإنسان، إضافة إلى سھولة مرتفع

  
 تسجیل ال المستخلص منموقف القضاء من حجیة الدلیل - 2

فلم نجد لحد الساعة     فیما یخص موقف القضاء الجنائي من التسجیل الصوتي،
یمكن الإشارة إلیھ في ھذا الشأن  منشور أي اجتھاد قضائي جزائري -على حد معرفتنا–

باستثناء الحكم الذي صدر عن المحكمة العسكریة بالجزائر في ظل ظروف سیاسیة 
التسجیل بواسطة آلة مسجلة قرینة  ھ یمكن اعتباربمقتضاه أن صرحتمضطربة حیث 

  .2الأخرى إثبات تضاف إلى وسائل الإثبات
مة النقض المصریة في أحكام ذھبت محك فقد إلى القضاء المقارن بالرجوعأما  

لتعزیز  تفي حالة ما إذا كان إلیھا الاستنادل الصوتي قرینة یتم یلھا إلى اعتبار التسج
لما كان من الثابت من " :مطروحة على القاضي، حیث قضت بأنھالأدلة الأخرى ال

 لدلیلمدونات الحكم المطعون فیھ أن المحكمة لم تبین قضاءھا بصفة أصلیة على فحوى ا
إنما استندت إلیھا كقرینة تعزز بھا أدلة الثبوت التي أوردتھا و الناتج عن ھذه التسجیلات،

تعزیزا للأدلة الأخرى التي ھو عول على تلك القرینة تأییدا وفإنھ لا جناح على الحكم إذ 
على ثبوت  اعتمد علیھا في قضائھ، ما دام لم یتخذ من نتیجة ھذه التسجیلات دلیلا أساسیا

  3."من ثم فإن ما یثیره في ھذا الشأن لا یكون مقبولاام قبل الطاعن، والاتھ
، أما القضاء الفرنسي فلم یستقر بشأن مدى قانونیة أو حجیة التسجیلات الصوتیة

إلى إمكانیة أخذ القاضي بالدلیل المستمد من  "تولوز"محكمة استئناف حیث ذھبت 
فقد اعتبرت أن تسجیل  الفرنسیة النقض، أما محكمة الدلیل الوحید ھوإذا كان  التسجیل

أن القاضي یملك إلى القول  أیضا اتجھتكما  .4الأحادیث یعد قرینة لا ترقى إلى الدلیل
بھا أحد الشھود مسجلة على شریط  صرحالحق في الأخذ بعین الاعتبار بأقوال 

مغناطیسي بغیر علمھ في فترة لم تكن فیھا إجراءات التحقیق قد بدأت بعد، وقد بین 
من ھذه العملیة لم یكن خرق  الھدفقوالھ أمام قاضي التحقیق وأن لأالشاھد  تجدید القرار

  .5حقوق الدفاع وھدرالأحكام الشرعیة 
  

                                   
  .542و  541ممدوح خلیل بحر، المرجع السابق، ص :  1
محمد مروان، نظام الإثبات في المواد الجزائیة في القانون الوضعي ، أشار إلیه 08/01/1958حكم بتاریخ :  2

 .431، المرجع السابق، ص 2الجزائري، ج 
  .304سعید أحمد شعله، المرجع السابق، ص . 16/12/1991ق جلسة  61 س 6944الطعن رقم : 3
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  التقاط الصور المترشح عنحجیة الدلیل : ثالثا
لا یختلف الأمر بالنسبة لالتقاط الصور عن اعتراض المراسلات وتسجیل 
الأصوات فیما یخص حجیة الدلیل الناجم عنھا، إذ اختلفت وتباینت مواقف الفقھ والقضاء 

  .بخصوص ھذه المسألة
  

 الالتقاط المترشح عنموقف الفقھ من حجیة الدلیل - 1
 مد من التقاط الصور، فمنھ من ذھبدلیل المستبالنسبة لموقف الفقھ من حجیة ال

إلى القول أنھ إذا كان القانون الذي یحدد واجبات عضو الضبطیة القضائیة، یجیز لھ 
الأشخاص الذین قاموا بارتكابھا وجمع الاستدلالات اللازمة، والقیام بالبحث عن الجرائم 

الجرائم وفاعلیھا یعد صحیحا عضو أثناء عملیة البحث عن ھذا الفإن أي إجراء یقوم بھ 
ومشروعا ما دام أنھ لا ینتھك حقوق وحریات الأفراد وحرمة حیاتھم الخاصة، وفي 
مقابل ذلك فإنھ لا یجوز لعضو الضبطیة القضائیة أن یقوم باستراق السمع أو التجسس 

من خلال اعتماده  على ما یجري وراء الجدران والأبواب المغلقة في الأماكن الخاصة
أن یقوم في  لھالأجھزة والوسائل الفنیة السمعیة منھا والبصریة، وبالتالي لا یجوز  على

مرتكبیھا بالتسجیل خفیة للوقائع التي تتم في مكان خاص من خلال سبیل كشف الجرائم و
التصویر الفوتوغرافي أو السینماتوغرافي، حتى وإن كانت ھذه الوقائع مما یقع تحت 

ر بالنسبة للأمر إن وضعت أجھزة التصویر على بعد من المكان طائلة القانون، ولا تغیی
  .1الخاص
ویعتبر الدلیل المستمد من ھذا التصویر باطلا ویتعلق بالنظام العام لأن الحصول  

علیھ قد تم بفعل تجرمھ التشریعات العقابیة، ومن تم یجوز التمسك بھ في أیة حالة كانت 
  .2ایره من تلقاء نفسھعلیھا الدعوى كما یجوز للمحكمة أن تث

ة تتوقف على مجموعة ھناك من ذھب إلى القول أن حجیة الصور الفوتوغرافیو 
المتعلق بمدى مراعاة القواعد والأصول العلمیة والفنیة منھا العامل الفني من العوامل، 

المتعلق بالصورة بحد ذاتھا موضوعي العامل الي التصویر الضوئي، والمتعارف علیھا ف
درجة وضوحھا وخلوھا من الخدع والحیل التصویریة، ومدى دلالتھا على من حیث 

تعلق شخصي المالعامل المكان وزمان وملابسات التقاطھا والأشخاص الذین تمثلھم، و
بالشخص القائم بالتصویر من حیث تمتعھ بالخبرة والدرایة بالأمور الفنیة ومدى أمانتھ، 

جراءات التصویر في محاضر تتضمن مناظرة تعلق بإثبات إالمجرائي الإعامل الوكذا 
والتأكد من أنھ خال من أیة  المصورضباط الشرطة القضائیة لجھاز التصویر والفیلم 

تسجیلات سابقة، ثم التحفظ علیھ بعد استعمالھ إلى حین تفریغ محتواه، وتحریزه بعد ذلك 
  .3إلى غایة عرضھ على سلطات التحقیق

ما ھو إلا ثمرة  التسجیل التلیفزیوني لفقھ اعتبرفي حین أن ھناك جانب آخر من ا
خدمة العدالة وذلك بالكشف عن الجرائم مرات التطور العلمي التي سخرت لمن ث
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وضبطھا وكذا كشف فاعلیھا وإدانتھم، وأنھ نوع من الحیل المشروعة التي یجوز 
أنھ ولید  استخدامھا لمكافحة الجریمة إزاء أسالیب تطورھا، ولا یحرمھ القانون طالما

إجراء صحیح، وطالما أنھ اتخذ أساسا من أجل الكشف عن جریمة أو لضبطھا ولا یكون 
حریة المساكن بخصوص  المرسومةق مخالف للأحكام باطلا إلا إذا تم إجراؤه بطری

  .1والحریة الشخصیة
التصویر في المكان  منولم تتباین الآراء الفقھیة حول مشروعیة الدلیل المستمد 

حسب بل حتى في المكان العام، إذ تعارضت في ھذا الشأن بین أراء مؤیدة الخاص ف
التقاط الصورة في مكان عام لا یعدو أن وأراء معارضة، فھناك من الفقھ من اعتبر أن 

یكون إعطاء وصف مكتوب لذلك المكان الذي یملك كل شخص حق رؤیتھ بكل حریة، 
ى الحق في الخصوصیة، فضلا عما یحققھ وأن ھذا الأمر لا یرقى إلى مرتبة الاعتداء عل

ھذا الأمر من ردع في نفوس الجناة، والذي تظھر آثاره فیما أثبتتھ الإحصائیات من 
وعلیھ یمكننا القول من  .2انخفاض عدد الجرائم بعد أن تم تركیب أنظمة المراقبة العامة

ورة أحد ھذا الرأي أنھ لا تثریب على عضو الضبطیة القضائیة إن قام بالتقاط ص
  . من أجل تحصیل دلیل الإثبات في الشارع العام المشتبھ فیھم الأشخاص

واعتبر رأي فقھي آخر التصویر في المكان العام لذات المكان وظھور الشخص 
فیھ عملا مشروعا، أما إذا جرى التصویر في مكان عام بقصد شخص معین بالذات فإن 

لأن ذلك یقتضي حق  ،إذن الشخص ھذا العمل غیر مشروع إلا إذا تم الحصول على
  .3في صورتھ الفرد

  أن لآراء، حیث ذھب إلى القولفي حین أن ھناك من الفقھ من عارض ھذه ا
في الأماكن العامة قد انتھكت حرمة الحیاة الخاصة، ذلك  الموضوعةكامیرات المراقبة 

یدري الغیر إلا أنھ لا یرغب في أن  ھذه الأماكنأن الفرد وعلى الرغم من وجوده في 
على شاشات  الغیر، وأنھ لا یرغب أیضا تداول صورتھ وتصرفاتھ أمام افیھبوجوده 

المراقبة مادام أنھ لم یقم بما یعتبر مخالفا للقانون والذي یستحق التعرض لحرمة حیاتھ 
الخاصة، وقد أضاف بالقول ردا على الرأي الذي اعتبر كامیرات المراقبة امتداد لعین 

أنھا تمنح وصفا مكتوبا لما تشاھده عینھ، بأن ھذا القول غیر صحیح نظرا رجل الأمن، و
للاختلاف التام الموجود بین العین البشریة وكامیرات المراقبة، فھذه الأخیرة یمكنھا من 
خلال استعمال التكنولوجیا رؤیة أشیاء بعیدة عن مدى العین البشریة، كما أن بإمكانھا 

الأشعة تحت الحمراء، وھو والضباب واللیل عن طریق  الرؤیة حتى في أوقات المطر
–ما لا تقدر علیھ العین البشریة، وھي بھذا تنتھك خصوصیة الأفراد الذین یعتقدون 

أنھم بالرغم من وجودھم في مكان عام فھم یتمتعون بقدر  - استنادا إلى الظروف السابقة
  .4معقول ومتوقع من الخصوصیة
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 المتبثةلى الحجة التي تنصرف إلى أن الكامیرات كما تم إضافة إلى ھذا الرد ع
كي  المعلوممن  القول أنھفي الأماكن العامة قد ساھمت في التقلیل من معدلات الجریمة، 

بل تستند إلى  فحسبلا تقوم على عامل واحد فإنھا الدراسة الإحصائیة سلیمة  تكون
والبشریة، وھو ما لم ترجع  والاقتصادیة الاجتماعیةمختلف العوامل بما فیھا العوامل 

، كما أن المصادر الرسمیة لدراسة، ھذا ما یجعلھا غیر دقیقةإلیھ الإحصائیات محل ا
التي لا تعدو أن تكون في غالب الأحیان والتي تتعلق بھا ھذه الإحصائیات  بینت الجرائم

لھذه أما بخصوص الجرائم الخطیرة فلم یكن  ،جرائم بسیطة كالسرقات البسیطة للبضائع
  .1الأجھزة إسھام بشيء یذكر للتقلیل من عددھا أو ضبط مرتكبیھا

نستخلص مما سبق أن التقاط الصور أو التسجیلات البصریة التي تدور في مكان 
بالتالي الدلیل القانون و یكون إجراءا صحیحا متى تم وفقا للشروط التي اقتضاھاخاص 

أما إذا تمت التسجیلات  ویضاف إلى أدلة الإثبات الأخرى، المستمد منھا مشروع
یكون للقانون و فعلى الأرجح أن ھذه التسجیلات لا تقع مخالفةالبصریة في مكان عام 

  .مشروعا لعدم مساسھ بحرمة الحیاة الخاصة للأفراد االدلیل المستمد منھ
  

 الالتقاط المترشح عنموقف القضاء من حجیة الدلیل - 2
لا یختلف الأمر بالنسبة لالتقاط الصور عن اعتراض المراسلات وتسجیل 
الأصوات حیث لم یشھد ھو الآخر صدور أي اجتھاد قضائي من قبل المحكمة العلیا 

 تباینت أحكام القضاء الجنائيبشأن الدلیل المستمد منھ لغایة اللحظة على حد علمنا، بینما 
عام، الالتقاط سواء في مكان خاص أو بخصوص حجیة الدلیل المستمد من  المقارن

عدم جواز إلى إحدى المحاكم الفرنسیة  ذھبتالذي یتم في مكان خاص  للالتقاطفبالنسبة 
الاعتداد بالصورة في مجال إثبات الزنا التي تمثل المتھم وشریكتھ في الفراش، نظرا 

  .2في مكان خاص لالتقاطھا
المحكمة الفدرالیة الأمریكیة إلى أنھ رغم عدم تضمن الباب الثالث  في حین ذھبت

المراقبة عن طریق الفیدیو  المتعلق بتنظیم مراقبة الأحادیث،من القانون الفدرالي 
بنصوص صریحة، إلا أنھ یمكن إتباع المبادئ التي قررھا القانون المذكور بشأن 

بأن  1996مریكي في حكم لھ سنة مشروعیة الحصول على الدلیل، كما ذھب القضاء الأ
تصویر ضباط السجن أثناء وجودھم في غرفة خاصة في السجن لا یعتبر فعلا غیر 
مشروع، ذلك أن مجرد وجودھم بتلك الغرفة لا یضفي علیھا خصوصیة المكان الخاص، 
ولا یمنح الموجودین فیھا حق توقع قدر معقول من الخصوصیة فیھ، كما أضافت 

لو رغب ھؤلاء الأشخاص في الخصوصیة لأغلقوا علیھم باب " :أنھالمحكمة قائلة 
الحجرة، وأسدلوا الستائر المتحركة ولظھرت إرادتھم في عدم تطفل كامیرات التصویر 

  .3"أو الغیر علیھم فیھا
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محكمة الاستئناف الأمریكیة  فقد أصدرتفي مكان عام،  الالتقاطأما بخصوص 
استندت فیھ على الدلیل المستمد  "Ricky brantley "في قضیةحكما ) الدائرة العاشرة(

من التصویر بواسطة كامیرا فیدیو تم وضعھا بداخل حقل ظھر فیھ المتھم وھو یزرع 
المخدر ویقلمھ ویجمعھ، فتم استصدار أمر بتفتیش مسكنھ المجاور ) الماریجوانا(نبات 

المخدرة وبعض النبات للحقل، حیث تم ضبطھ وبحوزتھ أدوات زراعة وتصنیع المواد 
  .1المخدر، وقضي بإدانتھ استنادا إلى ھذا الدلیل المستمد من التصویر

في الحالات النادرة التي تطرق فیھا للصور والقضاء المصري  كما أن
الفوتوغرافیة، قد أقر ضمنا بمشروعیة التقاطھا واعتبرھا قرائن لابد لھا أن تتضامن مع 

محكمة أمن الدولة  ما صدر عن ،حكامھ في ھذا الشأنوأشھر أ .2أدلة أو قرائن أخرى
العلیا حیث كان من بین الأدلة والقرائن التي قدمتھا النیابة العامة صور فوتوغرافیة 

 الاجتماعاتترجع لبعض المتھمین أثناء قیادتھم للمظاھرات وحضورھم لبعض 
قتصادیة التنظیمیة التي تخص منظمة تھدف إلى قلب نظم الدولة السیاسیة والا

بالنسبة للصور " :والاجتماعیة وكذا الھیئة الاجتماعیة، فقررت المحكمة بخصوصھا أنھ
فإن تلك الصور یمكن .....لدعوى تدلیلا على ثبوت الاتھامالشمسیة التي قدمت في ا

اعتبارھا من قبیل قرائن الأحوال التي لابد أن تتضامن مع أدلة وقرائن أخرى بما 
  .3"....یعززھا ویدعمھا

قد تصدى للعدید من الوقائع ذات الصلة  الجنائي یتبین لنا مما سبق أن القضاء 
متباینة  قد كانت مواقفھالعامة والخاصة وبوسائل المراقبة البصریة في كل من الأماكن 

  .متقاربة أحیانا أخرىأحیانا و
وإن كان قد أجاز اللجوء إلى  الجزائري أن المشرععلیھ نخلص مما سبق إلى و 

راءات اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور إلا أنھ لم یبین لنا إج
خفیة دون علم أصحابھا، والملاحظ في ھذا الشأن أنھ بعد  لیل المستمد منھامدى حجیة الد

بحثنا لم نجد اجتھاد قضائي للمحكمة العلیا تعرض لھذه المسألة، كما یوجد قصور في 
أنھ لا ینبغي  یمكننا القول في ھذا المقامو .لھ لھذه المسألةالفقھ الجزائري من حیث تناو

الذي من شأنھ أن یساعد في  والالتقاطتسجیل العتراض والاإھدار الدلیل المستمد من 
الإثبات،  في إلیھ الاستنادالفعل الإجرامي، فھو دلیل علمي یجوز  ةالكشف عن حقیق

الشرعیة الإجرائیة، وبالتالي عدم الاعتداء توخى  -نوناالمختص قاو–طالما أن القائم بھ 
حریات الأفراد، لأنھ سیظل في النھایة شأنھ شأن الأدلة الأخرى خاضعا على حقوق و

  .للسلطة التقدیریة للقاضي
یمكن القول أنھ مھما كانت ھناك من محاذیر بخصوص الدلیل المستمد من كما 

ذیر منطقیة وصحیحة، فإن عدم ومھما بدت ھذه المحا الاعتراض والتسجیل والالتقاط
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یدة التي منح أیة حجیة لھذا النوع من الأدلة لا ینسجم مع التطور الحدیث للوسائل الجد
ذلك أنھ بالإمكان تفادي ھذه المحاذیر من خلال الاستعانة ظھرت في مجال الإثبات، 

عب أو برأي الخبراء فالتقدم العلمي في ھذا المجال قد وصل إلى درجة الكشف عن التلا
الأصوات المسجلة أو یرى ھذه الصور  ھذه التزویر مھما بدا أنھ حقیقي لمن  یسمع

لھ صحتة،  تلا مانع من یأخذ القاضي بھذا الدلیل في حالة ما إذا تأكد، وعلیھ الملتقطة
  .1إحداثھ علیھ الممكنبشرط أن یستعین بخبیر من أجل الكشف عن الغموض أو التلاعب 

الأدلة الجنائیة غیر محصورة ومرد ذلك ھو العمل بمبدأ حریة القاضي  أن كما
یتطلب الإطلاق من حریتھ  بھذه الحریةفي تكوین عقیدتھ ومقتضاه أن الإقرار  الجزائي

في اختیار الدلیل أو الأدلة التي تشكل ھذا الاعتقاد بما یستتبع تعدد الأدلة التي یلجأ إلیھا 
في اختیار الدلیل وحریتھ في تكوین عقیدتھ  الجزائيلقاضي والواقع أن حریة ا. القاضي

یدعم ذلك ظھور  ،عن حكمھ الجزائيیمثلان وجھان لعملة واحدة وھي مسؤولیة القاضي 
 سلطتھ التقدیریةالأدلة العلمیة والتي لا تقبل بطبیعتھا إخضاع القاضي لأي قیود سوى 

  .2نحوھا
  

  أخرىالواردة في قوانین  المعتمدة على التقنیات الإجراءات: المطلب الثاني
المتسمة عینة والتي تھدف إلى مكافحة جریمة م بعض القوانین الخاصة حددت

لوقایة من الجرائم المتصلة اقانون ، ونقصد ھنا أساسا كل من بالخطورة البالغة
الإجراءات ذات ن مجموعة مالوقایة من الفساد، قانون وبتكنولوجیات الإعلام والاتصال 

كشف غموضھا ل فیھا التحري عن ھذه الجرائم المحددةالطبیعة الاستثنائیة للبحث و
تتمثل ھذه الإجراءات و لضالعین في ارتكابھا،ضبط الأشخاص اوجمع الأدلة بشأنھا و

  .الترصد الإلكترونيمعلوماتیة، والمنظومة الفي مراقبة الاتصالات الإلكترونیة، تفتیش 
  

  مراقبة الاتصالات الإلكترونیة: الفرع الأول
ذات طبیعة خاصة، مواكبة منھ للتطور قام المشرع بإرساء قواعد جدیدة  لقد

لقانون ، وذلك من خلال إصداره 3الحاصل في مجال الجریمة المعلوماتیة كظاھرة حدیثة
، لاسیما ما نص علیھ في لة بتكنولوجیات الإعلام والاتصاللوقایة من الجرائم المتصا

مع مراعاة الأحكام القانونیة التي تضمن سریة المراسلات " :منھ بقولھ الثالثةالمادة 
والاتصالات، یمكن لمقتضیات حمایة النظام العام أو لمستلزمات التحریات أو التحقیقات 

وفي القضائیة الجاریة، وفقا للقواعد المنصوص علیھا في قانون الإجراءات الجزائیة 

                                   
  .48عباس العبودي، المرجع السابق، ص :  1
في  النفيدثة لأدلة الإثبات و رؤیة علمیة وعملیة مستح هشام زوین، موسوعة المحامي الشاملة في الإثبات الجنائي، : 2

، المكتب الدولي للموسوعات  2صیغ نموذجیة، ج فوع ومذكرات متخصصة و دجمیع المواد الجنائیة، شرح وتعلیقات و 
، 2009، حكام محكمة النقض، المجلد الثانيأ، طبعة منقحة ومزیدة بأحدث التعدیلات و 2، الإسكندریة، ط القانونیة
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  .120، ص 2011الجریمة المعلوماتیة في التشریع الجزائري والدولي، دار الهدى، الجزائر، ، زیبحة زیدان:  3



122 
 

ھذا القانون، وضع ترتیبات تقنیة لمراقبة الاتصالات الإلكترونیة وتجمیع وتسجیل 
  ....."ا في حینھامحتواھ

لما یمكن أن تقتضیھ حمایة النظام العام أنھ و ھذه المادةنستخلص من نص علیھ و
مراقبة : أو مستلزمات التحریات، فإنھ یجوز وضع ترتیبات تقنیة للقیام بمایلي

  .الإلكترونیة، تجمیع الاتصالات الإلكترونیة، تسجیل الاتصالات الإلكترونیة الاتصالات
أي تراسل أو " :الاتصالات الإلكترونیة بأنھاالقانون السابق ذكره قد عرف و

إرسال أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو معلومات 
من ھذا التعریف أن المراسلات ویستشف  1".مختلفة بواسطة أي وسیلة إلكترونیة

، كتلك 2الإلكترونیة متشابھة مع المراسلات التقلیدیة، غیر أنھا تختلف عنھا في الآلیات
  .الاتصالات التي تتم عن طریق البرید الإلكتروني، الفاكس، التلكس

 surveillance des" یقصد بإجراء مراقبة الاتصالات الإلكترونیةو 
communications électroniques" نقلھا، مراقبة ھذه الأخیرة خلال بثھا أي أثناء 

  .3بین أطراف الاتصال، ولیس الحصول على الاتصالات الإلكترونیة المخزنة
للرسالة  لكترونیة وتسجیل محتواھا فإنھ ورغمأما بالنسبة لتجمیع الاتصالات الإ

حفظھا والإلكترونیة طابع خاص إلا أنھا لا تختلف عن الرسالة الورقیة من حیث مآلھا 
، غیر أن ما یمیز الرسالة الإلكترونیة سواء المھملة أو 4إھمالھاأو الاستغناء عنھا و

المحفوظة ھو إمكانیة الوصول إلیھا من خلال صنادیق البرید الخاصة أو الملفات 
  .5جوع إلى سلة المھملاتالربالمحفوظة أو 

الوسیلة التي  بحسبمتنوعة ن الاتصالات الإلكترونیة عدیدة ووقد ذكرنا سابقا بأ
 تتم بھا، فقد تكون اتصالات أو مراسلات أو محادثات عن طریق البرید الإلكتروني أو

أو الفاكس أو التلكس، وغیرھا من التقنیات  ق غرف المحادثات والدردشةیعن طر
التي لا یمكن یة تبادل المراسلات والمحادثات والأخرى التي تتیح إمكان الإلكترونیة

سل في الحدیث قلیلا عن ولھذا لا بأس أن نستر. حصرھا للتطور المستمر الذي تشھده
التي تتم عن طریق البرید الإلكتروني باعتبارھا من بین المراسلات  المراسلات

  .عنھا للتوضیح الإلكترونیة الأكثر استخداما، ونأخذه كنموذج
من أھم مزایا الانترنت، ویعني ببساطة ) E-mail(إذ یعد نظام البرید الإلكتروني 

یة إرسال الرسائل عبر شبكة اتصالات، فھو یقوم على فكرة تبادل الرسائل الإلكترون

                                   
  .04-09من القانون رقم ) و(ف  2دة الما:  1
  .126، المرجع السابق، ص زیبحة زیدان: 2
انون المقارن، بن قارة مصطفى، حجیة الدلیل الإلكتروني في مجال الإثبات الجنائي في القانون الجزائري والق عائشة: 3

  .164، ص 2010دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
  .128، المرجع السابق، ص زیبحة زیدان: 4

5   : Alain Buguet, op.cit, p 63. 
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وغیرھا عن طریق إرسالھا من المرسل إلى أي شخص أو ...والملفات والصور والبرامج
  .1عنوان البرید الإلكتروني للمرسل إلیھأكثر باستعمال 

ویعتبر البرید الإلكتروني من الاستخدامات الشائعة، ویعود انتشار استخدامھ إلى 
عدة أسباب منھا قلة التكلفة وسرعة وصول الرسائل، وتوفیر إمكانیة إرسال وثائق 

ي ومستندات بمئات الصفحات، وإرسال آلاف الرسائل في نفس الوقت لأشخاص عدة ف
إضافة إلى إمكانیة إرسال تلك الرسائل بأي لغة طالما أن نظام ، 2شتى أنحاء العالم

الكمبیوتر قادر على قراءتھا وإرسالھا بنصوص مكتوبة أو ملفات صوتیة واستقبالھا بھذا 
ومن الأسباب الأخرى التي ساھمت في انتشار  .3الشكل أو تحویلھا من شكل لآخر

سریة المراسلات، فالوسائل الأخرى للمراسلات كالفاكس استخدام البرید الإلكتروني 
فھذا  ،4یتمتع بھما البرید الإلكتروني تتمتع بنفس الأمان والسریة اللذینوالتلكس لا 

الأخیر لا یمكن اختراقھ إلا بمعرفة كلمة السر الخاصة بصاحبھ أو عن طریق إتباع 
  .5سوبطرق فنیة معقدة یجیدھا فقط محترفو عملیات اختراق الحا

ولا یشترط أن یتم إرسال البرید الإلكتروني من الكمبیوتر الخاص بالشخص 
الخاص لخدمة البرید الإلكتروني أي أنھ یمكن إرسالھا من  اشتراكھالمرسل أو باستخدام 

، كما یمكن أن یضمنھا المرسل اسمھ الحقیقي أو اشتراكأي جھاز إلى أي خادم وبأي 
أن یقوم باستخدام عنوان برید الكتروني یعود  اسم مستعار أو اسم شخص آخر أو

أوجد التطور التقني وسائل –ورغم ذلك –لشخص آخر فیرسل الرسالة باسمھ، إلا أنھ 
  .6لربط الرسالة بالشخص الذي أرسلھا

والبرید الإلكتروني باعتباره نظام للتراسل عن طریق استعمال شبكات الحاسب 
والأوراق وكذا المراسلات التي تتم معالجتھا فإنھ یستخدم كمستودع لحفظ المستندات 

إلیھ إلا من خلال كلمة  الدخولرقمیا في صندوق خاص وشخصي للمستخدم ولا یتحقق 
ومحاولة  -وكما سبق الذكر–ر أنھ وبالتالي فھي تتمتع بالحمایة القانونیة، غی. 7المرور

المجتمع ذھب من المشرع لإحداث توازن بین المحافظة على الخصوصیة وتحقیق أمن 
إلى إجازة مراقبة الاتصالات الإلكترونیة ومنھا البرید الإلكتروني بوضع الترتیبات 

  .8التقنیة اللازمة لمراقبتھ وفقا للآلیات والتدابیر المنصوص علیھا قانونا
                                   

، 1خالد ممدوح إبراهیم، حجیة البرید الإلكتروني في الإثبات، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ط : 1
  .34و  32، ص 2008

2  : Serge Guinchard et Michèle Harichaux et Renaud de Tourdonnet, op.cit, p 45. 
جراءاتها أمام المحاكم، دار الفكر الجامعي، ، ضي الإلكترونيالتقا خالد ممدوح إبراهیم،: 3 ٕ الدعوى الإلكترونیة وا

  .82و  81، ص 2008الإسكندریة، 
  .32الإلكتروني في الإثبات، المرجع السابق، ص ممدوح إبراهیم، حجیة البرید  خالد: 4

  .39نهلا عبد القادر المومني، المرجع السابق، ص :  5
  .48خالد ممدوح إبراهیم، حجیة البرید الإلكتروني في الإثبات، المرجع السابق، ص : 6
  .35، ص نفس المرجعخالد ممدوح إبراهیم، : 7
  .159زیدان زیبحة، المرجع السابق، ص : 8
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وباعتبار أنھ یتم اعتراض البیانات المتحركة، فقد ثارت في ھذا الشأن مشكلة 
المنتظر في صندوق خطابات مقدم خدمات الإلكتروني  البرید بخصوص تحدید طبیعة
، فھل تعتبر بیانات معلوماتیة المرسل إلیھ في نظامھ المعلوماتيالانترنت حتى یدخلھا 

؟ أم أنھا بیانات مخزنة وبالتالي یتم تطبیق الإجراءات التي تتعلق بالبیانات الساكنة علیھا
انات المتحركة الإجراءات المتعلقة بالبیالنقل والتحویل وبالتالي یتم تطبیق في مرحلة 

في مراقبة الاتصالات الإلكترونیة، ومن ثم لا یحصل علیھا إلا من  المتمثلةعلیھا، و
حیث اعتبر الاتصالات  ،المشرع الأمریكي الأمر ؟ لقد حسمخلال سلطة المراقبة

الإلكترونیة المخزنة من قبیل البیانات الساكنة وبالتالي فإن الإجراءات التي تطبق علیھا 
ھي تلك الإجراءات التي تتناسب مع ھذا النوع من تفتیش والأمر بالتحفظ العاجل وتقدیم 

خصوصیة الاتصالات من قانون ) 2703(ھذه البیانات، فقد قام بتعدیل القسم 
، لیصبح شاملا لحمایة الاتصالات الإلكترونیة المخزنة من برید إلكتروني لكترونیةالإ

المخزنة لدى مزود الخدمة، كما تم التأكید على و سائل الصوتیة التي لم یتم فتحھا والر
، حیث ذھب )united states smith(ھذه القاعدة من خلال عدة تطبیقات قضائیة منھا 

نیة مراقبة الاتصالات السلكیة وھي في حالة التخزین فیھا القضاء إلى عدم إمكا
  .1الإلكتروني

القول في الأخیر أن مراقبة الاتصالات الإلكترونیة ھي  نایمكنمن خلال ما سبق و
التي سمح بھا المشرع تحت أشكال التنصت كاعتراض المراسلات شكل آخر من 

رع حصر ھذا النوع من مثیرة للجدل ھي الأخرى، غیر أن المش اظروف معینة رغم أنھ
لم ینص علیھ في قانون الإجراءات ، وفحسبالتنصت على الاتصالات الإلكترونیة 

الذي یتعلق أساسا بالوقایة  04-09قانون رقم أفرد لھ قانون خاص وھو البل  الجزائیة
  .ومكافحة جرائم معینة والمتمثلة في الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال

الأمر لم یقف فقط عند مراقبة الاتصالات الإلكترونیة، فبالرجوع مجددا غیر أن 
، جیات الإعلام والاتصاللوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولواقانون الثالثة من إلى المادة 

ھو التفتیش لتحریات في البیئة المعلوماتیة وأتى بإجراء آخر یخص اقد نجد أن المشرع 
مع مراعاة الأحكام : "الآتينصھا وھذا ما یظھر من خلال  معلوماتیة،المنظومة الداخل 

القانونیة التي تضمن سریة المراسلات والاتصالات، یمكن لمقتضیات حمایة النظام العام 
، وفقا للقواعد المنصوص علیھا في قانون الإجراءات ....أو لمستلزمات التحریات

تیش والحجز داخل منظومة والقیام بإجراءات التف.....الجزائیة وفي ھذا القانون
  .وھو ما سنتناولھ فیمایلي". معلوماتیة
  

  معلوماتیةالمنظومة التفتیش : الفرع الثاني
یعد تفتیش نظم الحواسیب تفتیشا للفضاء الافتراضي وأوعیة التخزین وتفتیشا 

، وھو أمر متعلق بالقدرة على تحدید المطلوب نات التي یحفظھا جھاز الكمبیوترللبیا
مسبقا ولیس مجرد كشف أسرار نظام معلومات إلكتروني، لأن التعامل وفق المسلك 
الأخیر قد یكون لھ عواقب قانونیة أھمھا بطلان الإجراءات لأنھا خارج نطاق إذن 

                                   
  .165ائشة بن قارة مصطفى، المرجع السابق، ص ع: 1
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ة في التفتیش والضبط، أو قد تنطوي الإجراءات على كشف خصوصیة البیانات المخزن
  .1النظام

  
  معلوماتیةالمنظومة الالتعریف بتفتیش : أولا

یعرف التفتیش بوجھ عام بأنھ عبارة عن إجراء تقوم بھ السلطة القضائیة للإطلاع 
، أو 2على محل یكون متمتعا بحرمة خاصة للبحث عن الأدلة اللازمة للتحقیق الجنائي

فھذان التعریفان یشملان كافة ، 3"البحث عن عناصر الحقیقة في مستودع السر"أنھ 
  .4صور التفتیش سواء كان موضوعھ تفتیش مكان أو تفتیش شخص أو تفتیش شيء

من الإجراءات الجزائیة التي تھدف إلى  كغیرهإجراء علیھ فالتفتیش ھو و
یھدف  إذ غیرهغیر أن ھناك ما یمیزه عن  ،5الحصول على دلیل لكشف الجریمة

یستھدف ضبط أشیاء مادیة تكون متعلقة  فھو .6للوصول إلى دلیل مادي للجریمة وضبطھ
بالجریمة أو تفید في كشف الحقیقة، والھدف منھ دائما ھو الحصول على الدلیل المادي، 

، وكذا شبكة 7وھو ما یتعارض مع الطبیعة غیر المادیة لبرامج وبیانات الحاسب الآلي
بیانات وبرامج إلكترونیة لیس لھا أي مظھر مادي محسوس في  الانترنت، فھي مجرد

لوقایة من الجرائم اقانون تفتیش في المشرع أجاز ھذا النوع من الو .8العالم الخارجي
المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال والذي یمس المنظومة المعلوماتیة، والمختلف 

بیعتھ ومجالھ، وقد جاء على ذكره في عما ھو متعارف علیھ في القواعد العامة نظرا لط
  .منھ الخامسةمن ھذا القانون وتعرض إلى قواعده الإجرائیة في المادة  الثالثةالمادة 

                                   
، 2009، 1خالد ممدوح إبراهیم، فن التحقیق الجنائي في الجرائم الإلكترونیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ط : 1
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  .27توفیق محمد الشاوي، المرجع السابق، ص : 2
  .286المرجع السابق، ص أحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، : 3
    .83أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، المرجع السابق، ص : 4

5   : Philippe Conte et Patrick Maistre Du Chambon, op.cit, p 193. 
، ص 2009، 1مصطفى محمد موسى، التحقیق الجنائي في الجرائم الإلكترونیة، مطابع الشرطة، القاهرة، ط : 6

189.  
جهاز إلكتروني " :أعطیت للحاسب الآلي عدة تعاریف متشابهة ومتقاربة، ومن هذه التعریفات القول بأنهلقد :  7

یستطیع أن یقوم بأداء العملیات الحسابیة والمنطقیة للتعلیمات المعطاة له بسرعات كبیرة تصل إلى عشرات الملایین 
الدقة ولدیه القدرة على التعامل مع كم هائل من البیانات من العملیات الحسابیة في الثانیة الواحدة وبدرجة عالیة 

  .291خالد ممدوح إبراهیم، التقاضي الإلكتروني، المرجع السابق، ص ". وتخزینها واسترجاعها عند الحاجة إلیها
اسات أسامة بن غانم العبیدي، التفتیش عن الدلیل في الجرائم المعلوماتیة، مقال منشور في المجلة العربیة للدر : 8

جامعة نایف العربیة للعلوم  ،مركز الدراسات والبحوث الأمنیة والتدریب، مجلة دوریة علمیة محكمة، تصدر عن
  .87، ص 2013دیسمبر  –، نوفمبر 29، المجلد 58الأمنیة،  الریاض، العدد 
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، یلاحظ أن المشرع أجاز تفتیش المنظومة الخامسةومن خلال دراسة المادة 
ما  ھوو ولو عن بعد" perquisition des systèmes informatiques"المعلوماتیة 

یجوز للسلطات القضائیة : "یظھر من نص الفقرة الأولى منھا، الذي جاء فیھ أنھ
المختصة وكذا ضباط الشرطة القضائیة، في إطار قانون الإجراءات الجزائیة وفي 

أعلاه، الدخول، بغرض التفتیش، ولو عن بعد،  4الحالات المنصوص علیھا في المادة 
  :إلى

  .ھا وكذا المعطیات المعلوماتیة المخزنة فیھامنظومة معلوماتیة أو جزء من-أ
  ".منظومة تخزین معلوماتیة-ب

أي نظام منفصل أو مجموعة من الأنظمة " :والمقصود بمنظومة معلوماتیة
المتصلة ببعضھا البعض أو المرتبطة، یقوم واحد منھا أو أكثر بمعالجة آلیة للمعطیات 

  .1"تنفیذا لبرنامج معین
یش بوجھ عام إجراء من إجراءات التحقیق یرمي إلى تحقیق وعلیھ فإذا كان التفت

فإن مشرعنا أتى بحالة  ،2أدلة معینة ضد متھم معین في جریمة معینة وقعت بالفعل
الجریمة المعلوماتیة وفقا لما  عناستثنائیة جعل بمقتضاھا التفتیش من إجراءات التحري 

  .إلیھا سلفاالمشار  الخامسةجاء في الفقرة الأولى من المادة 
یقتضي  سابقا المادة المذكورةبھ  تالتفتیش الذي جاءوعلیھ یمكن القول أن 

إلى الكیان المنطقي  والدخولالدخول إلى المنظومة المعلوماتیة دون إذن صاحبھا 
یستھدف ھنا مكونات معنویة وفنیة كالبرامج وقواعد البیانات  فإنھ للحاسوب، وبالتالي

لة لارتكاب جریمة أو تخزین معلومة بشأنھا خاصة إذا كانت لأنھا یمكن أن تكون وسی
  .3ھذه المعلومات لیست مرتبطة بعد بأیة دعامة مادیة
لا یوجد ما یحول فادیة للحاسب الآلي فإذا ما وقعت الجریمة على المكونات الم

أي أن تفتیش المكونات المادیة للحاسب . 4كعائق دون تطبیق قواعد التفتیش التقلیدیة
وقعت والكشف عن حقیقتھا  الآلي في سبیل البحث عن شيء متصل بجریمة معلوماتیة

وعن فاعلھا یدخل في نطاق التفتیش ما دام أنھ قد تم وفقا للإجراءات القانونیة المقررة، 
، سواء أي بمعنى آخر أن تفتیش تلك المكونات یتوقف على طبیعة المكان الموجود فیھ

في مجال  أن صفة المكان تحظى بأھمیة خاصة الخاصة، إذكان من الأماكن العامة أو 
مسكن المشتبھ فیھ أو أحد التفتیش، فإذا كانت ھذه المكونات موجودة في مكان خاص ك

، فلا یمكن تفتیشھا إلا في الحالات التي یمكن فیھا تفتیش مسكنھ وبنفس ملحقاتھ
  .5الضمانات المقررة قانونا

المشرع قد أورد استثناءات فیما یخص تطبیق  مع التنویھ في ھذا الشأن إلى أن
من قانون الإجراءات  45ھذه الضمانات، وھذا بموجب الفقرة السادسة من المادة 

                                   
  .04-09من القانون رقم ) ب(ف  2دة الما: 1
  .124مصطفى یوسف، المرجع السابق، ص : 2
  .135زیبحة، المرجع السابق، ص  زیدان: 3
  .187خالد ممدوح إبراهیم، فن التحقیق الجنائي في الجرائم الإلكترونیة، المرجع السابق، ص : 4
  .89و  88عائشة بن قارة مصطفى، المرجع السابق، ص : 5
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أجاز  الأخیرة لمادةلمن نفس القانون، فطبقا  47والفقرة الثالثة من المادة  1الجزائیة
منظمة عبر الحدود المشرع في حالة ما إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات أو الجریمة ال

الوطنیة أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم تبییض الأموال 
والإرھاب وكذا الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف، إجراء التفتیش في كل محل 

بناء على إذن مسبق من لیل سكني أو غیر سكني وفي كل ساعة من ساعات النھار أو ال
  .جمھوریةوكیل ال

أن المشرع قد غلب مصلحة المجتمع على مصلحة الأفراد فیما ھنا نلاحظ و
یخص حقھم في الحفاظ على حرمتھم الخاصة، وبالأخص حرمة المسكن في سبیل 

وما یبرر ذلك ھو قابلیة الجریمة المعلوماتیة للمحو والتعدیل في ثوان . تحقیق العدالة
تي یملكھا مرتكبھا، كما قد یصعب الأمر أكثر إذا ما معدودة، والدرایة بالأمور التقنیة ال

  .2الجزائیةكان الدلیل الإلكتروني ھو الدلیل الوحید في الدعوى 
أما بالنسبة للأماكن العامة فإذا وجد شخص بھذه الأماكن وھو حامل لمكونات 
 الحاسب الآلي السابق ذكرھا، سواء كان مسیطرا علیھا أو حائزا لھا، فإن تفتیشھا لا
 یكون إلا في الحالات التي یسمح فیھا بتفتیش الأشخاص وبتوافر نفس الضمانات والقیود

  .3المقررة في ھذا الشأن القانونیة
لحاسب الآلي، غیر أن الأمر مختلف ذات الصلة با ھذا بالنسبة للمكونات المادیة

في حالة ما إذا وقعت الجریمة على المكونات المعنویة للحاسب الآلي أي على برامجھ 
كون أن الجاني ، ھذه المكوناتوبیاناتھ، إذ تظھر صعوبات في حالة وقوع الجریمة على 

لتفتیش یملك في ھذه الحالة إمكانیة التخلص من البیانات التي تمثل ھدفا لإجراء ا
، إضافة ثانبإرسالھا من خلال نظام معلوماتي من مكان لآخر، أو إلى نظام معلوماتي 

إلى أن التفتیش عن ھذه البیانات یتطلب الكشف عن الرقم السري للمرور إلى ملفات 
  .4لإفصاح عنھعلى االبیانات، وھو الرقم الذي یعرفھ المشتبھ فیھ، ولا یمكن إجباره 

قیام أجل تخطي الصعوبات التي یمكن أن تبرز عند ال وھناك من یرى أنھ من
یجب أن لا یكون الإذن بالتفتیش محددا بمكان معین، بل بتفتیش المكونات المعنویة، 

یجب أن یمتد التفتیش إلى أي نظام آلي موجود في مكان آخر بھدف التوصل إلى بیانات 
ھاك لسیادة الدول الأخرى من شأنھا أن تكون مفیدة في كشف الحقیقة، وذلك من دون انت

وأن یحل ممثل السلطة القضائیة والمانح الإذن بالتفتیش محل صاحب المكان المراد 
كما یجب أن یجاز في الإذن بالتفتیش البحث عن كیان البرنامج  ،تفتیشھ بشكل مؤقت

                                   
المخدرات والجریمة لا تطبق هذه الأحكام إذا تعلق الأمر بجرائم : "ج على مایلي.إ.من ق 6ف  45تنص المادة :  1

المنظمة عبر الحدود الوطنیة والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم تبییض الأموال والإرهاب 
والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف، باستثناء الأحكام المتعلقة بالحفاظ على السر المهني وكذا جرد الأشیاء 

  ."علاهوحجز المستندات المذكورة أ
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وأنظمة تشغیلھ والسجلات التي تثبت استخدام الأنظمة الآلیة لمعالجة البیانات والسجلات 
  .1التي یتم استخدامھا في عملیة الدخول في النظام الآلي لمعالجة البیانات

من خلال ما سبق یمكن القول أنھ سواء استھدف التفتیش المنظومة المعلوماتیة أو 
جزء منھا أو المعطیات المخزنة فیھا، فإنھ یستھدف بذلك أشیاء غیر مادیة، فالمنظومة 

عبارة عن بیانات ونبضات إلكترونیة ولیست شيء المعلوماتیة والمعطیات المخزنة ھي 
عام  الثالثةالدائرة " باریس"، وھذا ما اتجھت إلیھ محكمة استئناف 2مادي محسوس

أن النبضات أو الإشارات الإلكترونیة الممغنطة المعبرة عن المعلومة لا " :بقولھا 1997
  .3"تعد من قبیل الأشیاء المحسوسة وبالتالي لا تعتبر شیئا مادیا

  
  تمدید التفتیش إلى منظومة معلوماتیة أخرى: ثانیا

تحسبا منھ لما قد یقبل علیھ المجرم المعلوماتي المستعمل لأجھزة الحاسوب 
بغرض ارتكاب الجریمة من محاولات تھریب المعلومات وتسریبھا من جھاز لآخر من 

وماتیة أخرى أو أجاز المشرع تمدید التفتیش إلى منظومة معل 4أجل تخزینھا أو إخفائھا
لوقایة من اقانون الخامسة من جزء منھا، وھذا ما جاء في نص الفقرة الثانیة من المادة 

في الحالة المنصوص علیھا " :كالآتيالجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال 
من ھذه المادة، إذا كانت ھناك أسباب تدعو للاعتقاد بأن المعطیات " أ"في الفقرة 

المبحوث عنھا مخزنة في منظومة معلوماتیة أخرى وأن ھذه المعطیات یمكن الدخول 
إلیھا، انطلاقا من المنظومة الأولى، یجوز تمدید التفتیش بسرعة إلى ھذه المنظومة أو 

  ".جزء منھا بعد إعلام السلطة القضائیة المختصة مسبقا بذلك
بالغة الأھمیة في عالم  قد أجاز المشرع ھذا التمدید تفطنا منھ إلى تقنیةو

المعلوماتیة والمتعلقة بارتباط شبكة الحواسب ببعضھا البعض وبالتالي وجود ترابط بین 
ھي ذاتھا شبكة ممتدة من خلال  الانترنتالأنظمة المعلوماتیة، فمن المعروف أن شبكة 

اتصال أجھزة الحواسب سلكیا أو لا سلكیا فتكون مرتبطة ببعضھا في مكان واحد وھو 
ما یسمى بالشبكة المحلیة، أو تكون موزعة ومرتبطة عن طریق خطوط الھاتف أو عن 

  .5الانترنتطریق الأقمار الصناعیة وھو ما یسمى بالشبكة الممتدة وھي شبكة 
وبالتالي لم یقصر المشرع التفتیش ھنا على أجھزة الحاسب الآلي الموجود في 

طة بھ، نظرا لامتداد الأدلة الإلكترونیة مكان معین بل قام بتمدیده إلى الأجھزة المرتب
عبر شبكات الحاسوب في أماكن بعیدة عن الموقع المادي للتفتیش والتي یمكن الوصول 

  .6إلیھا عن طریق الحاسوب الصادر بصدده في البدایة إذن التفتیش
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صراحة ما إذا كان ھذا التمدید فقط على مستوى إقلیم  یذكرغیر أن المشرع لم 
أي في أي مكان یقع  خارجھا،مكان داخل الدولة أو أنھ یمكن أن یكون في أي الدولة أي 

الخامسة السالفة إلا أنھ بالرجوع إلى الفقرة الثالثة من المادة  .خارج الإقلیم الوطني
إذا تبین مسبقا بأن المعطیات المبحوث عنھا والتي یمكن " :تنص على أنھ ، والتيالذكر

المنظومة الأولى، مخزنة في منظومة معلوماتیة تقع خارج الدخول إلیھا انطلاقا من 
الإقلیم الوطني، فإن الحصول علیھا یكون بمساعدة السلطات الأجنبیة طبقا للاتفاقیات 

نرى بأن المشرع قد تعرض إلى إمكانیة  ،"الدولیة ذات الصلة ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل
لوماتیة إلى تخزین بیاناتھم في أنظمة أو بالأحرى واقع توجھ المجرمین في مجال المع

عرقلة عملیة  بھدفشبكة الاتصالات لاستخدامھم من خلال  تقنیة تكون خارج الدولة
  .التحريوالبحث 

أي أن المشرع أجاز تفتیش المنظومة المعلوماتیة المتصلة والمتواجدة خارج إقلیم 
لمخزنة بھا، وذلك المعطیات الجاري البحث عنھا واعلى الدولة التي یتم الحصول 

بمساعدة السلطات الأجنبیة والتي تتحقق من خلال مراعاة الشروط المنصوص علیھا في 
الاتفاقیات الدولیة والتي تمثل بذلك أساس قانوني لامتداد ھذا النوع من التفتیش، وبالتالي 

لمعاملة لا یكون ھذا الإجراء ماسا أو منتھكا لسیادة الدولة الأجنبیة، وكذا مراعاة مبدأ ا
  .الخامسة محل بحثنا ھنالمادة رة الثالثة من ابالمثل، وھذا ما یظھر لنا جلیا من خلال الفق

بلد أجنبي وما لھ من  ونظرا لامتداد التفتیش إلى نظم الحاسوب الواقعة في إقلیم
التي تظھر في إمكانیة الحصول على الدلیل عن بعد خلال بضع ثوان، فقد أطلق أھمیة و

غیر أن الأخذ بإجراء ". التفتیش الإلكتروني العابر للحدود"علیھ من طرف البعض 
التفتیش الإلكتروني العابر للحدود لھو أمر صعب، خاصة مع التعقید الذي تشھده 

لدول في الوقت الراھن لقبول طلبات إجراء إجراءات التعاون القضائي، وعدم استعداد ا
  .1حرصا على سیادتھاھذا النوع من التفتیش 

وعلیھ ما دام أن المشرع نص على تمدید التفتیش إلى خارج إقلیم الدولة من خلال 
، فإننا نرى بأن الفقرة الثانیة من نفس المادة الخامسة السالفة الذكرالفقرة الثالثة من المادة 

وعلیھ كان على المشرع أن  ،تفتیش المنظومة المعلوماتیة داخل إقلیم الدولة تمدیدب تتعلق
من قانون تحقیق  88كما فعل المشرع البلجیكي في المادة  ذلك صراحة علىینص 

إذا أمر قاضي التحقیق بالتفتیش قي نظام معلوماتي، أو " :الجنایات البلجیكي والتي فیھا
یمتد إلى نظام معلوماتي آخر یوجد في مكان آخر في جزء منھ فإن ھذا البحث یمكن أن 

  .2..."غیر مكان البحث الأصلي
  

  الترصد الإلكتروني: الفرع الثالث
آخر  استثنائیا في مضمونھا إجراءاة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لقد أقرت اتفاقی

  .surveillance électronique"3" للبحث والتحري والمتمثل في الترصد الإلكتروني 

                                   
  .207خالد ممدوح إبراهیم، فن التحقیق الجنائي في الجرائم الإلكترونیة، المرجع السابق، ص : 1
  .203، ص نفس المرجعخالد ممدوح إبراهیم، : 2
  .دة لمكافحة الفسادمن اتفاقیة الأمم المتح 1ف  50المادة  انظر: 3



130 
 

دون التطرق  قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھكما أقره أیضا المشرع في 
  .شأنھ في ذلك شأن الاتفاقیة المذكورة أعلاه 1لتعریفھ

الترصد الإلكتروني ترصد الرسائل الإلكترونیة وإجراء الفحوصات بویقصد 
  .2وذلك بغیة الوصول إلى مصدرھا ومعرفة صاحبھا ،التقنیة لھا

اللجوء إلى جھاز للإرسال یكون غالبا سوارا إلكترونیا یسمح  أیضاكما یقصد بھ 
تعد تقنیة الرسم الإلكتروني و. مر والأماكن التي یتردد علیھابترصد حركات المعني بالأ

الترصد الإلكتروني، حیث أنھ  مجال التقنیات الرائدة فيبین باعتماد الذبذبة الصوتیة من 
موقع جریمة مثلا أو مكان (ة أو الضوئیة بمكان ما بواسطة جھاز مسح للذبذبات الصوتی

، یرتسم نموذج مضلل أو نقاط أو محیط دائرة أو دوائر جراء حركة )مشتبھ فیھمال وجود
أو إعادة تجمیع  م الجاني ومواصفاتھ الفیزیولوجیةذراع من شأنھ تشكیل مجسم لجس

ل على نسخة إلكترونیة الذبذبات الصوتیة التي لا تزال عالقة في المجال الجوي للحصو
لأحادیث سابقة في مسرح الجریمة أو بمسكن أحد المشتبھ فیھم بضلوعھ في التخطیط 

  . 3للجرائم
 ویصعب علینا الوقوف على حجیة ما یتحصل من الترصد الإلكتروني، إذ

أن للأدلة المتوصل  فقط قانون الوقایة من الفساد بالقولھذه المسألة في تعرض المشرع ل
فضلا عن عدم وجود  .4التنظیم المعمول بھماا الأسلوب حجیتھا وفقا للتشریع وھذإلیھا ب

یساعد على توضیح  -على حد علمنا–للمحكمة العلیا لحد الآن  منشور أي اجتھاد قضائي
  .ھذه المسألة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                   

  .01-06من القانون رقم  56المادة  انظر: 1
النظام القانوني للتسرب في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم ، لدغم شیكوش زكریاء: 2

القانونیة والإداریة، تخصص قانون جنائي، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، 
  .41، ص 2013- 2012ورقلة، 

  .89، المرجع السابق، ص عمیور خدیجة: 3
  .01-06من القانون رقم  2ف  56المادة : 4
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  فطنة المتحريالمعتمدة على  الاستثنائیةالإجراءات : المبحث الثاني
لقد ألقى تطور المجتمعات الحدیثة على عاتق السلطة الأمنیة مسؤولیات كبیرة في 

منھا الجریمة التي تعد إحدى المحاور الكثیرة التي تحدث في المجتمع، وظل المتغیرات 
مظاھر ھذه السلطة لمواكبة ال استقرار المجتمع، لذلك سعيأمن و الخطیرة التي تھدد

فعالة في من جعل البحث عن أسالیب جدیدة وتھدیدھا للأالحدیثة لمستوى الجریمة، و
  .1التعامل معھا أمرا ملحا
اتجھ المجرمون إلى استغلال التقنیات العالیة في أنشطتھم  إنإلا أنھ حتى و

الإجرامیة، فمن المرجح أن تظل بعض الأسالیب المعروفة في مجال التحریات الجنائیة 
فإذا . المھارة الشخصیة للقائمین بالتحريموھبة ورتكزة على ثوابت أساسھا الخبرة والم

تكنولوجیة للتحري فیھا، فلا یعني ذلك  ت الجرائم الخطیرة تتطلب وسائل وإمكانیاتكان
القدرات یة العامة، بل تظل تلك القواعد والمھارات والمكتسبات وإلغاء القواعد التقلید

  .2الفطریة لدى المتحرین ثوابت لا غنى عنھا
إضافة إلى إجازتھ -تفطنا منھ لھذا الأمر قام المشرع الشأن ووفي ھذا  

باعتماد مجموعة من  -للإجراءات السابق دراستھا في سبیل مكافحة الجرائم الخطیرة
تي تستخدم الى ضمن القواعد الإجرائیة للبحث والتحري والأخر الاستثنائیةالإجراءات 

القضائیة، حیث تقوم على ضبطیة القدرات الشخصیة لأعضاء الفي تنفیذھا المھارات و
كل من التسرب،  الأدلة، وتشملالذكاء والحنكة للإیقاع بالمشتبھ فیھم وجمع المعلومات و

ولم یدرج المشرع . التسلیم المراقبجھة ونقل الأشیاء والأموال، وومراقبة الأشخاص و
اءات كل ھذه الإجراءات ضمن قانون واحد، بل نص على البعض منھا في قانون الإجر

  .أخرى الجزائیة والبعض الآخر في قوانین خاصة
  

الواردة في قانون  المتحري دھاءالإجراءات المعتمدة على حنكة و: المطلب الأول
  الإجراءات الجزائیة

الدھاء المعتمدة على الحنكة و التحريالاستثنائیة للبحث وتتمثل الإجراءات 
ومراقبة الأشخاص ووجھة  3التسربفي كل من  الواردة في قانون الإجراءات الجزائیة

                                   
عبد الرحمن محمد بحر، معوقات التحقیق في جرائم الإنترنت، دراسة مسحیة على ضباط الشرطة في دولة : 1

البحرین، رسالة مقدمة إلى معهد الدراسات العلیا استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في العلوم 
 1، ص 1999 الریاض، ة، معهد الدراسات العلیا، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،الشرطیة، قسم العلوم الشرطی

  .www.nauss.edu.sa: منشورة على. 2و 
البحوث، جامعة نایف العربیة للعلوم رائم المستحدثة، مركز الدراسات و محمد الأمین البشرى، التحقیق في الج: 2

  .16، ص 2004، 1الأمنیة، الریاض، ط 
  یة من الفساد تجدر الإشارة إلى أن المشرع قد نص على إجراء التسرب في قوانین خاصة كالقانون المتعلق بالوقا:  3
القانون المتعلق بمكافحة التهریب، إلا أنه ونظرا لتناول قانون الإجراءات الجزائیة للأحكام المنظمة لهذا الإجراء خلافا و 

الدهاء المنصوص علیها في قانون المعتمدة على الحنكة و  الاستثنائیةللقوانین ارتأینا تصنیفه ضمن الإجراءات 
 .الإجراءات الجزائیة
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یعد التسرب من بین أحدث ما عرفتھ النظریة العامة و. ونقل الأشیاء والأموال
للإجراءات الجزائیة في الجزائر والذي تم تبنیھ استجابة لمتطلبات التصدي لبعض 

كما تمثل المراقبة إحدى طرق مصادر . 1معھا الأسالیب التقلیدیة تنفعالجرائم التي لا 
ذ من شأنھا إماطة غموض الجرائم وتحدید شخص لمعلومات الھامة للقائم بالتحري، إا

الدافع على ل الأشخاص المشاركین فیھا والتوصل إلى حقیقتھا وكذا كمرتكبیھا و
  .ارتكابھا

  
  التسرب: الفرع الأول

 استحدثھاالتي  ذات الطبیعة الاستثنائیةیعد التسرب من إجراءات البحث والتحري 
السابق ذكره في  22-06المشرع ورخصھا للضبطیة القضائیة بموجب القانون رقم 

كما –من قانون الإجراءات الجزائیة، والمتمثلة  5مكرر 65الجرائم المذكورة في المادة 
في كل من جرائم المخدرات أو الجریمة المنظمة العابرة للحدود  -الإشارة إلیھا سلف

نظمة المعالجة الآلیة للمعطیات أو جرائم تبییض الأموال أو الوطنیة أو الجرائم الماسة بأ
  .الإرھاب أو الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد

یكون قد منح لأعضاء الضبطیة القضائیة لمشرع على مثل ھذا الإجراء، بنص او
الخطیرة ولتمكین صلاحیات واسعة في مجال البحث والتحري لمحاربة ھذه الجرائم 

ولتیسیر عملیة بحث في وسط إجرامي عن طریق التعاون الإداري لأحد عناصر ھذا 
  .2الوسط

من  18مكرر  65إلى  11مكرر  65قد تناول المشرع التسرب في المواد من و 
عندما تقتضي " :مایلي 11مكرر  65قانون الإجراءات الجزائیة، حیث جاء في المادة 

أعلاه، یجوز  5مكرر  65إحدى الجرائم المذكورة في المادة  في....ضرورات التحري
، أن یأذن تحت رقابتھ حسب الحالة بمباشرة عملیة التسرب ضمن ....لوكیل الجمھوریة

المادة ، و3مكافحة التھریب قانونمن  33، وكذا المادة "الشروط المبینة في المواد أدناه
من أجل تسھیل " :ساد حیث جاء فیھا مایليقانون الوقایة من الففي فقرتھا الأولى من  56

أو إتباع أسالیب تحر ....كنجمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص علیھا في القانون، یم
خاصة كالترصد الإلكتروني والاختراق، على النحو المناسب بإذن من السلطة القضائیة 

  ".المختصة
لق على ھذا الإجراء في القانونیة أن المشرع قد أط الموادالملاحظ من ھذه و

، "التسرب"مصطلح  -والمذكورة آنفا–قانون الإجراءات الجزائیة المنظمة لھ نصوص 
فضلا عن عنونتھ للفصل الخامس من الباب الثاني من الكتاب الأول بھذا المصطلح، في 

من  56في الفقرة الأولى من المادة " الاختراق"حین أنھ أطلق على ھذا الإجراء تسمیة 

                                   
مجلة الحقوق، مجلة فصلیة علمیة محكمة في الحقیقة التشریعیة، مقال منشور  :، عملیة التسربباسم محمد شهاب: 1

  . 516، ص 2013، دیسمبر 4تصدر عن مجلس النشر العلمي لجامعة الكویت، ع 
  .71، المرجع السابق، ص قادري أعمر:  2
یمكن اللجوء إلى أسالیب تحر خاصة من أجل معاینة " :على مایلي 06-05من الأمر رقم  33تنص المادة : 3

  ."الجرائم المنصوص علیها في هذا الأمر وذلك طبقا لقانون الإجراءات الجزائیة
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أن ھذا ة الفرنسیة لكلا القانونین، نجد ، وبالرجوع إلى الترجمالوقایة من الفسادن قانو
، كما تجدر الإشارة إلى أن ھذا "l’infiltration"الإجراء لھ تسمیة واحدة وھي 

الاختلاف في التسمیات لھذا الإجراء في نطاق النصوص القانونیة المحررة باللغة 
المعنى، بل أن المقصود بھ ھو نفس الإجراء كما سنراه العربیة لا یعني الاختلاف في 

  .لاحقا
ویعتبر التسرب من أكثر إجراءات التحري التي تتسم بالتعقید والخطورة، ولھذا 

  .سنتناولھ بالتفصیل كما سیلي
  

  تعریف التسرب: أولا
أو  تسللیة إلى مكان ما بصورةالولوج والدخول  إلى التسربینصرف مقصود 

یعتقدون أن المتسرب لیس بغریب عنھم وتحسیسھم بأنھ واحد منھم مما  ، وجعلھمجماعة
  .1یؤدي إلى معرفة توجھاتھم

الإجراءات الجزائیة والذي من شأنھ أن  مجالمن قبیل ما یمكن استخدامھ في و
، وھناك من 2"التغلغل"و " الاختراق" و " التسلل"ینافس مصطلح التسرب أو یفوقھ 

" الاختراق"كما أن ھناك من یرى بأن مصطلح  3"استعمال الحیلة"یطلق على التسرب 
  . 4وأقرب للتعبیر عن المعنى المقصود" التسرب"ھو أنسب من مصطلح 

، 5"دس مخبر وسط المجرمین كفاعل أصلي في الجریمة"ویعني باختصار 
وبمعنى آخر أكثر تفصیلا التسرب عبارة عن تقنیة یمكن من خلالھا الدخول لوسط مغلق 

، فجمیع ھذه المصطلحات باتجار غیر مشروعمثلا أو شبكة تقوم  6كجماعة إجرامیة

                                   
  .72، المرجع السابق، ص قادري أعمر:  1
  .519المرجع السابق، ص ، باسم محمد شهاب: 2
  .281عبد االله أوهایبیه، المرجع السابق، ص : 3
  .01، الهامش رقم 209أحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، المرجع السابق، ص : 4
موال تقریر التقییم المشترك لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا حول مكافحة غسل الأ: 5

  .54، ص 01/12/2010وتمویل الإرهاب، الجزائر، 
فحة الجریمة من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكا 2من المادة ) أ(لقد ورد مقصود تعبیر الجماعة الإجرامیة في الفقرة :  6

من جماعة محددة البنیة، مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من الز " :كالآتي المنظمة عبر الوطنیة
وتقوم معا بفعل مدبر بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطیرة أو الجرائم المقررة وفقا لهذه الاتفاقیة، من أجل 

  ".نفعة مالیة أو منفعة مادیة أخرىالحصول، بشكل مباشر أو غیر مباشر، على م
غیر مشكلة عشوائیا لغرض الارتكاب جماعة " :من نفس المادة یقصد بتعبیر جماعة محددة البنیة) ج(وبحسب الفقرة 

الفوري بجرم ما، ولا یلزم أن تكون لأعضائها أدوار محددة رسمیا، أو أن تستمر عضویتهم فیها أو أن تكون لها بنیة 
  ."متطورة
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بھ  یقصدتؤكد على إقحام عنصر أجنبي عن الجماعة التي یراد اختراقھا وھو ما 
  .1"الزرع"

قیام "ھو ف من قانون الإجراءات الجزائیة 12مكرر  65أما التسرب بمفھوم المادة 
المكلف بتنسیق العملیة بمراقبة الأشخاص المشتبھ في ضابط أو عون الشرطة القضائیة 

والملاحظ أن ھذا ". ارتكابھم جنایة أو جنحة بإیھامھم أنھ فاعل أو شریك أو خاف
، ویظھر منھ 2الوارد في قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي التعریف التعریف ھو نفسھ

، في حدود الاختصاص الذین ذكروا الأشخاص أنھ لا یتم إجراء التسرب إلا من قبل
الشخصي، وبتوافر شبھة الجنایة أو الجنحة، وأن التسرب قائم على السریة ویقتضي 

  .3المتسرب دور الفاعل أو الشریك أو المتخفي یمثلوالذي یقابل الحقیقة،  الإیھام
التي تسمح لضابط أو عون  الاستثنائیةإن التسرب ھو تقنیة من تقنیات التحري 

بالتوغل داخل جماعة إجرامیة تحت مسؤولیة ضابط آخر مكلف  الضبطیة القضائیة
بتنسیق عملیة التسرب من أجل مراقبة أشخاص مشتبھ فیھم والكشف عن أنشطتھم 

  . 4الإجرامیة، وذلك بإخفاء الھویة الحقیقیة وتقدیم المتسرب لنفسھ على أنھ فاعل أو شریك
  . 4شریك

ئیة أو أحد أعوانھ تحت القضا الشرطةومن ثم فالتسرب ھو إجراء یقوم بھ ضابط 
ارتكابھم لجریمة من الجرائم  المشتبھ فيمسؤولیتھ، حیث یوھم الشخص أو الأشخاص 

سواء كانت ھذه الأخیرة جنایة أو جنحة بأنھ واحد منھم حتى یتمكن من مراقبتھم قصد 
  .5الكشف عن ملابسات ھذه الجریمة والإحاطة بفاعلیھا

التسرب من ضابط الشرطة القضائیة وأعوانھ القیام بمناورات  یقتضيوبالتالي  
وتصرفات من شأنھا أن توحي أن القائم بھا مساھم في ارتكاب الجریمة مع باقي أفراد 

شریك لھم حتى یستطیع الإطلاع  وأالعصابة، غیر أنھ في حقیقة الأمر یوھمھم أنھ فاعل 

                                   
  .72، المرجع السابق، ص قادري أعمر: 1
  :ف على مایلي.ج.إ.من ق 2ف  81-706تنص المادة : 2

« l’infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement 
habilité dans des conditions fixées par décret  et agissant sous la responsabilité d’un officier 
de police judiciaire charge de coordonner l’opération, a surveiller des personnes suspectées 
de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un 
de leurs coauteurs, complices ou receleurs ….. » 

  .521و  520محمد شهاب باسم، المرجع السابق، ص : 3
جراءاتها وفقا للقانو لوجاني، أسالیب البحث والتحري الخاصة و  نور الدین:  4 ٕ المؤرخ في  06/22ن رقم ا
احترام حقوق الإنسان : القضائیةألقیت في یوم دراسي حول علاقة النیابة العامة بالشرطة مداخلة ، 20/12/2006

  .15، ص 12/12/2007مكافحة الجریمة، بإیلیزي یوم و 
  .81و  80الدین هنوني ودارین یقدح، المرجع السابق، ص  نصر: 5
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لة تفید في إدانتھم، ویبلغ السلطات على أسرارھم من الداخل ویجمع ما أمكن لھ من أد
  .1فتتمكن من ضبط الجناة ووضع حد للجریمة

عملیة إجرائیة تتمیز "وتبعا لما سبق یمكن القول أیضا أن التسرب ھو 
یقوم بھا شخص مخول أو  ،بالاستمرار النسبي وتتم بشروط معینة ومحددة قانونا

ول إلى حقائق معینة تتعلق مجموعة أشخاص، یستعینون بوسائل مختلفة غایتھا الوص
  .2"بالمشتبھ بھم في ارتكاب جرائم معینة واردة على سبیل الحصر

  
  التسرب تنفیذصور : ثانیا

 ھذا الأخیرالمتسرب بأسلوب محدد في تنفیذ التسرب، فمادام أن  المشرع لم یقید
یتبع لا مانع من أن فقد تم في إطار قانوني وباحترام جمیع الضوابط المقررة لإجرائھ 

 المتسرب أي أسلوب یراه مناسبا للقیام بالتسرب، فحتى وإن رسمت خطة عمل
الضابط المكلف بتنسیق ھذه العملیة، فإنھ یجوز بخصوص ھذا التسرب بین المتسرب و

  .الحیاد عنھا إن اقتضى الأمر ذلك، فھو غیر ملزم بھا
ي ذلك، علیھ یمكن للمتسرب القیام أثناء تسربھ وإذا دعت مقتضیات التحرو

كذا الكلام المتفوه بھ الذي یجرى بین المراسلات السلكیة واللاسلكیة و باعتراض
الجماعة التي توغل فیھا وجماعة إجرامیة أخرى خاصة إذا كانت الجریمة عابرة 

كما یمكنھ أیضا التقاط الأصوات وتسجیلھا سواء في الأماكن العامة أو الخاصة، . للحدود
اص الذین تورطوا في ھذه الجرائم بواسطة آلة للتصویر أو وكذا التقاط الصور للأشخ

  .3كامیرا فیدیو
ھم بعد أھمیة التصویر بالنسبة للأشخاص الذین لم یتم كشف ھنا یمكن أن تظھرو 

كثیرا ما تكون ھناك صعوبة في معرفة رؤساء العصابات  من قبل سلطة الأمن، إذ
الإجرامیة الذین یقومون فقط بمد التعلیمات عبر الھاتف أو عبر أشخاص یثقون فیھم، أو 
الأشخاص المنسقین لعملیاتھم الإجرامیة بل یتم التعرف فقط على المنفذین، وبالتالي فقد 

مكلف من قبل شخص مھم فیھا ي یتمكن المتسرب من الالتقاء برئیس العصابة أو أ
  .رئیسھا بتنظیم الشؤون، وبالتالي یصبح مكشوفا، ویسھل التعرف علیھ بعد ذلك

إذا كان المشرع لم یحدد الأسلوب الذي یتم إتباعھ للقیام بالتسرب، إلا أن ھناك و
حیث یمارس القائم بالتسرب بھا التسرب،  یجرىذات الأھمیة التي  الصورمجموعة من 

كما – قد ورد تعریف التسربف .لأفعال المأذون لھ قانونا القیام بھا من خلالھاعملھ وا
من قانون الإجراءات  12مكرر  65المادة  الفقرة الأولى من في -سبق الإشارة إلیھ

جاء في آخر الفقرة النص على كیفیة تنفیذ ھذا الإجراء، وذلك بأن یوھم كما الجزائیة، 
نھ مساھم في الجریمة سواء كفاعل أساسي أو كشریك لھم المتسرب الجماعة الإجرامیة بأ

  . أو خاف

                                   
، ص 2011الجریمة على ضوء الإجتهاد القضائي، دراسة مقارنة، دار هومه، الجزائر، إثبات ، نجیمي جمال:  1

451.  
  .522، المرجع السابق، ص باسم محمد شهاب: 2
  .73، ص السابق ، المرجعقادري أعمر: 3
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 المتسربوقد وضع المشرع ھذه الآلیات التقنیة والقانونیة من أجل حمایة 
الحصول على المعلومات اختراق الجماعة الإجرامیة ووتمكینھ بمختلف الطرق من 

التي یعتمد علیھا  لھذا تعد صور تنفیذ ھذا الإجراء من أساسیات الإجراءاللازمة، و
  :2ھذه الصور ھي كالآتيو. 1الضابط أو العون القائم بالتسرب

  
  فاعلقیام المتسرب بدور ال- 1

كل من ساھم مساھمة مباشرة " :ھومن قانون العقوبات  41الفاعل بمفھوم المادة  
في تنفیذ الجریمة أو حرض على ارتكاب الفعل بالھبة أو الوعد أو التھدید أو إساءة 

  ."استعمال السلطة أو الولایة أو التحایل أو التدلیس الإجرامي
فالفاعل في الجریمة ھو ذلك الشخص الذي یقوم بعمل مباشر في تنفیذ الجریمة 
سواء كان تنفیذ ھذا الفعل فردیا أو ضمن جماعة إجرامیة، ویكون قد قام بھذا الفعل 

  .بإرادتھ الحرة وبصورة تجعلھ في الواجھة خلال الجریمة
لمشتبھ فیھم بأنھ فاعل یحتل مركز المقصود بھ أن یوھم المتسرب اوتبعا لھذا ف

في تنفیذ العمل الإجرامي، غیر أنھ یجب التمییز بین من یقوم بإیھام غیره وبین  مباشر
لأن المقصود بالإیھام ھو مسایرة المشتبھ فیھ في مسلكھ  ،من یحرضھم على القیام بذلك

الجرم، وھو أمر مشروع لأنھ لا یبدو فیھ تدبیر من ب تلبسامالإجرامي حتى یتم ضبطھ 
المتسرب أو دفع لھ للقیام بالجریمة وھذا النوع من الإیھام ھو تحریض للحصول على 

  .دلیل ولیس تحریضا على الجریمة
یجوز لرجال الشرطة تشجیع " ھوفي ھذا الإطار ذھب بعض الفقھ إلى القول أن

من  عدد محدودوذلك في  ،تكاب الجریمة بقصد ضبطھممن یتوفر لدیھم الاستعداد لار
الجرائم الخطیرة إذا اقتضت الضرورة بالالتجاء إلى ھذا التشجیع الذي لا یصل إلى حد 

من  12مكرر  65وھو ما تبناه المشرع في المادة . 3"التحریض في سبیل ضبط الجناة
البطلان، أن تشكل ھذه و لا یجوز، تحت طائلة "...بقولھ  قانون الإجراءات الجزائیة

  ."الأفعال تحریضا على ارتكاب جرائم
وفي نفس السیاق خلص جانب من الفقھ في المؤتمر الدولي السابع لقانون 

إلى أن التحریض لا یتوفر إلا إذا كان ھو الدافع  1957سنة  "بأثینا"العقوبات الذي انعقد 
  .یعد تحریضا فإنھ لاة وأما تدخل رجل السلطة العامة لكشف الجریم ،إلى الجریمة

یمكن للمتسرب الذي یتولى تنفیذ  المشار إلیھا سابقا 12مكرر  65وفق المادة و
إجراء التسرب عن طریق التمویھ أن یتخذ صورة فاعل أساسي في الجریمة دون قیام 

  .المسؤولیة الجزائیة عن ذلك
  
  
  

                                   
  .81و  80، المرجع السابق، ص لدغم شیكوش زكریاء: 1
  .83إلى  81، ص من نفس المرجع، وزكریاء لدغم شیكوش، 87 إلى 85ص من  ،حمزة قریشي، المرجع السابق: 2

  .212عادل عبد العال خراشي، المرجع السابق، ص :  3
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  قیام المتسرب بدور الشریك- 2
من لم " :نجدھا تعرف الشریك بأنھ العقوباتمن قانون  42بالرجوع إلى المادة  

یشترك اشتراكا مباشرا، ولكنھ ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلین على 
، كما یدخل في ."ارتكاب الأفعال التحضیریة أو المسھلة أو المنفذة لھا مع علمھ بذلك

مسكنا أو ملجأ أو اعتاد أن یقدم " :من نفس القانون كل من 43حكم الشریك بحسب المادة 
مكانا للاجتماع لواحد أو أكثر من الأشرار الذین یمارسون اللصوصیة أو العنف ضد 

  ."أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمھ بسلوكھم الإجرامي
وعلیھ یقوم المتسرب في صورة الشریك بإیھام المشتبھ فیھم من خلال قیامھ 

أو المساعدة أو المنفذة لھذه الجرائم أو تقدیم مسكن أو ملجأ أو غیر  بالأعمال التحضیریة
  .سلك الإجرامي إلى غایة الإیقاع بھم متلبسین بجرمھمممسایرتھم في اللذلك 

یمكن للمتسرب أن یتخذ صفة  السالف الإشارة إلیھا 12مكرر  65وفق المادة و
  .الشریك للأشخاص المجرمین دون قیام المسؤولیة الجزائیة عن ذلك

  
  المتسرب كخاف- 3

كل من أخفى عمدا أشیاء مختلسة أو مبددة أو متحصلة " :الخاف في الجریمة ھو
كل شخص أخفى " :، وھو أیضا1"من جنایة أو جنحة في مجموعھا أو في جزء منھا

جزءا من العائدات المتحصل علیھا من إحدى الجرائم المنصوص علیھا في عمدا كلا أو 
  2."قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ

یمكن للمتسرب إخفاء الأشیاء  المشار إلیھا سابقا 12مكرر  65وفق المادة و
، دون أن یساءل ذلك المتحصل علیھا أثناء قیامھ بمھامھ إذا ما استدعت ضرورة التحري

  .ى قیامھ بھذا الإخفاءعل جزائیا
  

  مشروعیة إجراء التسرب: ثالثا
اللجوء إلى كافة الوسائل من  إذا كان مسموحا بمقتضى قانون الإجراءات الجزائیة

بدلیل ما  -ما عدا الأحوال التي ینص فیھا القانون على خلاف ذلك–أجل إثبات الجریمة 
في مجال الإثبات الجنائي ، وإذا كانت القواعد العامة 3منھ 212نصت علیھ المادة 

تقتضي النزاھة والشرعیة في الحصول على الدلیل، وترفض كل دلیل ناجم عن 
تحریض الضبطیة القضائیة على القیام بالفعل الإجرامي، فإن إجراء التسرب یعصف 
بھذا المبدأ لأنھ یجیز لرجل السلطة القیام ببعض الأفعال الإیجابیة التي تشكل جریمة في 

من نفس  12مكرر  65، والتي تظھر في نص الفقرة الثانیة من المادة 4عادیةالظروف ال
  .5القانون

                                   
  .من قانون العقوبات 387المادة  انظر: 1
  .01-06من القانون رقم  43المادة  انظر: 2

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 1ف  212المادة  انظر:  3
  .451السابق، ص جمال نجیمي، المرجع : 4
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 2ف  12مكرر  65المادة  انظر :5
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والمشرع بإجازتھ القیام بھذه الأفعال یكون قد ضحى بمبدأ نزاھة ومشروعیة  
الحصول على الدلیل من أجل الوصول إلى غایة أسمى والمتمثلة في ضرورة حمایة 

بعض أنواع تقلیدیة للتحري عن مواجھة یب الالأسالأغلب المجتمع وذلك بعد عجز 
  .1الجرائم

محمیة بمقتضى المواثیق الدولیة من أي  -في مقابل ذلك– حقوق الأفراد غیر أن
سان یضمن للفرد الحق مساس مھما كانت طبیعتھ، فھا ھو الإعلان العالمي لحقوق الإن

الدولي  أشار العھد، كما 3التعبیروكذا حریة الرأي و 2سلامة شخصھفي الحیاة والحریة و
تعبیر، وذلك حریة الة  إلى الحق في اعتناق  الآراء والسیاسیالخاص بالحقوق المدنیة و

، في حین سمح في نفس الوقت 4نقلھا للآخرینبالتماس المعلومات والأفكار وتلقیھا و
لدواعي حمایة الأشخاص الآخرین والأمن القومي  بتقیید ھذا الحق بموجب القانون

  . 5الآداب العامةوالصحة العامة و لعام النظام او
العھد تأویل أي حكم بما یسمح لدولة أو لجماعة أو لشخص بمباشرة  ومنع ھذا 

الحریات الواردة في العھد أو فرض ام بأي عمل یھدر أیا من الحقوق وأي نشاط أو القی
ق قیود على ممارستھا أوسع مما ورد فیھ، وكذا منع كل قید أو تضییق على الحقو

الأساسیة المعترف بھا أو النافذة في أي بلد تطبیقا لقوانین أو اتفاقیات أو أنظمة أو 
  .6ف بذریعة أن العھد لا یعترف بھا أو أن اعترافھ بھا في أضیق مدىاأعر

ما جاءت بھ المواثیق الدولیة  بجوھر -على حسب بعض الفقھ– لا یمس التسربو
بررات وضوابط فالتسرب یمارس مع وجود مالتي تظل محل احترام، و سابقاالمذكورة 

من غیر على الشخص البعید عن الشبھات، وھو لا یطبق وضمن حدود معینة، و
لأخیر حجة المستبعد أن ینحرف القائم بھ عن غایاتھ، غیر أنھ لا یمكن اتخاذ الفرض ا

 أن تكونمن الحقوق فلا یمكن  العدید لھوإذا كان الشخص حرا و. للوقوف بوجھ التسرب
الوصول إلى العدالة یعد من ھذه الحریة بغیر قیود، وأن تحقیق الأمن والاستقرار و
ت الإشارة إلى الحق قد تمو. المصالح العامة التي یجب تقدیمھا على المصالح الخاصة

لو بالإشارة سیقوم بالتعبیر عما یرید فعلھ و إبداء الرأي بسبب أن المشتبھ فیھفي التعبیر و
ذلك مرھون بألا یكون ما یعبر عنھ جریمة أو یراد من ورائھ الوصول  المفھومة، إلا أن

  .7إلى حیث ارتكاب الجریمة
  
  

                                   
  .452جمال نجیمي، المرجع السابق، ص : 1
  .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 3المادة : 2
  .من نفس الإعلان 19المادة : 3
    .الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیةمن العهد الدولي  2ف  و 1ف  19لمادة ا: 4
  .نفس العهد من 3ف  19لمادة ا: 5
    .من نفس العهد 5المادة : 6
  .537محمد شهاب باسم، المرجع السابق، ص : 7



139 
 

  الآثار المترتبة عن تنفیذ التسرب: رابعا
إذا اقتضت ضرورات التحري القیام بإجراء التسرب وتوافرت كافة شروطھ، 

ویترتب عن ، 1یباشر عضو الضبطیة القضائیة مھامھ من أجل كشف ملابسات الجریمة
  :ذلك مجموعة من الآثار والمتمثلة فیمایلي

  
 الجزائیةالمسؤولیة  الإعفاء من- 1

 من قانون الإجراءات الجزائیة 14مكرر  65لقد أجاز المشرع صراحة في المادة 
لضباط وأعوان الضبطیة القضائیة المأذون لھم بإجراء التسرب وكذا الأشخاص الذین 

  :2القیام بمایليیتم تسخیرھم لھذا الغرض 
  اقتناء أو حیازة أو نقل أو تسلیم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتوجات أو وثائق أو

  .معلومات متحصل علیھا من ارتكاب الجرائم أو مستعملة في ارتكابھا
  استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي ھذه الجرائم الوسائل ذات الطابع

  .التخزین أو الإیواء أو الحفظ أو الاتصال القانوني أو المالي وكذا وسائل النقل أو
أن طبیعة ھذه الأفعال أو العملیات  14مكرر  65والواضح من خلال نص المادة 

تقتضي من القائمین بھا مشاركة ایجابیة، كحیازة متحصلات الجریمة أو وسائل 
، أي بمفھوم آخر سمح لضابط أو عون الضبطیة القضائیة وكذا الأشخاص 3ارتكابھا

ایجابیة في ارتكاب الجرائم التي ھي محل  بصورةسخرین لإجراء التسرب بالمشاركة الم
إجراء التسرب من خلال القیام ببعض الأفعال غیر المشروعة والمحددة قانونا في المادة 

  .4والتي تكفل لھ النجاح في مھمتھ 14ر مكر 65

                                   
  .84نصر الدین هنوني ودارین یقدح، المرجع السابق، ص : 1
الفرنسي، من قانون الإجراءات الجزائیة  706-32تجب الإشارة إلى أن صیاغة هذه الأفعال تم أخذها من المادة : 2

عائشة بن قارة مصطفى، المرجع السابق، ص . وذلك في مجال مكافحته لجریمة الاتجار غیر المشروع للمخدرات
  .01 رقم ، الهامش122

 :ف مایلي.ج.إ.من ق 706-32قد جاء في نص المادة و 
« ……les agents de police judiciaire peuvent, avec l’autorisation du procureur de la 
république ou du juge d’instruction saisi des faits, qui en avise préalablement le parquet, et 
sans être pénalement responsables de ces actes : 
1-Acquérir des produits stupéfiants ; 2-En vue de l’acquisition de produits stupéfiants , 
mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère 
juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de 
conservation et de télécommunication…. »  

  .123عائشة بن قارة مصطفى، المرجع السابق، ص : 3
  .17وجاني، المرجع السابق، ص ل الدین نور: 4
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    أن القانون أعفاھم، إلا الجزائیةورغم ما لھذه الأفعال من تأثیر على المسؤولیة  
 65من ھذه المسؤولیة  صراحة في نص المادة  -أي القائمین على تنفیذ إجراء التسرب–

، ویمتد ھذا الإعفاء حتى بعد ..."دون أن یكونوا مسؤولین جزائیا" :بعبارة 14مكرر 
عدم لظروف أمنیة للمتسرب، وفي حالة  انتھاء المدة المحددة في رخصة التسرب وذلك

ھذه المدة أو في حالة تقریر وقف إجراء التسرب من قبل وكیل الجمھوریة، بشرط تمدید 
أن لا یتجاوز ذلك مدة أربعة أشھر من تاریخ انقضاء المھلة المحددة في الإذن أو من 

وبالتالي . 1تاریخ صدور قرار وقفھا من قبل وكیل الجمھوریة والذي منح رخصة إجرائھ
ال أثناء مباشرتھ لإجراء التسرب یعفیھ من المسؤولیة فإن ارتكاب المتسرب لھذه الأفع

  .2لأنھا أعمال مبررة قانونا الجزائیة
غیر أن المشرع وضع حدا واحدا لا یجوز للمتسرب في وسط العصابة الإجرامیة 
أن یتعداه وھو أن لا تشكل الأفعال التي یقوم بھا تحریضا على اقتراف أیة جریمة، فھو 

  .3لا یمكن لھ أن یبادر ولا أن یأمر ولا أن یحرض یسیر مع المجموعة ولكن
اعتبار أن التسرب ھو أسلوب تخفي وانتحال الصفات، فإنھ یعد وسیلة فعلى 

التي لا یراھا أحد أو التي ترتكب أو وضروریة لمكافحة الجرائم التي تحدث في الخفاء، 
ا وانتحال غیر أنھ حتى وإن كان أسلوب التخفي ھذ. 4یكون مرتكبھا شخصا مجھولا

الصفات مشروعا كوسیلة من وسائل جمع الاستدلالات، ویجوز لضابط الشرطة 
، إلا أنھ في مقابل ذلك یرد على اللجوء إلیھ امھ أثناء جمع الاستدلالاتالقضائیة استخد

قیود منھا عدم التأثیر على إرادة الجاني وعدم التدخل بفعلھ في خلق الجریمة بطریق 
  .5ارتكابھاالتحریض على 

نتحال شخصیة ویجدر التنویھ إلى أن قیام العون المتسرب أو الضابط بالتخفي وا
   في سبیل الكشف عن حقیقة الجریمة وضبطھا لا یعد تحریضا، غیر شخصیتھ الحقیقیة

من المقرر أنھ لا تثریب على " :قد قضت محكمة النقض المصریة في ھذا الشأن أنھو
فیما یقومون بھ من التحري عن الجرائم بقصد مأمور الضبط القضائي ومرؤوسیھم 

اكتشافھا ولو اتخذوا في سبیل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى یأنس الجاني لھم ویأمن 
جانبھم، فمسایرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جریمة یقارفونھا لا یجافي القانون ولا 

ر معدومة، وما دام أنھ لم یعد تحریض منھم للجناة ما دام أن إرادة ھؤلاء تبقى حرة غی
  .6..."یقع منھم تحریض على ارتكاب ھذه الجریمة

  

                                   
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 17مكرر  65المادة  انظر: 1
  .17نور الدین لوجاني، المرجع السابق، ص : 2
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 2ف  12مكرر  65المادة  انظر: 3
  .168و  167إدریس عبد الجواد عبد االله بریك، المرجع السابق، ص : 4
  .172و  168المرجع، ص نفس إدریس عبد الجواد عبد االله بریك، : 5

الجنائي، -، مذكور في مرجع هشام زوین، موسوعة البطلان المدني11516رقم  10/05/1994بتاریخ طعن :  6
  .175و  174المرجع السابق، ص 
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 استعمال ھویة مستعارة- 2
، 1نظرا لخطورة إجراء التسرب وما قد یتعرض لھ المتسرب أثناء مباشرتھ لھ

أن یستعمل ھویة غیر ھویتھ الحقیقیة أي ھویة مستعارة وھذا  الأخیرسمح القانون لھذا 
ات الجزائیة، من قانون الإجراء 12مكرر  65بناءا على نص الفقرة الثانیة من المادة 

یسمح لضابط أو عون الشرطة القضائیة أن یستعمل، لھذا الغرض، " :التي جاء فیھا أنھ
  ......".ھویة مستعارة

نھا تعبر عن حد عناصر ضمان نجاح التسرب، إذ أفالھویة المستعارة تمثل أ
    عمل وغیر ذلك من معطیات مغایرة للحقیقة، المتسرب ذاتھ باسم ولقب ومكان إقامة و

إلى كل مستند ثبوتي سواء كان عبارة عن جواز سفر " ھویة مستعارة"تنصرف عبارة و
المشرع على  وقد حرص ة عمل أو بطاقة تعریف أو غیر ذلك،أو رخصة قیادة أو ھوی

لا یجوز إظھار الھویة الحقیقیة لضابط الشرطة " :، حیث ذكر أنھ2خفیةإبقاء الھویة 
القضائیة أو أعوان الشرطة القضائیة الذین باشروا عملیة التسرب تحت ھویة مستعارة 

  .3"في أي مرحلة من مراحل الإجراءات
فة مراحل یشیر إلى كا" في أي مرحلة من مراحل الإجراءات"قول المشرع و

سیر الدعوى العمومیة، ما یتضح منھ أنھ أراد حمایة سیر الإجراءات أسوة بحمایة 
  .4المتسرب ذاتھ

وفقا لما سبق، یتسرب ضابط أو عون الضبطیة القضائیة داخل المنظمة و
الإجرامیة لیس بصفتھ عنصرا من عناصر الأمن بل بصفتھ فاعل أو شریك في الجریمة 
أو لأداء دورھا كإخفاء متحصلات الجریمة باستعمالھ لھویة غیر ھویتھ الأصلیة أي 

القبض علیھم ووضع حد ومین بغیر اسمھ ومھنتھ وعنوانھ، بھدف الكشف عن المجر
، فاستعمال المتسرب لھویة مستعارة یمكنھ من الاحتكاك 5لنشاطاتھم الإجرامیة

  .6بالأشخاص مقترفي الجرائم من أجل القیام بالمھمة المكلف بھا
  

 لمتسربلتوفیر الحمایة القانونیة - 3
لمتسرب بأن لنظرا لتطور إجراء التسرب، فإنھ یلزم توفیر حمایة قانونیة تسمح 

عناصر الشبكة  إیھامیكون طرفا مساھما ومشاركا في الأفعال الإجرامیة من أجل 
 7متسربوقد أقر المشرع حمایة خاصة للالإجرامیة بأنھ مجرم من أجل كسب ثقتھم، 

                                   
  .452، المرجع السابق، ص نجیمي جمال:  1
  .550و  549محمد شهاب باسم، المرجع السابق، ص :  2
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 1ف  16مكرر  65المادة : 3
  .550محمد شهاب باسم، المرجع السابق، ص : 4
  .211أحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، المرجع السابق، ص : 5
  .81نصر الدین هنوني ودارین یقدح، المرجع السابق، ص : 6
  .78السابق، ص أعمر قادري، المرجع : 7
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نیة المنظمة لإجراء التسرب، والتي تظھر في أكثر من نص من النصوص القانو
  :نوضحھا كالآتيو
 من قانون الإجراءات الجزائیة، أعفي المتسرب  12مكرر  65دة أنھ من خلال الما

بسبب قیامھ بمجموعة من الأعمال غیر القانونیة أثناء  الجزائیةمن المسؤولیة 
تسربھ، على أن لا تشكل ھذه الأفعال غیر القانونیة تحریضا على ارتكاب الجرائم 

  .من قبلھ
 للمتسرب المباشر لعملیة  أن المشرع یعاقب كل من یكشف عن الھویة الحقیقیة

مھما كانت  1التسرب تحت ھویة مستعارة في أیة مرحلة من مراحل الإجراءات
الأسباب إلا لرؤسائھم السلمیین، لأن من شأن ھذا أن یؤدي إلى إفشال الخطة 
المتبعة في القبض على الأشخاص المشتبھ فیھم وتعریض أمن وسلامة المتسرب 

 16مكرر  65و ما أكدتھ الفقرة الأولى من المادة ، وھ2المكشوف عن ھویتھ للخطر
  .سابقانفس القانون المذكور من 
قد قرر المشرع عقوبة جزائیة ضد كل من یكشف عن الھویة الحقیقیة و

إلى  50.000غرامة من سنوات و والمتمثلة في الحبس من سنتین إلى خمس للمتسرب،
  .3دج200.000

ھذا الكشف عن الھویة في تعرض  كما شدد العقوبة في حالة ما إذا تسبب
ح، المتسرب أو أزواجھ أو أبنائھ أو أصولھ المباشرین لأعمال عنف أو ضرب أو جر

دج إلى 200.000سنوات والغرامة من  وقرر أن تكون الحبس من خمس إلى عشر
  .4دج500.000

وشدد العقوبة أیضا إذا ما أدى ھذا الكشف في وفاة أحد الأشخاص المذكورین 
غرامة من سنة و ل العقوبة لذلك الحبس من عشر سنوات إلى عشرینوجع، سابقا

بتطبیق أحكام الفصل  - عند الاقتضاء-دج دون الإخلال1.000.000دج إلى 500.000
  .5الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون العقوبات

أن  من قانون الإجراءات الجزائیة 16مكرر  65نلاحظ من خلال المادة و
غیر أنھ لم . عقوبات لكل شخص یقوم بالكشف عن المتسرب أو معاونیھلمشرع قد قرر ا

اعتد  بلبالخطورة الإجرامیة المتمثلة في الكشف عن المتسرب، في ھذا الشأن یعتد 
  .6بالنتائج المترتبة على ذلك

إضافة إلى ھذا أورد المشرع قواعد موضوعیة وھي الخاصة بالقواعد القانونیة 
التي تتمثل في مجموعة القواعد والعقاب ضمن القواعد الإجرائیة  بالتجریمالمتعلقة 

                                   
  .78ص ، السابق أعمر قادري، المرجع: 1
  .81نصر الدین هنوني ودارین یقدح، المرجع السابق، ص : 2
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 2ف   16مكرر  65المادة : 3
  .نفس القانونمن  3ف  16مكرر  65المادة : 4
  .نفس القانونمن  4ف  16مكرر  65المادة : 5
  .82هنوني ودارین یقدح، المرجع السابق، ص نصر الدین : 6
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من حدوث الجریمة ومكافحة فاعلیھا وتوقیع الجزاء  التحريوالمنظمة لوسائل البحث 
الجنائي علیھم، ولذلك ینبغي على المشرع نقل الأحكام الخاصة بالقواعد الموضوعیة إلى 

قانوني جنائي منتظم ولا یلتبس على القاضي عند  قانون العقوبات حتى یكون ھناك نظام
  .1تطبیقھ لإحدى ھذه العقوبات

  فإنھ إذا تقرر وقف ذكرهالقانون السالف نفس من  17مكرر  65من خلال المادة ،
عملیة التسرب إما لانقضاء المدة المحددة لھا في رخصة التسرب أو لعدم تمدیدھا، 
یجوز للمتسرب أن یواصل نشاطاتھ مع الشبكة الإجرامیة للوقت الضروري الكافي 
من أجل ضمان أمنھ في الانسحاب، ودون أن یكون مسؤولا جزائیا، على أن لا 

وفي . شھر مع ضرورة إخبار القاضي الذي أذن بالتسربیتجاوز ذلك مدة أربعة أ
في ظروف حالة ما إذا انقضت ھذه المدة ولم یستطع المتسرب توقیف نشاطھ 

یجوز للقاضي الذي قام بإصدار الرخصة تمدیدھا لمدة تضمن أمنھ في الانسحاب، 
  .أربعة أشھر على الأكثر في سبیل تحقیق ذلك

  فإنھ لا یجوز سماع  نفس القانون السابقمن  18مكرر  65من خلال المادة
سماع حمایة لھ، في حین یجوز رب شخصیا كشاھد عن عملیة التسرب المتس

  .ضابط الشرطة القضائیة الذي تجري عملیة التسرب تحت مسؤولیتھ
ضابط الشرطة القضائیة الذي قام  طالما مما یجدر بنا الإشارة إلیھ في الأخیر أنھو

لا تذھب الجھود التي  كيو المخول لھ قانونا تأدیة الشھادة، وھبتنسیق إجراء التسرب 
بالشھادة المتعلقة بعملیة التسرب وحتى  ذلت في إطار التحریات سدى من خلال إدلائھب

 02-15قام المشرع من خلال الأمر رقم یقدم على ذلك دون خوف على نفسھ أو عائلتھ، 
حمایة في ایة اللازمة لھ وجعلھا توفیر الحمب المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة

من خلال إتباع المعاییر الدولیة المتقدمة في حمایة الشھود نظرا للخطر  مستوى عال
  .2الكبیر الذي یترصد بھ

فالتطور في حمایة الشاھد تفرضھ النماذج الجدیدة من الجرائم التي تتسم بجسامة 
ھ خاصة تلك المتعلقة منھا بالجریمة أضرارھا وأخطارھا على المجتمع الدولي بأكمل

المنظمة التي تقوم بھا عصابات تتمیز بالدقة في التنظیم والتخطیط واستخدام الوسائل 
التكنولوجیة الحدیثة في تنفیذ ما تسعى إلیھ، وبالتالي اكتسابھا قدرة ھائلة على محو أدلة 

  .3دلاء بشھادتھمالإدانة وترھیب الشھود على النحو الذي یجعلھم یمتنعون عن الإ
ضمانات  مجموعة سابقبموجب القانون ال المشرع في ھذا الشأن وقد وضع

من الإدلاء حیث إجراءات سماع الشاھد كتمكینھ  لإدلاء الشاھد بشھادتھ وذلك من

                                   
  .124عائشة بن قارة مصطفى، المرجع السابق، ص : 1
جرائم معینة والمتمثلة في الجریمة المنظمة أو  على الشاهد حمایة حصرقد أن المشرع  هنا إلى التنویه یجدر:  2

 .02-15رقم  مرالأمن  10الإرهاب أو الفساد وهذا بمقتضى المادة 
، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الجنائیةمصطفى محمد، حمایة الشهود في قانون الإجراءات  أمین: 3

  .39و  38، ص 2010الإسكندریة، 
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واستعمال الأسالیب  1خلال المحادثة المرئیة عن بعد بشھادتھ بعیدا عن رؤیة المتھم من
أیضا بحمایة أمنیة  ھبل أكثر من ذلك حیث خص التي لا تسمح بمعرفة صورتھ وصوتھ،

قبل مباشرة المتابعات الجزائیة وفي أیة  على عائلتھ وأقاربھ تمنع الاعتداء علیھ أو
  .2وغیرھا من تدابیر الحمایة الأخرى ،مرحلة من الإجراءات القضائیة

المكلف بتنسیق عملیة التسرب والذي یمثل شاھدا ضرورة حمایة الضابط إن 
التي تخص جرائم معینة لأن الأدلة التي یقدمھا الشھود  ملحة لتحقیق أھداف القانون

والذي یعد الإثبات فیھا صعبا كتلك الجرائم التي یتم فیھا التسرب، تعد حاسمة لإدانة 
  .المتھمین بھا

الحمایة للأشخاص المسخرین  قدملم ی - وفي نفس السیاق– المشرع غیر أن
قد لا یقل شأنا عما یقوم  إجرائھفي لرغم من أنھم یقومون بدور مساھم لإجراء التسرب با

 المسخرین ، فتوفیر الحمایة لھؤلاء الأشخاصالشرطة القضائیة أعوانبھ ضباط أو 
خارجھا، إذ أنھم ھم إما أن یكونوا من الأجھزة الأمنیة أو من یساھم في إنجاح الإجراء، و

لو كانوا من المكلفین بمھام الضبطیة القضائیة لما احتاج المشرع إلى أن یطلق علیھم 
من حدود الإجراء من حیث ھذه التسمیة، كما أنھ من المفروض أن یكون عملھم ض

لا ینبغي أن تستبعد الاستفادة مما كان یقوم بھ ھؤلاء مع ذلك ، والمھامالزمان والمكان و
  .3المسخرین قبل الترخیص للإجراءالأشخاص 

  
  من التسرب الدلیل المستمدحجیة : خامسا

، إذ 4من التسرب المستمدعدا عن مشروعیة الإجراء تظھر الحاجة لتقییم الدلیل 
سماع شھادة  من قانون الإجراءات الجزائیة 18مكرر  65أجاز المشرع في المادة 

یجوز سماع ضابط الشرطة " :أنھ االضابط المنسق لعملیة التسرب حیث جاء فیھ
القضائیة الذي تجري عملیة التسرب تحت مسؤولیتھ دون سواه بوصفھ شاھدا عن 

  ".العملیة
، یمكن القول أن المقصود من نفس القانون 12ر مكر 65وبالرجوع إلى المادة 

القضائیة المكلف بتنسیق عملیة التسرب ھو الضابط الذي تجري عملیة  الشرطةبضابط 
الذي یقوم بالسھر على التنسیق بین العضو المتسرب والجھة التسرب تحت مسؤولیتھ، و
  . التي أذنت بإجراء التسرب

                                   
، 06ع .ر.، المتعلق بعصرنة العدالة، ج01/02/2015المؤرخ في  03-15قام المشرع بموجب القانون رقم :  1

المحادثة المرئیة عن بعد في الإجراءات القضائیة، حیث یمكن لجهة ، باستحداث تقنیة 10/02/2015مؤرخة في 
الحكم أن تستعمل هذه التقنیة لسماع الشهود وذلك في حالة ما استدعى بعد المسافة أو تطلب ذلك حسن سیر العدالة 

لى دعامة مع مراعاة الحقوق والقواعد المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة، ویتم تسجیل التصریحات ع
 .من هذا القانون 15و 14تضمن سلامتها وترفق بملف الإجراءات وهو ما جاء في المادة 

 .02-15من الأمر رقم  10المادة  انظر:  2
  .550، المرجع السابق، ص باسم محمد شهاب: 3
  .579، ص المرجعنفس ، باسم محمد شهاب: 4
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من انتقال من  -في الوقت الراھن–والملاحظ أنھ بالرغم مما یشھده مجال الإثبات 
ھذا لم  الدلیل التقلیدي إلى الدلیل العلمي الذي یستند على التقنیة العلمیة الحدیثة، إلا أن

یغیر من واقع الاستمرار في اعتماد الشھادة كدلیل جنائي مثبت للجریمة في أغلب 
    الحالات، ذلك أنھا تعد في الأصل طریقة الإثبات الأكثر استخداما في المواد الجزائیة

، فرغم ما صاحب التطور العلمي التكنولوجي الھائل من أشكال 1في جمیع المراحلو 
یرة وما یتسم بھ مرتكبوھا من الاحترافیة لاستغلالھم مختلف وسائل إجرامیة جدیدة وخط

الاتصال الحدیثة بحیث أضحت تشكل تھدیدا أمنیا على المستوى الوطني والدولي، ورغم 
أن المشرع قام بالتدخل في ھذا الشأن واستحدث إجراء التسرب من أجل التصدي لھذه 

ن عن النص على الشھادة كإحدى الأدلة الأشكال الإجرامیة الخطیرة، إلا أنھ لم یستغ
  .المترتبة عن ھذا الإجراء

الشھادة عماد الإثبات لأنھا غالبا ما  تعد، كما 2فالشھود ھم عیون وآذان المحكمة
ولھذا لم تخلو المواد القانونیة  3تنصب على وقائع مادیة یستحیل إثباتھا بمستندات

غیر أن المثیر في الأمر ھو  .ناتج عنھرب من النص علیھا كدلیل المنظمة لإجراء التس
أن الشھادة المترتبة عن إجراء التسرب تنتمي إلى نوع معین من أنواع الشھادة، كما أن 

  .الشخص الذي یدلي بھا لیس ھو صاحبھا
لم یجز للضابط أو المشار إلیھا سابقا  18مكرر  65إن المشرع من خلال المادة 

دلي بالشھادة، بل أن الإدلاء بھا یكون من قبل عون الضبطیة القضائیة المتسرب أن ی
أي أن المشرع سمح بسماع . ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق عملیة التسرب

العملیة والجرائم محل  ق عملیة التسرب دون سواه كشاھد علىالضابط المكلف بتنسی
   فلقاضي الحكم، لإلزام، ومادام كذلكالمعاینة وذلك على سبیل الجواز ولیس على سبیل ا

یدة لإظھار أن یستدعي أي شخص تبدو شھادتھ مف -باعتبار أنھ یتمتع بالسلطة التقدیریة–
یجبر الضابط المكلف بتنسیق عملیة التسرب على الحضور  إلا أنھ لا یمكن أنالحقیقة، 

أمامھ للإدلاء بشھادتھ في القضیة التي عمل فیھا، أي بمفھوم آخر ھو غیر ملزم بأداء 
أتت صراحة  18ر مكر 65ادة حتى وإن تم استدعاؤه من طرف المحكمة، فالمادة الشھ

ھذا یعني بمفھوم المخالفة أن المشرع لم یجز سماع عون أو ضابط و". یجوز"بعبارة 
  .الضبطیة القضائیة المتسرب، أي یمنع على ھذا الأخیر أن یؤدي شھادتھ

بتنسیق عملیة التسرب، كما أن الشاھد یكون ضابط الشرطة القضائیة المكلف 
یعني أنھ إذا كان المتسرب عون ضبطیة قضائیة فلا إشكال في ذلك، أما إذا كان 
المتسرب ھو ضابط الشرطة القضائیة فھذا لا یعني أن ھذا الأخیر سیكون متسربا 
ومنسقا لعملیة التسرب في نفس الوقت، فما دام أن ھذا الأخیر سیكون متسربا، سیكون 

 18مكرر  65یتولى تنسیق عملیة التسرب، فالمشرع في المادة ھناك ضابط آخر 
عملیة  ن الشخص الذي یجوز سماعھ كشاھد علىنص صراحة على أالمذكورة سابقا 

                                   
1   : Jean-Claude Soyer, op.cit, p 290. 
2   : Aissa daoudi, op. cit, p 93. 

- التحقیق- النیابة العامة-شرح قانون الإجراءات الجزائیة، الضبطیة القضائیةمحمد هشام فریجة وحسین فریجه، : 3
  .141، ص 2011غرفة الاتهام، دار الخلدونیة، الجزائر، 
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ري القضائیة المكلف بتنسیق عملیة التسرب أي الذي تج الشرطةالتسرب ھو ضابط 
یكون شاھدا عن علیھ لا یمكن للضابط المتسرب أن عملیة التسرب تحت مسؤولیتھ، و

الضابط الذي تجرى ھذه -في نفس الوقت–ھذه العملیة وبالتالي لا یمكن أن یكون ھو 
  .العملیة تحت مسؤولیتھ

في حین أن الشاھد ھو من یقوم في الأصل بتأدیة شھادتھ بنفسھ أو یحضر 
بشخصھ أمام المحكمة ویشھد على الوقائع بنفسھ رؤیة أو سمعا أو بأیة حاسة من 

لا أنھ في ھذه الحالة ومادام أن العون أو الضابط المتسرب لیس ھو من یؤدي حواسھ، إ
الشھادة بل الضابط المكلف بتنسیق عملیة التسرب، فإن ھذه الشھادة تعتبر شھادة غیر 
مباشرة أو ما تسمى بالشھادة السماعیة أو المنقولة أو بالشھادة على الشھادة أي أن 

سرب یشھد بما رآه أو سمعھ أو أدركھ الضابط أو الضابط المكلف بتنسیق عملیة الت
العون المتسرب بأیة حاسة من حواسھ الأخرى أي بمفھوم آخر یشھد بالروایة التي 

وعلیھ فالضابط المنسق لعملیة التسرب ھنا لم . 1سمعھا عن الضابط أو العون المتسرب
  .یشاھد بنفسھ الواقعة بل أنھ سمع عنھا من العون أو الضابط المتسرب

وبالنسبة لقیمة وحجیة ھذا النوع من الشھادة لدى المحكمة، فبطبیعة الحال أن ھذا 
النوع من الشھادة غیر المباشرة یعتبر أقل من الشھادة الأصلیة المباشرة، ذلك أنھ كثیرا 

ن الغیر من شأنھ أن یؤدي إلى ، لأن النقل علآخرما تتغیر الأخبار عند نقلھا من شخص 
التغییرات على المعلومات كما أن الشخص الذي سمع من الغیر قد یبالغ إلحاق العدید من 

في عواطفھ ووصفھ للأمور أو یقلل من أھمیتھا لأنھ لم یعش بنفسھ ذلك الموقف الذي 
عاشھ الشخص الوسیط بظروفھ وأحداثھ وھو أمر یمكنھ من النقل شبھ الحقیقي أو نقل 

  .2شھادة ھذا الغیر غیر متطابقة مع الواقعللموقف بحد ذاتھ، إلا أن ھذا النقل للغیر و
ولھذا فقد وقع خلاف في القانون والفقھ حول ھذا النوع من الشھادة، فالقانون 

لا تكون موضع ثقة إلا إذا أدرك الشاھد  ھادة لأنھاالأنجلوسكسوني لا یجیز ھذه الش
وماعدا ذلك من معلومات وصلت إلى سمع الشاھد نقلا عن  ،المعلومات بنفسھ وبحواسھ

الغیر فإنھا حتما معرضة للتحریف ویشوبھا الشك، ولھذا فإن ثقة القضاة في ھذه الشھادة 
ضئیلة ومحدودة ولا یمكن اعتبارھا لوحدھا دلیل كاف في الدعوى في حین أنھ لا بأس 

حكمة بھذه الشھادة لوحدھا كان في الاعتماد علیھا لتعزیز أدلة أخرى فإذا أخذت الم
  .3حكمھا مشوبا بالفساد في الاستدلال

في حین أن محكمة النقض المصریة أجازت الأخذ بھذه الشھادة متى اطمأنت 
المحكمة إلیھا وإلى صحة صدورھا عمن نقلت عنھ، وأن المرجع في تقدیر الشھادة حتى 

ارة إلى أنھ لا یصح للمحكمة وإن كانت منقولة ھو إلى محكمة الموضوع وحدھا مع الإش
  .4أن تؤسس حكمھا على شھادة منقولة عن شخص مجھول لم تسمع أقوالھ

                                   
القانون الوضعي، دار الجامعة محمود محمد عبد العزیز الزیني، مناقشة الشهود واستجوابهم في الشریعة الإسلامیة و : 1

  .147و  146، ص 2004الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 
  .260خالد ممدوح إبراهیم، فن التحقیق الجنائي في الجرائم الإلكترونیة، المرجع السابق، ص : 2

  .148محمود محمد عبد العزیز الزیني، المرجع السابق، ص :  3
  .149و  148المرجع، ص نفس  محمود محمد عبد العزیز الزیني،، أشار إلیه 09/12/1963نقض بتاریخ : 4
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اتجھ أغلب الفقھ واطمأن إلى رأي آخر ینصرف إلى أن ھذا النوع من  في حین
، وأنھا بھذا لا وتجعلھا ضعیفةالشھادة معرض لمختلف العوامل التي تنال من قوتھا 

على مؤداھا،  یقضى بإدانة المتھمث على الاطمئنان لھا حتى ترقى إلى الدرجة التي تبع
التي شدد فیھا المشرع العقوبة، فالشاھد الذي ینقل قولا عن سیما في الجرائم الخطیرة لا

شخص آخر قد لا یحسن السمع أو یسمع كلاما وینسى جوھره، ویأتي بھ ناقصا أو 
محرفا أو مشوشا، ویسقط منھ الكثیر إما عمدا أو خطأ أو نسیانا، ولھذا فمن الأحسن عدم 

یزید التمسك بھذا الرأي ھو قول الأخذ بھذه الشھادة بعدا عن الخطأ والانتقام، ومما 
، وھو في نفس "إذا رأیت مثل الشمس فاشھد وإلا فدع): "صلى الله علیھ وسلم(الرسول 

المعرفة في عرف "  :القائل بأن المصریةالمعنى الذي جاء فیھ قرار لمحكمة النقض 
یلھا، الشھود حتى ولو كان منقولا بھا من الشاھد، یختلف وزنھا في الإثبات باختلاف سب

فھي إذا كانت سبیلھا الإشاعة أو التسامع أو النقل عن الغیر لا یصح أن یقام لھا وزن في 
الإدانة، لأنھا لا تكون معرفة كاملة، بل معرفة مشوبة بالشك والتشكیك بخلاف ما إذا 
كانت ھذه السبیل ھي الرؤیة والبیان، فإنھ یكون لھا أثرھا، لأنھا حینئد تكون المعرفة 

  .1"ح الاطمئنان إلى ما ترتب علیھا من نتائجالتي یص
نجد أن المشرع لم یأت بنصوص تمنع  وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة

إجازتھ لسماع شھادة بالأخذ بمثل ھذه الشھادة السماعیة، بل بالعكس من ذلك فالمشرع 
من الشھادة،  الضابط المكلف بتنسیق عملیة التسرب یكون بذلك قد قرر ضمنیا ھذا النوع

وعلیھ مادام أن المشرع لم یمنع ھذه الشھادة حتى لا تضیع الجھود المبذولة من طرف 
خطیرة فإنھ بالتسرب الذي یعد عملیة الضبطیة القضائیة في تحریاتھا من خلال قیامھا 

یمكن القول أنھ یصح للمحكمة الاستماع إلى ھذه الشھادة وفق شروط محددة على سبیل 
بھا إذا ما اطمأنت لھا أو تستبعدھا إذا ما ساورھا الشك بشأنھا، فالأمر  الحصر والأخذ

  .في النھایة راجع لاقتناع قاضي الحكم
ولعل السبب وراء عدم إجازة المشرع لسماع شھادة الضابط أو العون المتسرب 
ھي أن قواعد الشھادة أمام أحكام القضاء تقتضي أن یحضر ویتقدم الشاھد شخصیا أمام 

لمحكمة ویدلي بھویتھ الحقیقیة ویواجھ المتھمین، في حین أن التزام حضور حرم ا
الضابط أو العون المتسرب كشاھد إلى المحكمة یخل بحمایتھ ویعرضھ ویعرض غیره 

  .وھو ما استبعده المشرع للضغوط والتھدیدات
كما أنھ نظرا لخطورة الوضع في مجال التسرب جعل المشرع الإدلاء بالشھادة 

ع دائرة یوسبت قاموازیا، إلا أنھ بذلك الضابط المكلف بتنسیق عملیة التسرب ج من طرف
الأشخاص المعرضین للخطر، فمادام أن الضابط أو العون المتسرب لم یكشف من 
طرف العصابة الإجرامیة وأنھ أنھى عملیتھ بخیر وأوصل شھادتھ فإن الشخص الذي 

لف بتنسیق عملیة التسرب لأنھ ھو الذي سیكون في دائرة الخطر الأكبر ھو الضابط المك
یجوز لھ قانونا أن تنقل إلیھ شھادة الضابط أو العون المتسرب وأن یشھد بھا ضدھم 
وبالتالي سیكون أكثر استھدافا للتھدید والإكراه من طرف الجماعات الإجرامیة التي تقوم 

  .بأخطر الجرائم
                                   

و  149، ص المرجع السابقمحمد عبد العزیز الزیني،  ، مذكور في مرجع محمود 26/11/1945قرار بتاریخ :  1
150.  
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لأعمال الإجرامیة لن تتوانى فھذه العصابات الإجرامیة التي تقوم بأخطر وأبشع ا
عن فعل أي شيء من أجل عدم الوقوع بین أیدي العدالة حتى وإن استلزم ذلك التعرض 
للضابط أو العون الذي قام بنفسھ بإجراء التسرب والضابط المكلف بتنسیق ھذه العملیة 

  .أي صاحب الشھادة وناقل الشھادة للعدالة معا
عدا عن شھادة الضابط الذي یجرى التسرب تحت مسؤولیتھ قد تتوافر أدلة و

القانونیة من المسائل المھمة،  یعد البحث في قیمتھا، والتسربأخرى یفرزھا إجراء 
 ینصرف إلى معنى المراقبة فقط القول بأن ھدف ذلك الإجراء مراقبة المشتبھ فیھم لاو
المشرع بإجازتھ لتصرفات عضو الضبطیة و. ویتحصل منھ أیضا إنما ما سیسفر عنھو

كل ما تفرزه من أدلة، ما عیة الإجراءات المترتبة علیھا والقضائیة یكون قد أقر بمشرو
لم یكن تدخلھ تحریضا على ارتكاب الجریمة التي وقعت وفقا لما جاء على ذكره في 

  .1من قانون الإجراءات الجزائیة 12مكرر  65المادة 
إنما بإثبات حقائق لھا أصل من بصناعة أدلة زائفة و"إن التسرب غیر متعلق 

إذا كان المشرع قد سمح بالأخذ بشھادة الضابط المسؤول عن إجراء التسرب، و. "الواقع
الأخرى من صور وتسجیلات ووثائق ومواد وغیر ذلك،  للأدلةفھذا لا یعني استبعاده 

أو لنفي التھمة، طالما أن الإجراء مشروع، كل ما یسفر عنھ التسرب یصح لإثبات و
ما یحصل من إجراء قال المشرع بعدم جوازه في  إلى الاستنادوبخلاف ذلك لا ینبغي 

  .2ظروف معینة
  

  مراقبة الأشخاص ووجھة ونقل الأشیاء والأموال: الفرع الثاني
 الحصول علىتعتمد عملیة البحث والتحري على استخدام المراقبة من أجل 

المیداني والوظائف المعتادة  الأمنيالمعلومات وكشف المشتبھ فیھم وتدخل ضمن العمل 
التي یمارسھا ضباط الشرطة القضائیة في دائرة اختصاصھم الإقلیمي دون أن یكون لھا 

مكرر من  16نص قانوني خاص یضبطھا، غیر أنھ بمقتضى التعدیل الوارد في المادة 
نح المشرع لضباط الشرطة القضائیة وتحت سلطتھم م 3قانون الإجراءات الجزائیة

نقل أشیاء أو أموال ة مراقبة الأشخاص ومراقبة وجھة وأعوان الضبطیة القضائیة سلط
أو متحصلات من ارتكاب كل من جرائم المخدرات، الجریمة المنظمة عبر الحدود 

یض الأموال الوطنیة، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، جرائم تبی
والإرھاب، والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف، أو التي قد تستعمل في 

  .ارتكابھا
تدعي اللجوء إلى ونلاحظ ھنا أن المشرع لم یدرج ضمن قائمة الجرائم التي تس

خطورتھا ب مع العلمسواء على الأشیاء أو الأموال، جرائم الفساد  ةالواقع إجراء المراقبة 
رغم أنھ ذكرھا في مواضع أخرى، إذ نص علیھا  المجتمع  السلبي على وأثرھا جد

                                   
  .580، المرجع السابق، ص باسم محمد شهاب:  1
  .583، ص نفس المرجع، باسم محمد شهاب: 2
  .4المرجع السابق، ص  ،لوجاني نور الدین: 3
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ر اللجوء إلى اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط ضمن الجرائم التي تبر
  . التسربالصور و

وعلیھ أصبح لضباط الشرطة القضائیة الحق في القیام بمراقبة الأشخاص ووجھة 
 surveillance des personnes et de l’acheminement" ونقل أشیاء أو أموال 

et du transport des objets " على امتداد الإقلیم الوطني وفق شروط إجرائیة محددة
  .1بنص، الأمر الذي أصبغ على ھذه المراقبة طابعا استثنائیا

أنھا قد من قانون الإجراءات الجزائیة  مكرر 16والملاحظ من خلال المادة 
، أولھما مراقبة الأشخاص وثانیھما مراقبة نقل أشیاء أو أموال، حددت مجالین للمراقبة

مع الإشارة إلى أن ھذه الأخیرة تعد أمرا استثنائیا، أما المجال الأول للمراقبة فحتى وإن 
تباه كانت ھذه المراقبة تستھدف أشخاص مشتبھ فیھم ویتوافر بشأنھم مبرر مقبول للاش

راقبة الأشخاص ھي طریقة كلاسیكیة للتحري مبارتكابھم الجرائم الخاصة، إلا أن 
والتنقیب، إذ وجد نوع من المراقبة تم استخدامھ منذ عدة قرون من طرف قادة 
المجتمعات البدائیة من أجل تأمین مراكز سلطانھم، حیث كانوا یسعون إلى جمع 
المعلومات عن أنشطة أعدائھم من خلال المراقبة، ومع نمو الحضارات، أضحت المكائد 
السیاسیة وانتھاكات القانون عبء على قدرة السلطة الشرعیة القائمة، وأصبح جمع 

  .2التحریات أكثر أھمیة للحكام حیث استخدمت المراقبة كوسیلة لجمع التحریات
وینصرف مقصود المراقبة إلى وضع شخص أو أشیاء محددة أو أموال أو مكان 

وذلك في جو من السریة لغرض  تصرفاتمعین تحت الملاحظة لتسجیل كل ما یقع من 
  . 3تقدیم الدلیل على شخص یشتبھ في أن یكون ھو الجاني

كنولوجیة لإجراء ھذه معلوم أنھ في الوقت الحاضر یتم استخدام الوسائل التو
أجھزة التصویر الضوئي  - ذكرناكما سبق وأن – الوسائل من ھذهالمراقبة، و

الوسائل البصریة الحدیثة التي تكشف سلوك و على اختلاف أنواعھا،  التلفیزیونيو
وریة فالوسائل من إجراء معاینة علمیة والجاني وقت ارتكابھ الجریمة، إذ تمكن تلك 

ل في نطاق أي لا تدخ ،تستخدم في الأماكن العامةللجریمة بدون علم مرتكبھا ومنظمھا و
من أمثلتھا ویحدث، حیة لما قد و تعطي صورة صادقة الحیاة الخاصة للأفراد، فھي

أو الساحات الكبیرة أو فیزیونیة التي یتم تثبیتھا في الأماكن العامة كالبنوك العدسات التل
الخاصة بالكشف عما قد الأسواق والأجھزة المستخدمة في المطارات والأماكن المھمة و

  .4یحملھ المسافر أو الزائر داخل جسمھ أو حقائبھ

                                   
  .4ص  ،السابق المرجع ،لوجاني نور الدین:  1
  .218و  217الدغیدي، المرجع السابق، ص  محمد مصطفى: 2
، 1998أحمد أبو الروس، التحقیق الجنائي والتصرف فیه والأدلة الجنائیة، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، : 3

  .327ص 
زامل بن بركة الحوشان، مدى مشروعیة استخدام الأجهزة الأمنیة لبعض الوسائل التقنیة الحدیثة في كشف  بن فهد:  4

الجریمة، دراسة تطبیقیة على بعض الوسائل التقنیة الحدیثة المستخدمة لدى إدارة الأدلة الجنائیة بالأمن العام، رسالة 
بحث لشرطیة، تحقیق و في العلوم الأمنیة، قسم العلوم امقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر 
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أو الأموال أو الأماكن في حالة ما إذا  وعلیھ تتم مراقبة الأشخاص أو الأشیاء
توافرت معلومات بخصوص ممارسة بعض الأشخاص لنشاط مخالف للقانون أو 

  .1لأحد الأماكن محلا لممارسة ھذا النشاط اتخاذھم
 للسلوكفالمراقبة ھي تلك الصورة الحیة والمرئیة التي تمثل الواقع الفعلي 

ھ لكشف سر ھذا الفعل الإجرامي والتي یمكن من خلالھا للقائم بالتحري تقییم تحریات
 الاستمرار فیھا من خلال، أو اجانب كن إما من إلقاء تلك التحریاتمن ثم یتمالإجرامي، و

حتى یقف  بصریة من أجل الوصول إلى الحقیقةوبالتالي تفعیل الملاحظة ال ،المراقبة
  .2على أبعادھا
لھا، فالمراقبة ھي طرق العلم بالجریمة وبفاعالتحریات تمثل إحدى  انتكفإذا 

–، وتبدو أھمیتھا في أن وقائع المراقبة تدور تالطرق التي یتم بھا إجراء التحریاإحدى 
، حیث یتزود القائم 3على مرأى ومسمع من أعضاء البحث الجنائي -كما سلف الإشارة

اللجوء إلى استعمال أي طریقة أخرى من طرق بالتحري بمعلومات مؤكدة تغنیھ عن 
   .4الحصول على المعلومات

جمع وقد یرجع وضع الشخص تحت المراقبة لعدة أسباب، فقد یكون السبب 
نفي تھمة أو جمع أدلة معینة من شأنھا إثبات أو  معلومات عن نشاط أحد الأشخاص

 شإذن قبض أو تفتیأو جمع أدلة جدیدة من أجل استصدار  منسوبة إلى أي شخص محدد
أو زیادة أو  مراقبة الأماكن التي یتردد علیھاأو إلقاء القبض على شخص عن طریق 

  .5أو التأكد من وجود شخص معین في مكان ما تطویر معلومات محددة
  

وارد في قوانین  فطنة المتحريمعتمد على التسلیم المراقب إجراء : الثاني المطلب
  أخرى

من الناحیة العملیة وإلى " livraison surveillée" لقد كان التسلیم المراقب 
لة عالمیة حیث عھد قریب یطبق بالأخص في مجال المخدرات، فھذه الأخیرة تعد مشك

                                                                                                      
: منشورة على . 64، ص 2000جنائي، معهد الدراسات العلیا، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، =

www.nauss.edu.sa 
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قدري عبد الفتاح الشهاوي، ضوابط الاستدلالات والإیضاحات والتحریات والاستخبارات في التشریع المصري : 2
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  .221الدغیدي، المرجع السابق، ص  محمد مصطفى:  3
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، وفي طریقھا من المنتج إلى المستھلك تمر أخرى، وتستھلك في دولة أنھا تنتج في دولة
  .2ل العبوروالتي تسمى بدو 1بالعدید من الدول

ولذلك فقد أضحى لازما أن تشتمل مكافحة المخدرات على تلك الحلقات الثلاث 
المتمثلة في الدول المنتجة، الدول المستھلكة، ودول العبور، ومن ھنا ظھرت عالمیة 

  .3المشكلة وضرورة تضافر كافة الدول من أجل القضاء علیھا
ا بینھا من أجل مكافحة وفي ھذا الشأن دعت الدول إلى ضرورة التعاون فیم

مشكلة المخدرات والقبض على الشبكات والمنظمات الإجرامیة التي تقوم بالمتاجرة 
، حیث سمحت ھذه الدول في إطار التعاون الدولي بارتكاب بعض الأفعال التي تمثل 4بھا

دون التعرض  -البري والبحري والجوي–جریمة على إقلیمھا بالمفھوم الواسع 
بناء على طلب دولة أجنبیة أخرى متى كان الغرض منھا التعرف على  وذلك، لمرتكبیھا

وجھتھا ومرتكبیھا، وھو ما أقرتھ في تشریعاتھا والمسمى بالتسلیم المراقب بقصد 
  .5مواجھة نشاط العصابات المنظمة

  
  تعریف التسلیم المراقب: الفرع الأول

شروع بالمخدرات والمؤثرات أكدت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر الم
التي ت في ضبط المخدرات غیر المشروعة العقلیة على أھمیة التسلیم المراقب للمخدرا

  .6تنقل من دولة لأخرى
 :من نفس الاتفاقیة، یقصد بتعبیر التسلیم المراقب) ز(وبحسب المادة الأولى فقرة 

أسلوب السماح للشحنات غیر المشروعة من المخدرات أو المؤثرات العقلیة أو المواد "
المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني المرفقین بھذه الاتفاقیة أو المواد التي أحلت 
محلھا، بمواصلة طریقھا إلى خارج إقلیم بلد أو أكثر أو عبره أو إلى داخلھ، بعلم سلطاتھ 

                                   
فهد عبد االله الثنیان، الوسائل الحدیثة لمكافحة تهریب المخدرات، رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات شهادة الماجستیر : 1
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رقابتھا، بغیة كشف ھویة الأشخاص المتورطین في ارتكاب الجرائم  المختصة وتحت
  .1"من الاتفاقیة 3من المادة  1المنصوص علیھا في الفقرة 

كما عرفتھ اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة في المادة 
أو مشبوھة  الأسلوب الذي یسمح لشحنات غیر مشروعة" :منھا بأنھ) ط(فقرة  الثانیة

بالخروج من إقلیم دولة أو أكثر أو المرور عبره أو دخولھ، بمعرفة سلطاتھ المختصة 
، "وتحت مراقبتھا، بغیة التحري عن جرم وكشف ھویة الأشخاص الضالعین في ارتكابھ

من اتفاقیة الأمم ) ط(فقرة  الثانیةوھو نفس مضمون التعریف الذي جاءت بھ المادة 
  .2فسادالمتحدة لمكافحة ال

وعلیھ فالتسلیم المراقب عبارة عن تقنیة حدیثة متطورة لكشف عصابات تھریب 
المخدرات أو أي أشیاء أو أموال محظورة أخرى وھو مصطلح دولي المقصود بھ 
السماح لشحنة محظورة بالخروج من إقلیم دولة أو أكثر، أو دخولھ، أو عبوره، بعلم 

الأمنیة  لأجھزتھاالدقیقة وقابة السریة السلطات المختصة لتلك الدول، وتحت الر
، إلى غایة وصول الشحنة إلى وجھتھا النھائیة، بغرض ضبط جمیع الأفراد المختصة

  .3لمدبرة والممولینالمنتمین للتنظیم الذي تولى عملیة التھریب، وبالأخص الرؤوس ا
ا لم یكن ھناك تعاون دولي فعال، ولا یتحقق ذلك ولن ینجح التسلیم المراقب م 

یكون من خلال سماح الدولة المنتجة بخروج شحنة محظورة ومرورھا مع الأفراد 
إلى دولة أو دول العبور ثم  المختصة الحائزین لھا تحت المراقبة السریة لأجھزة الأمن

ي والأیدي الممولة ف ك یتم القضاء على الرؤوس المدبرةمرورھا إلى دول المقصد وبذل
عصابات التھریب وأعوانھم، والغایة منھ ھو قمع الاتجار غیر المشروع وھو مقصد 

  .4دولي تسعى لتحقیقھ كافة الدول
، حیث الوقایة من الفسادقانون رع على ذكر التسلیم المراقب في قد جاء المشو

 الإجراء الذي یسمح لشحنات غیر مشروعة أو" :منھ بأنھ) ك(فقرة  الثانیةعرفتھ المادة 
مشبوھة بالخروج من الإقلیم الوطني أو المرور عبره أو دخولھ بعلم من السلطات 
المختصة وتحت مراقبتھا، بغیة التحري عن جرم ما وكشف ھویة الأشخاص الضالعین 

  ".في ارتكابھ
من ) ط(فقرة  الثانیةھذا التعریف متقارب جدا مع التعریف الذي أتت بھ المادة و

  .ویصب في نفس معناه مكافحة الفساداتفاقیة الأمم المتحدة ل

                                   
  .من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة 1ف  3المادة  انظر: 1
  .م المتحدة لمكافحة الفسادمن اتفاقیة الأم) ط(ف  2المادة  انظر: 2
أحمد عبد الرحمن عبد االله القضیب، التسلیم المراقب ودوره في الكشف عن عصابات تهریب المخدرات، دراسة  : 3
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یمكن " :على أنھ مكافحة التھریب قانونمن  40كما نص المشرع في المادة 
السلطات المختصة بمكافحة التھریب أن ترخص بعلمھا وتحت رقابتھا حركة البضائع 
غیر المشروعة أو المشبوھة للخروج أو المرور أو الدخول إلى الإقلیم الجزائري 

  ".عن أفعال التھریب ومحاربتھا بناء على إذن وكیل الجمھوریة المختصبغرض البحث 
ما یتأكد لنا من خلال ما جاء بھ المشرع بخصوص التسلیم المراقب أنھ لم و

ھذا یحصر أمر إجرائھ فقط على مجال المخدرات، بل العكس من ذلك حیث بین لنا أن 
اویة تستعمل في یكیمد كتھریب موا، للتھریب قد یكون في مجالات أخرى جراءالإ

أو تھریب صناعة المتفجرات التي تستخدمھا الجماعات الإرھابیة لتنفیذ تفجیراتھا، 
مراقبة حركة العائدات  ، كما قد یكون من أجلوسائل الاتصال المتطورة المختلفة

الإجرامیة كالأموال المتحصل علیھا من جرائم الاتجار غیر المشروع وھذه الأموال قد 
تكون في صورتھا الأصلیة عائدات مباشرة، وقد یتم تحویلھا إلى صور أخرى كالذھب 

  .التحف الأثریة وغیرھاوالمجوھرات و
جراء التسلیم المراقب، المختلفة لإ التعریفاتدراسة وعلى كل حال فمن خلال 

ملاحظة مجموعة من الممیزات، فھو في نفس الوقت إجراء من إجراءات التعاون یمكن 
الدولي لمكافحة وقمع الجریمة ولھ عدة مصادر كالاتفاقیات الدولیة والتشریع الوطني 
ومبدأ المعاملة بالمثل، وأنھ یقع على الأشیاء كالبضائع والأموال، ویكون من أجل ضبط 

شحن المھربة وكشف المھربین وتقدیمھم للعدالة، وھو في الأخیر إجراء من إجراءات ال
  .1الضبط وجمع الأدلة لكشف المجرمین

وإذا كان یؤخذ على التسلیم المراقب عدم مشروعیتھ، لتشجیعھ على استیراد 
وتصدیر أشیاء أو أموال غیر مشروعة والذي یتم بعلم الدولة وتحت مراقبتھا، وأن 

الذي ھو محل المراقبة یؤدي القانون في ضبط ما ھو غیر مشروع سلطات تنفیذ  إخفاق
إلى انتشارھا في الأسواق، إلا أنھ یعد إجراءا فعالا لمكافحة إحدى الأنماط الخطیرة 

كما - للجریمة المنظمة والمتمثلة في الاتجار غیر المشروع بالمخدرات، ومن الأحسن 
أن یتم توسیع نطاقھ لیمتد إلى الأنشطة  -اضعفعل المشرع الجزائري في بعض المو

ر المشروع بالممتلكات كالاتجار بالأعضاء البشریة، الاتجار غی للإجرام المنظمالأخرى 
التي تشكل في سلحة وغیرھا من الأنشطة الخطیرة الاتجار غیر المشروع بالأالثقافیة، 

لي بأسره ولیس فقط بدولة حقیقتھا مساسا بالقیم والمثل والمصالح العلیا للمجتمع الدو
واحدة، وھو الأمر الذي دعا بعض الدول كالولایات المتحدة الأمریكیة وایطالیا وھولندا 

  .2نماراك إلى اعتباره من الوسائل المشروعة في جمع الأدلةاوالد
قد تطرق لحجیة الأدلة المتحصل  جدر التنویھ في ھذا الصدد إلى أن المشرعیو
ذلك بالقول أن للأدلة المتوصل والوقایة من الفساد قانون التسلیم المراقب في  علیھا من
  .3التنظیم المعمول بھماا الأسلوب حجیتھا وفقا للتشریع وإلیھا بھذ

                                   
القانون الدولي والعلاقات السیاسیة  ، تسلیم مرتكبي الجرائم الدولیة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه فيبن زحاف فیصل :1

  .36و  35، ص 2012-2011الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 
  .144و  143كوركیس یوسف داود، المرجع السابق، ص : 2
  .01-06من القانون رقم  56المادة  انظر: 3
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  أنواع التسلیم المراقب: الفرع الثاني
یعود إجراء التسلیم المراقب بالخیر العمیم في قمع الاتجار غیر المشروع، حیث 

ھزة الأمن تدور في تنفیذه أمرا محتما لابد من الأخذ بھ، إذ من غیره ستظل أجیكاد یكون 
ن تبذل جھودا مضنیة، لن تجني من ورائھا سوى نتائج محدودة لیس محلقة مفرغة، و

حا فعالا ضد المھربین یعتبر التسلیم المراقب سلاو. شأنھا أن تؤثر في صمیم المشكلة
الذي ینقسم إجراءا مضادا لعملیات التھریب و كذاووالدولیین على حد سواء،  المحلیین 

، وعلیھ فقد 1المستوى الدولي أو الخارجيین، المستوى الوطني أو الداخلي وإلى مستوی
  :یكون التسلیم المراقب داخلیا كما قد یكون خارجیا، وھو ما نوضحھ كالآتي

  
  التسلیم المراقب الداخلي: أولا

تابعة الشحن غیر المشروعة المرسلة من مكان م بالتسلیم المراقب الداخلي یقصد 
لآخر داخل البلد الواحد، فمثلا تكتشف شحن المخدرات داخل إقلیم الدولة، ویتم نقلھا 

، ولھذا الإقلیمتحت الرقابة إلى حیث تسلمھا من قبل أفراد العصابة في مكان آخر داخل 
ا الأخیر لا یثیر أیة یطلق على ھذا الأسلوب، أسلوب التسلیم المراقب الداخلي، وھذ

  .2مشكلة، فجمیع الدول تسمح بھ
  :3ویتطلب التسلیم المراقب الداخلي مراعاة مایلي

  یتعین الاھتمام في آن واحد بالعدید من الإجراءات التي یجب اتخاذھا، وبخصوص
لأمن المعلومات، فالإعلان قبل  كبیرةالنقاط التي ینبغي النظر فیھا، وثمة أھمیة 

الوقت المناسب مثلا عن عملیة كشف عقاقیر مخدرة من شأنھ أن یجعل كل محاولة 
للتسلیم المراقب غیر مجدیة، كما أن أمن العقار المخدر المكتشف ھام بنفس القدر، 
وینبغي أن یدرك المراقبون لعملیة التسلیم أن خطة المھربین قد تتضمن إخفاء 

المخدرة قبل التسلیم، ولذلك یجب علیھم أن یكونوا مستعدین لإحباط ھذه  العقاقیر
  .الخطة

 محل الشحنة مثلا عقاقیر مخدرة، فینبغي فك الرزم ثم نقل محتویاتھا من  إذا كان
بقدر المستطاع،  الرزم في مكان آمن ملأالعقاقیر المخدرة واستبدالھا وإعادة 

والحرص على بقاء أي قرینة إثبات قانونیة كبصمات الأصابع، وینبغي أن یكون 
مادة غیر ضارة محلھا، ولكن مع إعادة  ووضعالھدف ھو نقل العقاقیر المخدرة 

 .الرزمة إلى مظھرھا الأصلي تماما
  
  

                                   
  .99أحمد عبد الرحمن عبد االله القضیب، المرجع السابق، ص : 1
  .101، ص نفس المرجعد الرحمن عبد االله القضیب، أحمد عب: 2
بشیر المجالي، جمع وتحلیل المعلومات الجنائیة اللازمة لاستخدام التسلیم المراقب والتحریات العادیة والإلكترونیة، : 3

للعلوم الأمنیة، مجلة الأمن والحیاة، مجلة إعلامیة أمنیة ثقافیة، تصدر عن جامعة نایف العربیة في  مقال منشور
  .19و  18، ص 2011، عدد خاص، جویلیة 350الریاض، ع 
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 اتالشحن، لتفادي احتمال فقدان 1تفضل طریقة التسلیم المراقب البدیل أو النظیف 
وإتاحة مزید من المرونة  بالأخص في مجال المخدرات غیر المشروعة المھربة

في تنظیم الرقابة على الشحنة دون لفت انتباه المھربین الذین قد یكونون مسبقا قد 
  .قاموا بترتیب رقابة مضادة

  ،یلزم فحص وثائق الاستیراد من أجل معرفة الأشخاص الذین لھم علاقة بالصفقة
یلزم التحري عن ماضیھم، ویتعین وضع مكان المرسل إلیھ تحت الرقابة، كلما كما 

أمكن ذلك، للتحقق من ھویات الأشخاص الذین یستخدمون ھذا المكان والتعرف 
  .على شركائھم

 م إتباع إجراءاتھم العادیة ینبغي الاتصال بوكلاء الاستیراد المعنیین، وأن یطلب منھ
، وقد بینت لتلقي التعلیمات الخاصة بالتسلیمھاتف الاتصال بالمستوردین عبر الك

غیر المشروعة یقومون في بعض الأحیان بعملیة  اتالتجربة أن المھربین للشحن
تجریبیة كاملة للتأكد من سیر الإجراءات، ولذلك فإنھم یعتبرون أي انحراف عن 

  .سیره الطبیعي بمثابة إشارة تحذیر
 غیر المشروعة بالتعاون مع الشركات التي تقوم  یلزم أن یتم التسلیم النھائي للشحنة

في العادة بالتسلیم، وینبغي أن یركب سیارة التسلیم ضابط ینتحل دور مساعد 
السائق، وأن یتم تتبع ھذه السیارة بسیارة معززة أخرى أو أكثر، وینبغي إبقاء 
 الرقابة على مكان المرسل إلیھ، والحرص أثناء وقت التسلیم على إثبات ھویة
الأشخاص الذین یتسلمون الشحنة عن طریق الصور الفوتوغرافیة أو أي قرینة 

  .أخرى
  ینبغي استمرار الملاحظة حتى بعد التسلیم، واختیار الوقت المناسب لدخول المكان

غیر أن لھ أھمیة حاسمة، وقد تمت مصادفة حالات أین  حیث یصعب تفتیشھعلنا، 
ھ إلى مكان آخر عند وصول البضائع انحرف فیھا سائق عربة التسلیم عن وجھت

إلى نقطة التسلیم، ولذلك یجب أن یكون الضابط المسؤول على أتم الاستعداد لمثل 
  .ھذه الاحتمالات وأن تكون لدیھ خطط جاھزة للطوارئ

                                   
هو الذي یتم فیه تبدیل المواد أو البضائع غیر المشروعة بمواد وبضائع أخرى ) البدیل(التسلیم المراقب النظیف : 1

سماح لحاملها شبیهة لها إلى حد ما، سواء من حیث الشكل والحجم واللون، والتي تكون مشروعة وغیر ضارة، وال
جراءات المحكمة، ویتم ذلك بهدف أخذ  ٕ بمواصلة طریقه تحت المراقبة، مع الأخذ بعین الاعتبار الأطر القانونیة وا
الحیطة من اختفاء الشحنة أثناء عملیة النقل أو إتلافها أو إخفائها، أثناء مراحل المراقبة، وقد تكون عملیة التبدیل 

التسلیم المراقب محاذیر خاصة تتمثل في احتمال اكتشاف تبدیل الشحن المهربة من جزئیة أو كلیة، ولهذا النوع من 
مما یؤدي إلى  ل أو بعدها، ضعف الإثبات قانونیا إذا تم التبدیل بصورة كلیةطرف المهربین أثناء عملیة التبدی

مل وترك جزء مما تحتویه إضعاف القضیة، واحتمال تبرئة المتهمین ولهذا فمن الأحسن عدم القیام بالاستبدال الكا
الشحنة المهربة لتقویة الإثبات، وأخیرا عدم إمكانیة تنفیذ إجراءات التبدیل نظرا لضیق الوقت، أو عدم توفر الفرص 

أحمد عبد الرحمن عبد االله . المناسبة، أو كبر حجم الشحنة، أو عدم التمكن من إعادة الشحنة إلى شكلها الطبیعي
  .21، وبشیر المجالي، المرجع السابق، ص 102ص القضیب، المرجع السابق، 
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  التسلیم المراقب الخارجي: ثانیا
عبر بلد ، فتمر فیھ إلى بلد آخر ماوالمقصود بھ متابعة الشحنات التي تأتي من بلد 

ثالث، ویكون للتعاون الصادق البعید عن الأنانیة أثره في القبض على أخطر المجرمین، 
تكون أكبر في حالة ) الدولي(مع الإشارة إلى أن فرص نجاح التسلیم المراقب الخارجي 

ما إذا تم التنفیذ بین طرفین فقط والمتمثلان في كل من دولة القیام ودولة الوصول بناء 
  .1اقیات الثنائیة في ھذا الشأن وبما تضمنھ سریة المھمة، وتأمین سلامتھاعلى الاتف
ھناك مجموعة من المسائل الإضافیة التي یتعین الاھتمام بھا عند الشروع في و

حوار في أقرب وقت ممكن بین سلطات إجراء عملیة التسلیم المراقب الخارجي، أھمھا 
صة في دولة المقصد وأي دولة عبور بین الدولة التي جرى فیھا الكشف والسلطات المخت

  :3، وتشمل العوامل التي یجب بحثھا مایلي2ھاتین الدولتین
  مراعاة مدى انسجام القواعد والأحكام القانونیة الساریة في الدول المعنیة بالعملیة مع

  .محددات التسلیم الخارجي للشحن
 بین السلطات  مدى وجود وقت كاف لوضع خطة عمل متفق علیھا ومقبولة تماما

  .المختصة في كافة الدول المعنیة
  مدى توافر إمكانیة ترتیب مراقبة وإشراف كافیین على الشحنة المھربة طوال رحلتھا

  .بأمان
  مدى كفایة مرافق الاتصالات التي تكفل قیام اتصال كاف بین السلطات المعنیة طیلة

  .العملیة الجاریة
  البشریة اللازمة في دولة المقصد، لتنفیذ العملیة مدى توفر الإمكانیات الفنیة والموارد

 .على أكمل وجھ
  

  معوقات التسلیم المراقب: الثالثالفرع 
وبات لا یجب أن یخفى علینا أنھ كثیرا ما یعترض التسلیم المراقب معوقات وصع

  :4تتجلى أھمھا فیمایليتحول دون إمكانیة إجرائھ، و
  الإجراءات الأكثر نجاحا في مجال مكافحة أنھ بالرغم من كون التسلیم المراقب من

المخدرات بصفة خاصة والاتجار غیر المشروع بصفة عامة إلا أن العدید من 
الدول اعترضت علیھ لارتباطھ في أغلب الأحوال بالسیادة الوطنیة أو بالدساتیر أو 

  .القوانین المحلیة المعمول بھا
 وضع ھربة غیر المشروعة بعد الم اتخروج الشحنل إمكانیة رفض الدول في العادة

أجھزتھا الأمنیة في أراضیھا، لأن نظمھا الدستوریة والقانونیة تلزم  الید علیھا
بضبط ما یقع على إقلیمھا من جرائم الأمر الذي تحاول معھ الأمم  المختصة

                                   
  .101أحمد عبد الرحمن عبد االله القضیب، المرجع السابق، ص : 1
  .19بشیر المجالي، المرجع السابق، ص : 2

  .20و  19بشیر المجالي، نفس المرجع، ص :  3
  .122إلى  119أحمد عبد الرحمن عبد االله القضیب، المرجع السابق، ص من :  4
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المتحدة أن تحمل الدول على توفیق أوضاعھا القانونیة وفقا للاتفاقیة الدولیة لسنة 
  .1منھا 11في المادة " التسلیم المراقب"نصت علیھ بخصوص وما  1988

  ،لم تمنع المعوقات من إتمام عملیات التسلیم المراقب ببعض الدول بصفة ودیة
لو أن ت النتائج المنتظرة شبھ مؤكدة، وطالما أن القوانین لم تمنعھا صراحة، وكان

یترتب علیھا فشل التي قد  المخاطرھذه الإجراءات تحوي بین طیاتھا الكثیر من 
أجھزة الأمن أو ضیاع الشحن المھربة، أو فرار الجناة، كما أن تطبیقھا لا یخلو من 

لجموحھم وراء الإثراء السریع، من  أسرىانحراف بعض المسؤولین الذین یقعون 
  .وراء إدارة التسلیم المراقب

  یساھم في  -الدوليأو - الخارجيتعدد الدول الأطراف في تنفیذ التسلیم المراقب
ھذا  نجاحتعدد المشاكل والمعوقات التي قد تواجھ ھذه الدول والتي تحول دون 

ما قد تقضي بھ القوانین المحلیة في أي من دول العبور : ، ومن أھمھاالإجراء
ضمانات بالقبض الفوري على المشتبھ فیھم بمجرد اكتشاف الجریمة، عدم توافر ال

لتشریع بشكل صارم إضافة إلى عدم دقة الرقابة في تنفیذ االكافیة في دولة المقصد، 
و العبور، أ د العقوبة في دولة القیام عنھا في دولة الوصولھذه الدول، تشدی

المرتفعة لتنفیذ التسلیم أو فقدھا أثناء الرحلة، التكالیف  التخوف من تسرب الشحنة
د الأفراد عدم وجولجھة المنوط بھا تحمل المصروفات، أو عدم تحدید ا المراقب

  .جاحالمدربین لتنفیذ التسلیم المراقب بكفاءة ون
 لأیة دولة من الدول التي تمر بھا  ،احتجاز الشحنة المھربة من قبل سلطة الجمارك

ھذه الشحنة الخاضعة للتسلیم المراقب، وذلك للحصول على المكافآت المستحقة لھم 
لتسلیم المراقب عدم عن جھودھم، كما قد تقرر سلطات دولة ما تقع على طریق ا

  .السماح لھذه الشحنة بالمرور كما كان مخططا لھا لسبب أو لآخر
 فعصابات التھریب قد تتدخل في أي مرحلة لتھریبھم كي احتمال اختفاء المھربین ،

  .لا یعترفوا على شركائھم

                                   
: من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة على مایلي 11المادة  تنص: 1
، في حدود إمكانیاتها، رن تدابیتتخذ الأطراف، إذا سمحت المبادئ الأساسیة لنظمها القانونیة الداخلیة، ما یلزم م- 1"

با على الصعید الدولي، استنادا إلى ما تتوصل إلیه الأطراف من لإتاحة استخدام التسلیم المراقب استخداما مناس
واتخاذ إجراء  3من المادة  1اتفاقات أو ترتیبات، بغیة كشف هویة المتورطین في الجرائم المنصوص علیها في الفقرة 

  .قانوني ضدهم
ضرورة، الاتفاق والتفاهم على تتخذ قرارات التسلیم المراقب، في كل حالة على حدة، ویجوز أن یراعى فیها، عند ال- 2

  .الأمور المالیة المتعلقة بممارسة الأطراف المعنیة للاختصاص القضائي
یجوز بالاتفاق مع الأطراف المعنیة أن یعترض سبیل الشحنات غیر المشروعة المتفق على إخضاعها للتسلیم - 3

تزال، أو  رات أو المؤثرات العقلیة، أو أنالمراقب، ثم یسمح لها بمواصلة السیر دون المساس بما یحتویه من المخد
  ".تستبدل كلیا أو جزئیا
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  وجود صعوبة في حفظ الأدلة ما دام أن الجریمة لا تزال في طور النمو أثناء
اد المھربة عن طریق التسلیم المراقب، لذلك فقد تتخذ السلطة القرارات متابعة المو

  .أثناء عملیة متابعة المواد المراقبة على عجلة من أمرھا
 المواد  إمكانیة استكمال عملیة استبدال قد لا یتسنى للضباط المراقبین وأخیرا

خبأة وغیر ضارة، خاصة إذا كانت المواد المھربة والم المھربة بأخرى شبیھة بھا
مفاجآت في نقطة التسلیم محكمة الإقفال كما قد تحدث موضوعة بداخل مغلفات 

النھائیة، ومن أھم مساوئ ومخاطر التسلیم المراقب أنھ عندما یتطلب الأمر 
استخدام أسلوب زرع رجل الأمن داخل عصابة المھربین، فقد یفقد ھذا الفرد 

 .المجند لھذه المھمة حیاتھ في أیة لحظة إذا ما ساور الشك فیھ أعضاء العصابة
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  الباب الثاني
  الآثار المترتبة على مخالفتھاالاستثنائیة والمصاحبة للإجراءات الضمانات 
ان، على تحدید الضمانات التي تكفل حقوق الإنسلدول في دساتیرھا حرصت ا

 الاستثنائیةأنظمة الإجراءات الجزائیة في بعض الأحوال أنھا أجازت في المقابل وغیر 
المساس بالحقوق الممنوحة للأفراد، حریات المكفولة بمقتضى الدستور وتعطیل ال

بحثا للحقیقة وواقتحام الحیاة الخاصة للإنسان في سبیل أمن واستقرار المجتمع، كشفا 
ھو ما انتھجھ مشرعنا إذ نص في ھذا الشأن على مجموعة من و ،عن أدلة الجریمة

صونا منھ لحقوق الأفراد حتى في  أنھغیر - السابق دراستھاو- الاستثنائیة  الإجراءات 
حدد صور استعمال تلك الصلاحیات، بما لا یمس بحریة  الاستثنائیةظل ھذه الأحوال 

فراد لا تبرره إلا مصلحة أعلى الأفراد إلا بالقدر الضروري فقط، فالمساس بحقوق الأ
  .1المتمثلة في حمایة المجتمعو

ات تكمن الإشكالیة ھنا في مدى توافر الضوابط التي تكفل عدم المساس بالحریو
مدى مراعاة حقوق الإنسان التي تفرضھا الإعلانات الفردیة إلا في أضیق الحدود و

  .  قوانینھاثیق الدولیة وكذا دستور الدولة ووالموا
كان من واجب السلطات المختصة مراعاة ما تقدم من ضرورة كفالة  فإذا

إجراءاتھ، فإنھ یلزم تنفیذ المناط بھا مھمة البحث والتحري و الحریات أثناء قیام الأجھزة
جمع ت الاستثنائیة في التحري الجنائي وقیود لاستخدام ھذه الإجراءاوضع ضوابط و

 ةاستخدامھا دون إغراء أو إكراه أو تھدید لحریالأدلة، إضافة إلى وضع محددات لكیفیة 
  . 2أو مساس بكرامتھ نالإنسا

على  قدر حرصھاكما تحرص الدولة على حمایة حقوق وحریات الأفراد بنفس 
، ولا تقبل رة إنزال العقاب المناسب بالمذنب وإقرار مبدأ العدالة في المجتمعضرو

ویعد وجوب احترام  وص التشریعیةما تقرره مختلف النصالتعرض إلیھا إلا في حدود 
أي قواعد مشروعیة الدلیل الجنائي في كافة المراحل التي تشملھا –قواعد المشروعیة 

الوسیلة الفعالة التي تحقق ذلك، إذ من المستحیل أن تكون ھناك  -الجزائیةالإجراءات 
لاف نظمھا حمایة حقیقیة للأفراد من دون كفالة ھذه القواعد، ولذلك فإن الدول على اخت

القانونیة حریصة على إیجاد الوسائل التي تكفل القاعدة وذلك بالنص على بطلان 
 المسؤولیة الشخصیةو كذا تقریر  ،3الإجراء غیر المشروع وكل ما یسفر عنھ من نتائج

أو المدنیة  الجزائیةسواء  - على اعتبار أنھ القائم بالإجراءات– ضابط الشرطة القضائیةل
  .مخالفتھ أو لتجاوزه حدود سلطاتھأو التأدیبیة ل

علیھ سنخصص الفصل الأول لدراسة الضوابط القانونیة التي تحكم اللجوء إلى و
، على أن أو الموضوعیة الشكلیةالاستثنائیة للبحث والتحري سواء الضوابط الإجراءات 

الضوابط المصاحبة ھذه نخصص الفصل الثاني لدراسة الجزاءات المترتبة عن مخالفة 

                                   
البحوث، ، دراسة مقارنة، مركز الدراسات و یاسر حسن كلزي، حقوق الإنسان في مواجهة سلطات الضبط الجنائي: 1

  .6إلى  3، ص من 2007، 1جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، ط 
  .وشان، المرجع السابق، ص ح و طزامل بن بركة الحبن فهد : 2

  .540، المرجع السابق، ص 1، محاضرات في الإثبات الجنائي، ج مروك نصر الدین:  3
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كذا البطلان و أيالتحري المتمثلة في الجزاء الإجرائي الاستثنائیة للبحث وللإجراءات 
 والمدنیة لعضالجزائیة والتأدیبیة والمتمثلة في ترتیب المسؤولیة  الجزاءات الأخرى

  .بشكل مخالف للقانون الاستثنائيالضبطیة القضائیة القائم بالإجراء 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



161 
 

  الفصل الأول
  الاستثنائیةالتحري وابط القانونیة لإجراءات البحث والض

العلمي الذي أحرزتھ لقد تعززت آمال القضاء والعدالة في ظل التطور التقني و
الإثبات في السنوات الأخیرة نحو الوصول بطرق متاحة إلى الكشف والتحري و أسالیب

السرعة ما یمنح ھذا المجال المزید من النتائج الباھرة في علوم ا من الدقة ودرجات علی
قبل المجرمین فضلا عن أن الأجھزة التقنیة الحدیثة المستغلة من . الأدلة الجنائیة

تقنیا یفوق التحایل المعاصرین بمھنیة وحرفیة فائقة لإخفاء الجرائم وطمس آثارھا و
البحث والتحري  إجراءاتالارتیاح بتطور الأمنیة، مما یدعو إلى المواكبة القانونیة و

دقة الوسائل  ، غیر أنھ بالرغم منالمعقدةوالكشف عن الجرائم الخطیرة و الجنائي 
إلا أنھا تتعارض مع الحریات المكفولة الحدیثة المختلفة وفعالیتھا في الكشف عن الجرائم 

  .1للفرد
وضع مجموعة  إلى مشرعنا الجزائري منھاوالتشریعات  مختلف لھذا اتجھتو

ي مساس غیر ضوابط قانونیة من أجل ضمان الكشف عن الجرائم وضبطھا بدون أ
علیھ سنتناول بالدراسة ضوابط اللجوء إلى و. مبرر قانونیا بحقوق وحریات الأفراد

من أجل  التي أقامھا المشرع في مقابل المساس بحریات الأفراد الاستثنائیةالإجراءات 
ثلاث مباحث نخصص ذلك من خلال ، وات الخطورة البالغةكشف الأعمال الإجرامیة ذ

تتخذ بشأنھا إجراءات البحث والتحري الاستثنائیة  أن المبحث الأول للجرائم التي یجب
دون غیرھا، ونخصص المبحث الثاني لضوابط اللجوء إلى اعتراض المراسلات 
وتسجیل الأصوات والتقاط الصور، على أن نخصص المبحث الثالث لضوابط القیام بكل 

  .2من إجراء تفتیش المنظومة المعلوماتیة والتسرب
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                   
 التحقیق الجنائي، مركز الدراسات عبد العزیز بن صقر الغامدي، الاستخدام الشرعي والقانوني للوسائل الحدیثة في :  1
  .3، ص 2008، 1الأمنیة، الریاض، ط البحوث، جامعة نایف العربیة للعلوم و 
لقد ارتأینا جمع الضوابط القانونیة لكل من إجراء تفتیش المنظومة المعلوماتیة والتسرب رغم اختلافها، فالإجراء :  2

الأول معتمد على التقنیات أما الثاني فمعتمد على فطنة المتحري، وذلك حتى لا یختل توازن الأطروحة من حیث 
أن ضوابط هذین الإجراءین لم تشهد دراسات معمقة من طرف الفقه بخلاف إجراءات اعتراض  الشكل، فضلا عن

 .المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور
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  الجرائم التي یقع علیھا الاعتراض والتسجیل والالتقاط :المبحث الأول
لقد أورد المشرع الجرائم التي یجوز الإذن فیھا باعتراض المراسلات وتسجیل 

من قانون الإجراءات الجزائیة على  5مكرر  65الأصوات والتقاط الصور في المادة 
تناول أیضا مسألة  ، وقد اتبع معیارا محددا في تعداد ھذه الجرائم، كما1سبیل الحصر

الجرائم العارضة التي تظھر أثناء تنفیذ ھذه الإجراءات، وھو ما سنتعرض إلیھ 
  .كماسیلي
  

  التعریف بالجرائم المبررة للاعتراض والتسجیل والالتقاط: المطلب الأول
المذكورة سلفا تتمثل الجرائم التي تقع علیھا إجراءات  5مكرر  65طبقا للمادة 

وتسجیل الأصوات والتقاط الصور في جرائم المخدرات أو  اعتراض المراسلات
الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة 
للمعطیات أو جرائم تبییض الأموال أو الإرھاب أو الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص 

م بالاعتراض والتسجیل والالتقاط أنھ تم حصر القیا الملاحظو .بالصرف وجرائم الفساد
على مجموعة معینة من الجرائم التي منھا ما یتسم بالخطورة البالغة ومنھا ما یتمیز 

  .إضافة إلى ذلك بالتعقید، وھو ما سنوضحھ من خلال تناولھا بالشرح
  

  جرائم المخدرات: الفرع الأول
العقلیة في الجزائر في نظرا لاستفحال مشكلة الإدمان على المخدرات والمؤثرات 

السنوات الأخیرة، خاصة بعد أن أصبحت ھذه الأخیرة منطقة عبور ما بین الدول 
المنتجة للمخدرات كالمملكة المغربیة ودول أوروبا، أدرج المشرع جرائم المخدرات 
ضمن الجرائم التي تستدعي اللجوء إلى إجراءات ذات طبیعة استثنائیة كاعتراض 

  .الأصوات والتقاط الصورالمراسلات وتسجیل 
إذ یبقى للجزائر النصیب الأكبر في مجال المخدرات بحكم موقعھا الجغرافي، فقد 
أصبحت في الفترة الأخیرة مكانا خصبا لترویج ھذه الآفة بسبب الإقبال الشدید علیھا 
نتیجة للتحولات العمیقة التي تمر بھا البلاد، سواء في الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي 

لقربھا من مواطن زراعة وتصدیر ھذه  -كما سبق الذكر–من ناحیة، ومن ناحیة أخرى 
  .2السموم

وقد تناول المشرع تجریم مختلف الأنشطة ذات الصلة بالمخدرات بإصداره 
المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال  18-04للقانون رقم 

وقد جاء ھذا القانون بمفاھیم للمخدر . والاتجار غیر المشروعین بھا السابق ذكره
كل مادة، : "للمخدر في المادة الثانیة منھ بأنھوالمؤثرات العقلیة، نذكر منھا تعریفھ 

                                   
ارتأینا حصر الجرائم المدروسة في هذا المبحث على إجراءات اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط :  1

ثنائیة الأخرى ما یقع على نوع واحد من هذه الجرائم ومنها ما یقع على الصور فحسب، ذلك أن من الإجراءات الاست
 .أكثر من هذه الأنواع من الجرائم والتي یستحیل حصرها كما سنبین لاحقا في دراستنا

  .16، ص 2007الاتفاقیات الدولیة، دار هومه، الجزائر، ریمة المخدرات في ضوء القوانین و ، جمروك نصر الدین: 2
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طبیعیة كانت أم اصطناعیة، من المواد الواردة في الجدولین الأول والثاني من الاتفاقیة 
  ". 1972بصیغتھا المعدلة بموجب بروتوكول سنة  1961الوحیدة للمخدرات لسنة 

یعیة كانت أم كل مادة، طب: "وعرف المؤثرات العقلیة بموجب نفس المادة بأنھا 
اصطناعیة، أو كل منتوج طبیعي مدرج في الجدول الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع 

  ".1971من اتفاقیة المؤثرات العقلیة لسنة 
وما تجدر الإشارة إلیھ أنھ قد برزت الیوم مشكلة شدیدة الخطورة تتمثل في إدخال 

الانترنت، وھو ما اصطلح /ضيالمخدرات والمؤثرات العقلیة في نطاق العالم الافترا
وقد اعترف المجتمع الدولي بھذا الأمر، ففي شھر " بتكنلجة المخدرات"علیھ البعض 

الذي أشار إلى  45/132صدر قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  2000فبرایر 
 :أھمیة التعاون الدولي لمكافحة مشكلة المخدرات العالمیة حیث جاء في دیباجة القرار

بأن استخدام شبكة الانترنت یتیح فرصا جدیدة ویفرض ) الجمعیة العامة(وإذ تسلم ...."
تحدیات جدیدة بالنسبة  للتعاون الدولي على مكافحة إساءة استعمال المخدرات وإنتاجھا 
والاتجار بھا على نحو غیر مشروع، وإذ تسلم بالحاجة إلى زیادة التعاون بین الدول 

في ذلك ما یتصل بالخبرات الوطنیة بشأن التصدي للتشجیع على وتبادل المعلومات بما 
إساءة استعمال المخدرات والاتجار غیر المشروع بھا بواسطة ھذه الوسیلة وبشأن سبل 

، وھو "استخدام الانترنت لغرض المعلومات المتصلة بخفض الطلب على المخدرات
بشأن التعاون  2001ینایر 26المؤرخ في  55/65الأمر الذي أكدت علیھ في قرارھا رقم 

الدولي لمكافحة المخدرات، وازداد الأمر تأكیدا في تقریر اللجنة الثالثة للجمعیة العامة 
  .20011نوفمبر 14للأمم المتحدة حول المراقبة الدولیة للمخدرات المؤرخ في 

وعلیھ فقد أصبحت شبكة الانترنت تستخدم في تسھیل التعامل غیر المشروع 
لمؤثرات العقلیة، إذ أنھا تستخدم في الاتجار غیر المشروع بھا وفي بالمخدرات وا

الترویج لھا وتوزیعھا أیضا وصولا إلى المدمن علیھا، بل أنھ في إطار حركة التوزیع 
والترویج، یمكن القول أن الشبكة أصبحت قناة اتصالیة ومجال رحب للتعامل غیر 

بشكل أكثر أمنا بالنسبة للمروج  المشروع لمستھلكي المخدرات والمؤثرات العقلیة
. والمدمن علیھا، لاسیما فیما یتعلق بفتح أسواق جدیدة والتعرف على مستھلكین جدد

ومما یساعد على مثل ھذه الأمور ھو الإمكانات التي تمنحھا الانترنت لمعدي الصفحات 
ھو تمتعھا والمواقع بتقنیة شبكة المعلومات الدولیة، إذ أن أبرز ما في تلك الإمكانات 

باللامركزیة واللاملكیة، فلا یوجد جھاز مركزي یتحكم في الانترنت كما أنھ لیس لھا 
مالك، وتبعا لھذا یمكن القول أن الانترنت ستصبح عاملا مساعدا في تسریع عجلة 

 .2الموت والإصابة بالإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلیة
ھذه المشكلة وكذا التأمل في  ونرى ھنا بضرورة اطلاع المشرع على خطورة

وتبعا لذلك لابد على المشرع أن یقوم . نوعیة الجرائم التي یمكن أن تدخل في ھذا الإطار

                                   
، 2003، 1المؤثرات العقلیة عبر الانترنت، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ط المخدرات و عمر محمد بن یونس، : 1

  .19و  18ص 
  .41إلى  29المرجع، ص من نفس عمر محمد بن یونس،  انظر:  2
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بتعدیل قانون الوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة بما یتوافق وتقنیة المعلومات 
  .ولیس فقط قانون الإجراءات الجزائیة

  
  لعابرة للحدود الوطنیةالجریمة المنظمة ا: الفرع الثاني

الجریمة المنظمة ھي الاصطلاح الذي یتم بھ وصف الفعل الإجرامي الذي یكون  
  .1من خلفھ جماعات معینة تستخدم العنف كأساس لنشاطھا الإجرامي وتھدف إلى الربح

وقد كان للتطور التكنولوجي في وسائل الاتصالات والمواصلات، ونمو الاعتماد 
المتبادل بین الدول وتزاید النشاط التجاري الدولي وعولمة  التجاري والاقتصادي

لسلع والمنتجات، دور كبیر في مختلف االأسواق المالیة من خلال فتح أسواق عالمیة ل
تغییر الإطار الذي تمارس فیھ الجریمة المسافات بین الدول، ورافق ذلك تقریب 

الصعید الدولي، ولذلك  المنظمة، حیث حولت نطاق أنشطتھا من الصعید الوطني إلى
، أو كما یصطلح علیھ في 2"الجریمة المنظمة عبر الدول"أطلق على ھذا النمط الجدید 

  ".الجریمة المنظمة العابرة للحدود"الغالب 
وإدراكا منھ لخطورة ھذا النمط الإجرامي حیث أضحى من أھم التحدیات التي  

لدولة المرتكب فیھا فحسب، بل تواجھ الدول، لأن مخاطره وآثاره غیر مقتصرة على ا
أنھا تتجاوز الحدود الإقلیمیة للدولة الواحدة لتشمل أقالیم دول عدیدة، حیث تھدد استقرار 
العلاقات الدولیة والأمن الداخلي للدول، سارع مشرعنا إلى إدراجھ ضمن قائمة الجرائم 

اصة وأبرزھا التي تستدعي اللجوء إلى الآلیات الإجرائیة للتحري ذات الطبیعة الخ
اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور والتي استحدثت من أجل 

  . التصدي لمثل ھذه الجرائم ومكافحتھا
ولا یوجد تعریف جامع مانع للجریمة المنظمة عبر الوطنیة، إذ اعترف 
المشتركون في مؤتمر المجلس الاستشاري العالمي لبرنامج منع الجریمة بأن ھذا 

ح لیس لھ تعریف في القوامیس الدولیة ومن الصعب وضع تعریف شامل جامع المصطل
  .3لھ

في حین أنھ بالعودة إلى الفقرة الثانیة من المادة الثانیة من الاتفاقیة العربیة 
كل جریمة ذات : "، فالمقصود بھذه الأخیرة ھو4لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة

                                   
دار الشروق، عربیا، المنظمة عبر الوطنیة، ماهیتها ووسائل مكافحتها دولیا و  محمود شریف بسیوني، الجریمة: 1

  .11، ص 2004، 1القاهرة، ط 
  .45كوركیس یوسف داود، المرجع السابق، ص : 2
الجریمة المنظمة تعریفها أنماطها وجوانبها التشریعیة، بحث مقدم في حلقة علمیة حول الجریمة محمد إبراهیم زید، : 3

العربیة للعلوم الأمنیة بالتعاون مع وزارة المنظمة وأسالیب مكافحتها المنظمة من قبل معهد التدریب بأكادیمیة نایف 
 .79، ص 1998نوفمبر  18إلى  14الداخلیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة بأبو ظبي في الفترة الممتدة من 

  www.nauss.edu.sa: منشور على
 251-14رقم موجب المرسوم الرئاسي ، ومصادق علیها ب21/12/2010هذه الاتفاقیة محررة بالقاهرة بتاریخ : 4

  .25/09/2014، مؤرخة في 56ع .ر.، ج08/09/2014المؤرخ في 
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بتنفیذھا أو الاشتراك فیھا أو التخطیط لھا أو  طابع عابر للحدود الوطنیة وتضطلع
من ) 3(تمویلھا أو الشروع فیھا جماعة إجرامیة منظمة على النحو الموصوف في الفقرة 

  . 1"ھذه المادة
أما اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، فقد نصت في 

ما ارتكب في : ن الجرم ذا طابع وطني إذاالفقرة الثانیة من المادة الثالثة على أنھ یكو
أكثر من دولة واحدة، أو إذا ما ارتكب في دولة واحدة ولكن جانبا كبیرا من الإعداد أو 
التخطیط لھ أو توجیھھ أو الإشراف علیھ جرى في دولة أخرى، أو إذا ارتكب في دولة 

جرامیة في واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابھ جماعة إجرامیة منظمة تمارس أنشطة إ
  .أكثر من دولة واحدة، أو إذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن لھ آثار شدیدة في دولة أخرى

ویدخل في نطاق الجریمة المنظمة طائفة كبیرة ومتنوعة من الجرائم، یصعب 
، حیث أنھ بحكم الظروف والملابسات ودواعي الأنشطة 2وضع قائمة شاملة بھا

عات الإجرامیة المنظمة قادرة على ابتكار مجالات الإجرامیة ومقتضیاتھا فإن الجما
فالمنظمات الإجرامیة تضطلع بارتكاب مختلف . 3جدیدة كل یوم لممارسة نشاطھا

  .4الأنشطة الإجرامیة التي تدر علیھا أرباحا عالیة
وقد تضمنت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، صورا 

بیل المثال لا الحصر وھي جریمة تبییض الأموال وإفساد لھذه الجریمة على س
، كما ألحق بالاتفاقیة ثلاث بروتوكولات حیث اختص الأول بجریمة الاتجار 5الموظفین

، أما الثالث فتناول جریمة 7، والثاني تطرق إلى جریمة تھریب المھاجرین6بالأشخاص

                                   
، فإن الجماعة الإجرامیة المنظمة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة من الاتفاقیة العربیة لمكافحة 3ف  2وفقا للمادة : 1

ها على ارتكاب إحدى كل جماعة ذات بنیة محددة مكونة لفترة من الزمن من ثلاثة أشخاص أو أكثر اتفق أفراد" :هي
  ."الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقیة  من أجل الحصول على منفعة مادیة مباشرة أو غیر مباشرة

  .65كوركیس یوسف داود، المرجع السابق، ص : 2
، ص 2010، 2التوزیع، عمان، ط الثقافة للنشر و  جهاد محمد البریزات، الجریمة المنظمة، دراسة تحلیلیة، دار: 3

76.  
    .65كوركیس یوسف داود، المرجع السابق، ص : 4
  . مة المنظمة عبر الوطنیةمن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجری 8و  6المادتین انظر : 5
بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة :  6

، والمصادق 15/11/2000المعتمد من طرف الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاریخ  ،المنظمة عبر الوطنیة
، مؤرخة في 69ع .ر.، ج09/11/2003المؤرخ في  417- 03موجب المرسوم الرئاسي رقم علیه بتحفظ ب

12/11/2003. 
الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین عن طریق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقیة :  7

، والمصادق 15/11/2000المعتمد من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ  ،الجریمة المنظمة عبر الوطنیة
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تجار بھا بصورة غیر صنع الأسلحة الناریة وأجزائھا ومكوناتھا والذخیرة والا
  .1مشروعة

كما تضمنت الاتفاقیة العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة ھي الأخرى 
صورا لھذه الجریمة والمذكورة على سبیل المثال وھي كل من غسل الأموال، الفساد 

 الإداري، جرائم القطاع الخاص، الاحتیال على المؤسسات المالیة والمصرفیة، تزویر     
وتزییف العملة وترویجھا، الاتجار بالأشخاص بخاصة النساء والأطفال، انتزاع 
الأعضاء البشریة والاتجار فیھا، تھریب المھاجرین، القرصنة البحریة، الاستیلاء على 
الآثار        والممتلكات الثقافیة والفكریة والاتجار غیر المشروع بھا، الاعتداء على 

خطیرة والمواد الضارة، الاتجار غیر المشروع بالنباتات البیئة ونقل النفایات ال
والحیوانات البریة والأحیاء البحریة، الأنشطة المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات 
العقلیة، الإنتاج أو الاتجار غیر المشروعین بالأسلحة، سرقة وتھریب العربات ذات 

مات، إعاقة تسییر العدالة، المحرك، الاستعمال غیر المشروع لتقنیة أنظمة المعلو
  .2الاشتراك في جماعة إجرامیة منظمة

ومسایرة للتطورات الدولیة والاتفاقات الدولیة، لم یقم المشرع بتعدیل قانون 
الإجراءات الجزائیة من خلال إدراجھ للإجراءات الاستثنائیة التي تباشر لكشف حقیقة 

صدار مجموعة من القوانین التي الإجرام المنظم عبر الوطني فحسب، بل قام أیضا بإ
تھدف إلى مكافحة ھذا الإجرام نذكر منھا قانون الوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة 

منھ على الجریمة المنظمة عبر الوطنیة  18و  17السابق ذكره، الذي نص في المادتین 
خدرات المتعلقة باستیراد وتصدیر المخدرات وتسییر أو تنظیم أو تمویل إنتاج الم

والمؤثرات العقلیة أو صنعھا أو حیازتھا أو عرضھا أو بیعھا أو وضع للبیع أو حصول 
أو شراء قصد بیعھا أو تخزینھا أو استخراجھا أو تحضیرھا أو توزیعھا أو تسلیمھا بأي 

  .3صفة كانت، أو سمسرتھا أو شحنھا أو نقلھا عن طریق العبور
 4تمویل الإرھاب ومكافحتھماوكذا قانون الوقایة من تبییض الأموال و 

والنصوص القانونیة المتضمنة أحكام خاصة بجریمة تبییض الأموال المنصوص علیھا 
  ). 7مكرر  389مكرر إلى  389المواد من (في القسم السادس مكرر من قانون العقوبات 

                                                                                                      
، مؤرخة في 69ع .ر.، ج09/11/2003المؤرخ في  418- 03موجب المرسوم الرئاسي رقم بتحفظ ب=علیه 

12/11/2003. 
المعتمد من طرف الجمعیة  ،مم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیةهذا البروتوكول مكمل لاتفاقیة الأ:  1

المؤرخ  165-04موجب المرسوم الرئاسي رقم ، والمصادق علیه بتحفظ ب31/05/2001العامة للأمم المتحدة بتاریخ 
 .09/06/2004، مؤرخة في 37ع .ر.، ج08/06/2004في 

  .الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیةتفاقیة امن  23إلى  6المواد من  انظر: 2
  .18-04من القانون رقم  18و  17المادتین  انظر:  3
، معدل ومتمم بموجب 09/02/2005، مؤرخة في 11ع .ر.،ج06/02/2005المؤرخ في  01-05القانون رقم : 4

، معدل ومتمم أیضا 15/02/2012، مؤرخة في 08ع .ر.، ج13/02/2012المؤرخ في  02-12الأمر رقم 
  .15/02/2015، مؤرخة في 08ع .ر.، ج15/02/2015المؤرخ في  06-15بالقانون رقم 
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فالإجرام المنظم عبر الوطني لا یترك أي فرصة لتحقیق أكبر قدر ممكن من 
حتفاظ بھذا القدر الكبیر من الأرباح المتأتیة من مصدر غیر مشروع لا الأرباح، والا

یتحقق إلا إذا تم التمویھ على مصدره من خلال عملیات تبییض الأموال التي أصبحت 
تمثل في عالم الیوم نشاطا حیویا لجماعات الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، إذ یسمح 

لازم لعملھا والقیام بالاستثمارات وتدعیم بالإبقاء على المنظمة وتوفیر رأس المال ال
  .1قوتھا ونفوذھا وتحقیق مزید من الثروة والأمن

إضافة إلى قانون مكافحة التھریب السابق ذكره الذي أشار إلى الجریمة المنظمة 
، حیث نصت المادة الأولى منھ على جنایة تھریب 15و  14عبر الوطنیة في المادتین 

دة الثانیة على جنایة التھریب الذي یشكل تھدیدا خطیرا على الأسلحة في حین نصت الما
، وكذا صدور قانون الوقایة من 2الأمن الوطني أو الاقتصاد الوطني أو الصحة العمومیة

الفساد السابق الذكر بما أن الجماعات الإجرامیة تعتمد بشكل كبیر على إفساد الموظفین 
ات جماعات الإجرام المنظم لضمان حمایتھا العمومیین لأن ھذا الأخیر یعد أحد أھم أدو

  .3وتفادي اكتشافھا وتسھیل نشاطھا
  

  الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات: الفرع الثالث
لقد عرف نظام المعلوماتیة تطورا بطیئا في الجزائر رغم ما تتمتع بھ من 

العالم الثالث، فلم یكن المشكل إمكانیات اقتصادیة ومالیة وبشریة مقارنة بالكثیر من دول 
یكمن في مجال نقص العتاد المعلوماتي بقدر ما ھو التخطیط العقلاني المسایر للواقع، 
فضلا على التأخر في صدور قوانین لتنظیم الشبكة المعلوماتیة، بخلاف شبكة 
الاتصالات التي وضعت لھا قوانین واكبت التطور، فالجزائر لم تعرف قوانین قبل سنة 

تطبق بشكل خاص على نظام المعلوماتیة أو على تكنولوجیا الإعلام والاتصال،  2004
  .4ماعدا شبكة الاتصال السلكیة واللاسلكیة ووسائل الإعلام السمعیة والبصریة

على غرار الدولة –ولمسایرة التطور الحاصل تكنولوجیا كان لزاما على الجزائر 
ب لحمایة المنظومة المعلوماتیة من السلوكیات إیجاد الإطار القانوني المناس - المتقدمة

واستحدث قسما سابعا  6، وتبعا لذلك تدخل المشرع في ھذا المجال5الإجرامیة المستحدثة
                                   

  .26محمود شریف بسیوني، المرجع السابق، ص :  1
  .06-05م من الأمر رق 15و  14المادتین  انظر:  2
  .26محمود شریف بسیوني، المرجع السابق، ص : 3
الإجرامي للمجرم المعلوماتي، بحث مكمل لنیل شهادة الماجستر في العلوم القانونیة،  حمزة بن عقون، السلوك: 4

، یاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنةكلیة الحقوق والعلوم الس، لإجرام وعلم العقاب، قسم الحقوقتخصص علم ا
  . 180، ص 2011-2012

  .181حمزة بن عقون، نفس المرجع ، ص :  5
المؤرخ في  15- 04بموجب القانون رقم  2004هذا الموضوع مرتین، التدخل الأول كان سنة لقد تدخل المشرع في : 6

 - 10/11/2004، المؤرخة في 71قانون العقوبات وجاء بالجریدة الرسمیة ع لالمتمم المعدل و – 10/11/2004في 
تدخل الثاني ، وال7مكرر  394، 6مكرر  394، 5مكرر  394، 4مكرر  394، 3مكرر  394وذلك بالنسبة للمواد 
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، 1"المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات"مكرر في قانون العقوبات تحت عنوان 
شار وسائل الاتصال وقد جاء في عرض أسباب ھذا التعدیل أن التقدم التكنولوجي وانت

الحدیثة أدى إلى بروز أشكال جدیدة للإجرام، مما دفع بالكثیر من الدول إلى النص على 
وأن الجزائر على غرار ھذه الدول تسعى من خلال ھذا المشروع إلى توفیر . معاقبتھا

حمایة جزائیة للأنظمة المعلوماتیة وأسالیب المعالجة الآلیة للمعطیات، وأن ھذه 
  .2ت من شأنھا سد الفراغ القانونيالتعدیلا

لیس ھذا فحسب بل أن المشرع ونظرا لخطورة ھذا النمط الإجرامي المستحدث 
فقد صنفھ ضمن الجرائم التي تستدعي اللجوء إلى إجراءات تحري استثنائیة كاعتراض 
المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور لكشف حقیقتھا والأشخاص الضالعین في 

  .وتقدیمھم إلى العدالة حتى ینالوا العقاب المناسب لھم ارتكابھا
لقد قدر المشرع أن جوھر المعلوماتیة ھو المعطیات التي تدخل إلى الحاسب 
الآلي فتحول إلى معلومات بعد معالجتھا وتخزینھا، فقام بحمایة ھذه المعطیات من أوجھ 

جة الآلیة للمعطیات، لذلك فضل المشرع استخدامھ لمصطلح المساس بنظم المعال. عدة
وینصرف ھذا المصطلح وفقا لدلالة الكلمة إلى المعلومات والنظام الذي یحتوي علیھا 
بما في ذلك شبكات المعلومات، لیخرج بذلك من نطاق التجریم تلك الجرائم التي یكون 
النظام المعلوماتي وسیلة لارتكابھا، وحصرھا فقط في صور الأفعال التي تشكل اعتداء 

  .3النظام المعلوماتي، أي الجرائم التي یكون النظام المعلوماتي محلا لھاعلى 
، "المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات"وتجدر الإشارة ھنا إلى أن مصطلح 

الذي استخدمھ المشرع مصطلح غیر دقیق لأنھ یقتصر على جرائم الكمبیوتر فحسب 
  .4شمل في نفس الوقت جرائم الانترنتدون الانترنت وإن كانت ھذه الأفعال المجرمة ت

وقد أتى المشرع بتعریف لنظام المعالجة الآلیة للمعطیات كمصطلح قانوني في 
من المادة الثانیة من قانون الوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام ) ب(الفقرة 

وعة من أي نظام منفصل أو مجم: منظومة معلوماتیة: "والاتصال السابق ذكره بقولھ

                                                                                                      
جاء بالجریدة الرسمیة العقوبات و المعدل والمتمم لقانون -  20/12/2006المؤرخ في  23- 06بموجب القانون رقم =

  .2مكرر  394و  1مكرر  394مكرر،  394وذلك بالنسبة للمواد  - 24/12/2006، المؤرخة في 84ع 
الثاني الخاص بالجنایات والجنح ضد الأفراد من  لقد أدرج هذا القسم السابع المكرر في الفصل الثالث من الباب: 1

  .الكتاب الثالث من الجزء الثاني
، آلیات البحث والتحري عن الجریمة المعلوماتیة في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة سعیداني نعیم: 2

یاسیة، جامعة الحاج والعلوم السكلیة الحقوق  ،علوم جنائیة، قسم الحقوق تخصص الماجستیر في العلوم القانونیة،
  .41، ص 2013-2012، لخضر، باتنة

  .، نفس المرجع ، نفس الصفحةسعیداني نعیم: 3
  .30عائشة بن قارة مصطفى، المرجع السابق، ص : 4
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الأنظمة المتصلة ببعضھا البعض أو المرتبطة، یقوم واحد منھا أو أكثر بمعالجة آلیة 
  .1"للمعطیات تنفیذا لبرنامج معین

النظام  2في حین عرفت الاتفاقیة العربیة لمكافحة جرائم تقنیة المعلومات
ات معدة مجموعة برامج وأدو" :المعلوماتي في الفقرة الخامسة من المادة الثانیة بأنھ

  ." لمعالجة وإدارة البیانات والمعلومات
یتضح من خلال ھذه التعریفات أن مصطلح نظام المعالجة الآلیة یستخدم في 
الحقل القانوني للدلالة على نفس المعنى العلمي لھذا الاصطلاح، فھو إذن مصطلح 

د معین ینطبق على كل نظام أیا كان مسماه یتوافر لھ عدة عناصر مرتبطة ببعضھا بعد
من الروابط لتحقیق المعالجة الآلیة للمعلومات من تجمیعھا وتخزینھا ومعالجتھا ونقلھا 

وتبعا لذلك فإن حدود فكرة نظام المعالجة الآلیة . وتبادلھا من خلال برنامج معلوماتي
للمعطیات تقوم على أساس الروابط بین مختلف أجزاء ھذا النظام والوجود المتزامن 

  .3امجللأجھزة والبر
ومما تجدر الإشارة إلیھ بحق ھو أن المشرع لم یقتصر في مجال مكافحة الجریمة 
المعلوماتیة على تجریم الأفعال الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، إذ استحدث 
بموجب قانون الوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال، أفعال 

ق علیھا الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال، إجرامیة أخرى وھي ما یطل
غیر أن المثیر للملاحظة ھو أنھ جعل جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات 

من الجرائم التي  7مكرر  394مكرر إلى  394المحددة في قانون العقوبات من المادة 
ات الإعلام والاتصال وھذا تدخل ضمن أصناف أو صور الجرائم المتصلة بتكنولوجی

من المادة الثانیة من قانون الوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات ) أ(طبقا للفقرة 
  .الإعلام والاتصال

من قانون الإجراءات الجزائیة تشمل بأحكامھا فقط الجرائم  5مكرر  65والمادة  
اف الجرائم المتصلة الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات كصورة أو صنف من أصن

بتكنولوجیات الإعلام والاتصال دون الأصناف أو الصور الأخرى، ویظھر من خلال 
من المادة الثانیة من قانون الوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام ) أ(الفقرة 

والاتصال، الفرق الذي یمیز بین الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات 
 الأخرى ف من أصناف الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال والأنواعكصن

تقتصر على الأفعال التي  -وكما سبق البیان–لھذه الأخیرة، والذي یتمثل في أن الأولى 
تكون فیھا المنظومة المعلوماتیة محلا للاعتداء، أما باقي الأنواع الأخرى فتشكل جریمة 

                                   
 :بأنها 04- 09من القانون رقم  2من المادة ) ج(وفي هذا الشأن عرف المشرع المعطیات المعلوماتیة في الفقرة :  1
ملیة عرض للوقائع أو المعلومات أو المفاهیم في شكل جاهز للمعالجة داخل منظومة معلوماتیة، بما في ذلك أي ع"

  ."البرامج المناسبة التي من شأنها جعل منظومة معلوماتیة تؤدي وظیفتها
 252-14، ومصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 21/12/2010هذه الاتفاقیة محررة بالقاهرة بتاریخ : 2

  .28/09/2014، مؤرخة في 57ع .ر.، ج08/09/2014المؤرخ في 
 .45، المرجع السابق، ص سعیداني نعیم:  3
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ظومة المعلوماتیة أو نظام الاتصالات الإلكترونیة وسیلة الأفعال التي تكون المن
  .1لارتكابھا

ومن الفقھ من ذھب إلى القول في ھذا الخصوص بأن الطائفة الأخیرة تشكل أھم 
الجرائم المتصلة بالمعلوماتیة وأكثرھا إثارة للمشكلات القانونیة، فھي تتكون بصفة عامة 

بواسطة المعلوماتیة فتكتسب داخل ھذا الإطار من بعض الجرائم التقلیدیة التي ترتكب 
خصائص جدیدة لارتباطھا بالحاسب الآلي والنظم المعلوماتیة تتمیز عن الصورة 
التقلیدیة لھا وتؤدي بالتالي إلى صعوبة تطبیق النصوص التقلیدیة علیھا، ومن ھذه 

ة الجرائم على سبیل المثال یمكن تصور ارتكاب جرائم إرھابیة بواسطة منظوم
، فمن أجل الدعوة إلى الشبكة الإرھابیة والتجنید والتدریب وتحویل الرسائل 2معلوماتیة

  . 3بكل سھولة یلجأ الإرھاب لاستخدام كل ما تتیحھ شبكة الانترنت من موارد
وھو ما تعرضت إلیھ الاتفاقیة العربیة لمكافحة جرائم تقنیة المعلومات إذ جرمت 

مرتكبة بواسطة تقنیة المعلومات والمتمثلة في نشر أفكار     الأفعال المتعلقة بالإرھاب وال
ومبادئ جماعات إرھابیة والدعوة لھا وتمویل العملیات الإرھابیة والتدریب علیھا 
وتسھیل الاتصالات بین التنظیمات الإرھابیة ونشر طرق صناعة المتفجرات والتي 

  .4اء على الأدیان والمعتقداتتستخدم خاصة في عملیات إرھابیة وكذا نشر الفتن والاعتد
من قانون  5مكرر  65غیر أن ما نلاحظھ ھو عدم شمول أحكام المادة 

الإجراءات الجزائیة لھذه الصور المتطورة للجرائم التقلیدیة التي یمكن ارتكابھا بواسطة 
وكیف تشملھا بأحكام وحتى مشرعنا العقابي لم یرصد نصوص . منظومة معلوماتیة

ة أنماط ھذه الجرائم التقلیدیة في صورتھا المتطورة وذلك بتجریم كل تشریعیة لمواجھ
  .واحدة على حدة بعینھا

وقد حصر المشرع صور الاعتداءات على نظام المعالجة الآلیة للمعطیات في 
  :الجنح الآتیة

  الدخول أو البقاء عن طریق الغش في كل أو جزء من منظومة المعالجة الآلیة
  .5مكرر من قانون العقوبات 394ي المادة للمعطیات ونص علیھا ف
                                   

الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام " :كمایلي 04- 09من القانون رقم  2من المادة ) أ(قد جاء نص الفقرة ل: 1
المحددة في قانون العقوبات وأي جریمة أخرى ترتكب أو جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات : والاتصال

  ."یسهل ارتكابها عن طریق منظومة معلوماتیة أو نظام للاتصالات الإلكترونیة
  .47، المرجع السابق، ص سعیداني نعیم: 2

3   : Myriam Quéméner, Le Terrorisme face au cyberespace, De l’anticipation des risques à la 
répression, Revue Actualité juridique pénal, Revue mensuel, Dalloz, Paris, Septembre 
2013, p 446. 

  .ة لمكافحة جرائم تقنیة المعلوماتمن الاتفاقیة العربی 15المادة : 4
من وبغرامة ) 1(أشهر إلى سنة ) 3(یعاقب بالحبس من ثلاثة " :مایليعلى ع .مكرر من ق 394المادة  تنص: 5

دج كل من یدخل أو یبقى عن طریق الغش في كل أو جزء من منظومة للمعالجة 200.000دج إلى  50.000
  .الآلیة للمعطیات أو یحاول ذلك
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  إدخال معطیات عن غش في نظام المعالجة الآلیة أو إزالة أو تعدیل عن غش
  .1من قانون العقوبات 1مكرر 394ونص علیھا في المادة  المعطیات التي یتضمنھا

 إما بتصمیم أو بحث أو تجمیع أو توفیر أو : بــــــــ القیام عمدا وعن طریق الغش
أو الاتجار في معطیات مخزنة أو معالجة أو مرسلة عن طریق منظومة  نشر

معلوماتیة یمكن أو ترتكب بھا الجرائم المنصوص علیھا القسم السابع مكرر من 
أو إما بحیازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال لأي غرض كان . قانون العقوبات

ي القسم السابع المعطیات المتحصل علیھا من إحدى الجرائم المنصوص علیھا ف
من قانون  2مكرر  394مكرر من قانون العقوبات ونص علیھما في المادة 

  .2العقوبات
تتسم غالبا بالطابع  -باعتبارھا جریمة معلوماتیة–ویجدر التنویھ أن ھذه الجرائم 

الدولي، ذلك أن الطابع العالمي لشبكة الانترنت وما یرتبھ من جعل معظم دول العالم في 
ل دائم على الخط، یسھل ارتكاب الجریمة من دولة إلى أخرى، فھذه الجرائم حالة اتصا

لا تعترف بالحدود بین الدول، فھي تعتبر شكلا جدیدا من أشكال الجرائم العابرة للحدود 
الإقلیمیة بین دول العالم أجمع، إذ یمكن من خلال النظام المعلوماتي ارتكاب العدید من 

لك أن قدرة تقنیة المعلومات على اختصار المسافات وتعزیز ذ. الجرائم كتبییض الأموال
الصلة بین مختلف بقاع الأرض، انعكس أیضا على طبیعة الأعمال الإجرائیة التي یعمد 
فیھا المجرمون إلى استخدام ھذه التقنیات في انتھاكاتھم للقانون، وھو ما یعني أن مساحة 

  . 3أصبحت عالمیة مسرح ھذا النوع من الجریمة لم تعد محلیة، بل
وھو ما تعرضت إلیھ الاتفاقیة العربیة لمكافحة جرائم تقنیة المعلومات حیث 
جرمت الأفعال المتعلقة بالجرائم المنظمة والمرتكبة بواسطة تقنیة المعلومات، ومن ھذه 
الأفعال تبییض الأموال والترویج للمخدرات والمؤثرات العقلیة أو الاتجار بھا والاتجار 

  .4اص  والاتجار بالأعضاء البشریة وكذا الاتجار غیر المشروع بالأسلحةبالأشخ
  
  
  
  

                                                                                                      
    .تضاعف العقوبة إذا ترتب على ذلك حذف أو تغییر لمعطیات المنظومة=

ذا ترتب على الأفعال المذكورة أعلاه تخریب نظام اشتغال المنظومة تكون ال ٕ أشهر إلى ) 6(عقوبة الحبس من ستة وا
  ."دج 300.000دج إلى  50.000والغرامة من ) 2(سنتین 

سنوات ) 3(أشهر إلى ثلاث ) 6(یعاقب بالحبس من ستة " :على مایلي ع.قمن  1مكرر  394تنص المادة : 1
الآلیة أو  دج كل من أدخل بطریق الغش معطیات في نظام المعالجة4.000.000دج إلى  500.000وبغرامة من 

  ."أزال أو عدل بطریق الغش المعطیات التي یتضمنها
 .قانون العقوباتمن  2مكرر  394ادة الم انظر:  2
  .44، ص 2008الدار الجامعیة، الإسكندریة، خالد ممدوح إبراهیم، أمن الجریمة الإلكترونیة، : 3
  .لمعلوماتمن الاتفاقیة العربیة لمكافحة جرائم تقنیة ا 16المادة : 4
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  جرائم تبییض الأموال: الفرع الرابع
مصطلح حدیث نسبیا بدأ استخدامھ في الولایات المتحدة نسبة  1تبییض الأموال 

إلى مؤسسات الغسل التي تمتلكھا المافیا، وھي مؤسسات نقدیة كان یتاح فیھا مزج 
الإیرادات المشروعة بالإیرادات غیر المشروعة لتظھر جمیعھا كأنھا متحصلة من 

ي سیاق قانوني أو وقد حصل أول استخدام لتعبیر تبییض الأموال ف. مصدر مشروع
قضائي في قضیة ضبطت في الولایات المتحدة اشتملت على مصادرة أموال قیل أنھا 
مبیضة ومتأتیة من الاتجار غیر المشروع بالكوكایین الكولومبي، وتطورت بعد ذلك 
عملیات تبییض الأموال وأصبحت أكثر تعقیدا واستعملت أحدث التكنولوجیا لإخفاء 

  . 2مصدرھا الحقیقي
ظرا لخطورة ھذا النمط الإجرامي إذ تشكل من خلالھ أنشطة المخدرات ون

والاتجار بھا الوعاء الأكبر للأموال غیر المشروعة بسبب عوائدھا المرتفعة، كما تحتل 
فیھ أنشطة الفساد المالي والوظیفي مكان الصدارة لما تجلبھ من ثروات ھائلة غیر 

ون الإجراءات الجزائیة صنف بموجبھ مشروعة، قام المشرع بإدارج تعدیل على قان
جریمة تبییض الأموال ضمن الجرائم التي تقتضي اللجوء إلى إجراءات تحري ذات 
طبیعة خاصة كاعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور لفك لغزھا 

  . وإماطة الغموض الذي یكتنفھا وكشف مرتكبیھا وتقدیمھم للعدالة
اء الفقھیة على تعریف موحد لجریمة تبییض الأموال، ولم تتفق التشریعات والآر

إذ یتبین من خلال مقارنة ھذه التعریفات أن ھناك تعریفات ضیقة اعتبرت أن تبییض 
الأموال فعل یقصد من خلالھ إخفاء المصدر الحقیقي للأموال الناتجة عن جرائم محددة 

التي اعتبرت أنھ یشمل  على سبیل الحصر، وھناك التعریفات الواسعة لتبییض الأموال،
  .3جمیع الأموال غیر المشروعة الناتجة عن كافة الجرائم والأعمال غیر المشروعة

في حین أخذ المشرع بالتعریف الواسع حیث اعتبر كافة العائدات الإجرامیة 
الناتجة عن جنایة أو جنحة بغرض إخفاء أو تمویھ ذلك المصدر غیر المشروع جریمة 

العلم عن وقوع الجریمة الأصلیة وأن تكون الجریمة الأصلیة  تبییض الأموال بشرط
  .4جنایة أو جنحة وتحول عائدات ھذه الجریمة بغرض إخفاء ذلك المصدر غیر المشروع

                                   
توجد تسمیات أخرى أطلقت على تبییض الأموال مثل غسیل أو غسل الأموال وتطهیر الأموال وتنظیف الأموال :  1

ن كانت الترجمة الدقیقة للمصطلح الإنجلیزي  ٕ هي غسل " money laundering"وكلها تصب في نفس المعنى، وا
نبیل صقر، تبییض الأموال في التشریع . في وثائقهاالأموال، وهي الترجمة الدقیقة التي أخذت بها هیئة الأمم المتحدة 

  .3الجزائري، دار الهدى، عین ملیلة، بدون سنة نشر، ص 
 .3، ص المرجع السابقنبیل صقر، تبییض الأموال في التشریع الجزائري،  : 2
یة، منشورات الحلبي وسیم حسام الدین الأحمد، مكافحة غسل الأموال في ضوء التشریعات الداخلیة والاتفاقیات الدول: 3

  .20و  19، ص 2008، 1القانونیة، بیروت، ط 
تبییض الأموال والقوانین والإجراءات المتعلقة بالوقایة منها ومكافحتها في الجزائر، دار الخلدونیة، ، عیاد عبد العزیز: 4

  .19، ص 2007، 1الجزائر، ط 
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وتبعا لھذا فإن جریمة تبییض الأموال جریمة تابعة تفترض ابتداءا وجود جریمة 
من مفھوم الجریمة  وسع -كما سبق الذكر–، والمشرع 1سابقة ھي المصدر للأموال

المصدر، إذ لم یحدد جرائم المصدر على سبیل الحصر بل وضع مفھوما عاما واسعا 
نشاط : "یشمل جمیع الجرائم  وھو أن تكون الأموال موضوع التبییض ناتجة عن

  .2"إجرامي أو مصدر غیر مشروع أو غیر قانوني
مكرر  389ي المادة الجنایات المشار إلیھا ف3وقد اعتبر المشرع تبییضا للأموال

  :من قانون العقوبات والمتمثلة في
  تحویل الممتلكات أو نقلھا مع علم الفاعل بأنھا عائدات إجرامیة، بغرض إخفاء أو

تمویھ المصدر غیر المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في 
من الآثار ارتكاب الجریمة الأصلیة التي تأتت منھا ھذه الممتلكات، على الإفلات 

  . القانونیة لفعلتھ
  إخفاء أو تمویھ الطبیعة الحقیقیة للممتلكات أو مصدرھا أو مكانھا أو كیفیة

التصرف فیھا أو حركتھا أو الحقوق المتعلقة بھا، مع علم الفاعل أنھا عائدات 
  .إجرامیة

  اكتساب الممتلكات أو حیازتھا أو استخدامھا مع علم الشخص القائم بذلك وقت
  .ا، أنھا تشكل عائدات إجرامیةتلقیھ

  المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لھذه المادة، أو التواطؤ أو
التآمر على ارتكابھا ومحاولة ارتكابھا والمساعدة والتحریض على ذلك وتسھیلھ 

  .وإسداء المشورة بشأنھ
من تبییض  وھو تقریبا نفس ما ھو وارد في المادة الثانیة من قانون الوقایة

  .4الأموال وتمویل الإرھاب

                                   
1   : Frédéric-Jérôme Pansier, op.cit, p 59. 

  .43تبییض الأموال في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص نبیل صقر، : 2
الذي كان مقترحا في " غسل العائدات الإجرامیة"بدلا من مصطلح " تبییض الأموال"لقد أخذ المشرع بمصطلح : 3

وقد عیب علیه بخصوص هذا عدم تحریه الدقة في اعتماده لمصطلح . المشروع التمهیدي المقدم من طرف الحكومة
ض الأموال وذلك راجع لمصادقة الجزائر على اتفاقیات دولیة مختلفة في هذا الشأن والتي اعتمدت مصطلح تبیی

، كما أن مشروع القانون النموذجي الاسترشادي لمكافحة غسل الأموال قد أخذ بهذا المصطلح، والمعد "غسل الأموال"
الجزائر عضوا فعالا فیها، وأن أول ظهور لهذا النوع من من قبل الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة والتي تعد 

الجرائم كان في الولایات المتحدة الأمریكیة حیث كانت تتم عملیات غسل الأموال المتأتیة من الاتجار في المخدرات 
الإطار القانوني لمكافحة غسل ، لعشب علي. من طرف مؤسسات الغسل التي تمتلكها عصابات المافیا في أمریكا

  .23و  16، ص 2007لأموال، دار المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ا
  :یعتبر تبییضا للأموال"" :كمایلي 01- 05جاءت صیاغة المادة الثانیة من القانون رقم لقد : 4



174 
 

وتجدر الإشارة إلى أن جریمة تبییض الأموال أضحت ظاھرة عالمیة لا تقتصر 
فقط على فئة معینة من الدول، ولا ترتبط بنظام سیاسي معین، لاسیما وأن ثورة 
الاتصالات ساھمت وبشكل كبیر في انتشار ھذه الجریمة عالمیا، بحیث أصبحت 

دة  ترتكب في عدة أقالیم مختلفة ومتباعدة، لا تعترف بالحدود الجغرافیة، الجریمة الواح
  .1وبالتالي أصبح من الممكن إطلاق تسمیة جریمة عابرة للحدود علیھا

  
  جرائم الإرھاب: الفرع الخامس

الإرھاب ظاھرة إجرامیة تھدد الإنسانیة بأجمعھا، وتعود بھا إلى العصور 
عمال الإرھابیة من توحش وخروج على القوانین الوضعیة البدائیة، لما تنطوي علیھ الأ

وینطوي الإرھاب على خطورة نفسیة تتمثل في نشر الرعب . والشرائع السماویة
والرھبة في نفوس الأفراد، حیث یشعر كل فرد بأنھ الضحیة المحتملة القادمة، مما یھدد 

ئر مادیة في صورة أمن واستقرار المجتمع، إضافة إلى ما ینتج عن الإرھاب من خسا
  .2تخریب أو تدمیر للممتلكات الخاصة والمرافق العامة

وبما أن الإرھاب أصبح من أخطر الظواھر التي یشھدھا الوقت الراھن والتي 
تھدد الحیاة الیومیة للإنسان في أي مكان في العالم، ونظرا للتزاید الملحوظ في أعمال 

بغض النظر عن توجھاتھا السیاسیة أو  الإرھاب وامتدادھا إلى مختلف بلدان العالم
انتماءاتھا الإیدیولوجیة، قام المشرع بإدراج ھذه الأعمال الإجرامیة ضمن الجرائم التي 

                                                                                                      
تحویل الأموال أو نقلها، مع علم الفاعل أنها عائدات مباشرة أو غیر مباشرة من جریمة، بغرض إخفاء أو تمویه  )أ=

غیر المشروع لتلك الأموال أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجریمة الأصلیة التي تحصلت منها المصدر 
  .هذه الأموال، على الإفلات من الآثار القانونیة لأفعاله

إخفاء أو تمویه الطبیعة الحقیقیة للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كیفیة التصرف فیها أو حركتها أو الحقوق  )ب
  .بها، مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامیة المتعلقة

  .اكتساب الأموال أو حیازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقیها أنها تشكل عائدات إجرامیة )ج
ارتكابها المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة، أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها ومحاولة  )د

سداء المشورة بشأنه ٕ   ."والمساعدة والتحریض على ذلك وتسهیله وا
أي نوع من الممتلكات أو الأموال، المادیة أو غیر المادیة، " :من نفس القانون 4والمقصود بالأموال بمفهوم المادة 

ة، والوثائق أو السندات لاسیما المنقولة أو غیر المنقولة التي یحصل علیها بأي وسیلة كانت مباشرة أو غیر مباشر 
القانونیة أیا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي، والتي تدل على ملكیة تلك الأموال أو مصلحة 

والحوالات والأسهم والأوراق  المصرفیة، والشیكات وشیكات السفرفیها، بما في ذلك على الخصوص الائتمانات 
  ."خطابات الاعتمادالمالیة والسندات والكمبیالات و 

  .455و  454، ص فن التحقیق الجنائي في الجرائم الإلكترونیة، المرجع السابقخالد ممدوح إبراهیم، : 1
أسامة حسین محي الدین، جرائم الإرهاب على المستوى الدولي والمحلي، دراسة تحلیلیة، المكتب العربي الحدیث، : 2

  .1، ص 2009الإسكندریة، 
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تحتاج إلى إجراءات تحري استثنائیة كاعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط 
  .الصور للتصدي لھا والقائمین علیھا

التي تشكل عملا إرھابیا في القسم الرابع وقد أتى المشرع على ذكر الأفعال 
مكرر من الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بعنوان 

التي تمثل بأكملھا جنایات، حیث نص " الجرائم الموصوفة بأفعال إرھابیة أو تخریبیة"
أو تخریبیا في مفھوم یعتبر فعلا إرھابیا : "مكرر من نفس القانون على أنھ 87في المادة 

ھذا الأمر، كل فعل یستھدف أمن الدولة والوحدة الوطنیة والسلامة الترابیة واستقرار 
  :المؤسسات وسیرھا العادي عن طریق أي عمل غرضھ ما یأتي

  بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي
حیاتھم أو حریتھم أو أمنھم للخطر أو أو الجسدي على الأشخاص أو تعریض 

  المس بممتلكاتھم،
  عرقلة حركة المرور أو حریة التنقل في الطرق والتجمھر أو الاعتصام في

  الساحات العمومیة،
 ،الاعتداء على رموز الأمة والجمھوریة ونبش أو تدنیس القبور  
  والاستحواذ الاعتداء على وسائل المواصلات والنقل والملكیات العمومیة والخاصة

  علیھا أو احتلالھا دون مسوغ قانوني،
  الاعتداء على المحیط أو إدخال مادة أو تسریبھا في الجو أو في باطن الأرض أو

إلقائھا علیھا أو في المیاه الإقلیمیة من شأنھا جعل صحة الإنسان أو الحیوان أو 
  البیئة الطبیعیة في خطر،

 ارسة العبادة والحریات العامة وسیر عرقلة عمل السلطات العمومیة أو حریة مم
  المؤسسات المساعدة للمرفق العام،

  عرقلة سیر المؤسسات العمومیة أو الاعتداء على حیاة أعوانھا أو ممتلكاتھم أو
  ."عرقلة تطبیق القوانین والتنظیمات

یتضح من ھذا النص أن المشرع لم یعرف جریمة الإرھاب، بل قام بالنص على 
استخدام وسائل : ر تكون في مجملھا المفھوم القانوني، وتتمثل فيمجموعة من العناص

معینة ومحددة، المقصود بھا استعمال الرعب الذي یمثل العنصر الأساسي في جریمة 
الإرھاب، الغایة من استخدام ھذه الوسائل وھي الإخلال بالنظام العام أو تعریض سلامة 

رامي تحقیق نتائج معینة، إذ لا یكفي المجتمع للخطر، وأن یكون من شأن النشاط الإج
استخدام ھذه الوسائل بل یتعین أن یكون من شأن ذلك إیذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب 
بینھم أو تعریض حیاتھم أو حریاتھم أو أمنھم للخطر أو إلحاق الضرر بالبیئة أو بالأموال 

أن یھدف ھذا النشاط ولا یشترط تحقق أي من ھذه النتائج بل یكفي لقیام جریمة الإرھاب 
  . 1الإجرامي لتحقیق أیا منھا حتى ولو لم تتحقق من الناحیة الواقعیة

  
  

                                   
، 2011علاقته بمكافحة الإرهاب، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، غسل الأموال و لیندا بن طالب، : 1

  .138ص 
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  الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف: الفرع السادس
لقد ورثت الجزائر جریمة الصرف عن القانون الفرنسي بموجب القانون رقم 

بالتشریع الفرنسي إلا ما المتضمن تمدید العمل  1962دیسمبر 31المؤرخ في  62-157
تضمن منھ أحكاما متعارضة مع السیادة الوطنیة، والذي ترتب علیھ تمدید التشریع 

  .1الخاص بقمع جرائم الصرف
، حیث أصبحت 19702المتضمن قانون المالیة لسنة  107-69وجاء الأمر رقم 

  .3بموجبھ جریمة الصرف منصوص ومعاقب علیھا في القانون الجزائري
لطبیعة الخاصة التي تتسم بھا جریمة الصرف ارتأى المشرع أن یدرجھا ونظرا ل

ضمن قائمة الجرائم التي تستدعي اللجوء إلى إجراءات بحث وتحري ذات طابع 
  .استثنائي ومنھا إجراءات اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور

الذي  4ئروترتكز جریمة الصرف على نصوص تنظیمیة صادرة عن بنك الجزا 
من  6صلاحیات تنظیم مراقبة الصرف 5المتعلق بالنقد والقرض 11- 03خول لھ الأمر 

  .7خلال إصدار نظم في ھذا المجال
كما تمتاز جریمة الصرف أیضا بعدم ظھورھا في شكل واحد بل یمكنھا أخذ عدة 
مظاھر خارجیة تعد كلھا صور مختلفة للجریمة حیث تتعدد صور جریمة الصرف بقدر 

د أنواع الأعمال التي تشكل ركنھا المادي، فالركن المادي لجریمة الصرف، باختلاف عد
، والذي بالرجوع إلى كل من المادة الأولى     8صورھا، یرتبط أیضا بطبیعة محل الجریمة

المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف  22-96والثانیة من الأمر رقم 
وسائل الدفع، : من وإلى الخارج، یمكن حصره على النحو الآتيوحركة رؤوس الأموال 

  .9 القیم المنقولة وسندات الدین، والمعادن الثمینة والأحجار الكریمة

                                   
1   : Ahcène Bouskia, L’infraction de change en droit algérien, éditions Houma, Alger, 2004, 
p5. 

  .31/12/1969، مؤرخة في 110ع .ر.ج ،01/12/1969المؤرخ في : 2
، طبعة منقحة ومتممة في 12، دار هومه، الجزائر، ط 2أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ج :  3

  .297ص  ،2012المتعلق بالفساد،  2006فبرایر  20ضوء قانون 
  .243، ص 2012نبیل صقر، الوسیط في شرح جرائم الأموال، دار الهدى، عین ملیلة، : 4
 04-10عدل ومتمم بموجب الأمر رقم ، م27/08/2003، مؤرخة في 52ع .ر.، ج26/08/2003في  المؤرخ:  5

 .01/09/2010، مؤرخة في 50ع .ر.، ج26/08/2010المؤرخ في 
6   : Ahcène Bouskia, op.cit, p 3. 

المادة البنك المركزي في مجال الصرف من خلال  11- 03تظهر السلطات التنظیمیة التي خص بها الأمر رقم : 7
سلطاته في إطار هذا الأمر،  -أي مجلس النقد والقرض–یمارس المجلس ".... :من هذا الأمر والتي جاء فیها 62

  ."عن طریق الأنظمة
  .243نبیل صقر، الوسیط في شرح جرائم الأموال، المرجع السابق، ص : 8

9   : Ahcène Bouskia, op.cit, p 21. 
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السابق الذكر صور جرائم الصرف في المادتین الأولى  22-96ولقد حدد الأمر 
تعتبر والثانیة منھ، إذ حسب المادة الأولى تأخذ جریمة الصرف خمس صور، حیث 

مخالفة أو محاولة مخالفة للتشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال 
التصریح الكاذب، عدم مراعاة التزامات : من   وإلى الخارج، بأیة وسیلة كانت ما یأتي

التصریح، عدم استرداد الأموال إلى الوطن، عدم مراعاة الإجراءات المنصوص علیھا 
عدم الحصول على التراخیص المشترطة أو عدم احترام الشروط  أو الشكلیات المطلوبة،

  .1المقترنة بھا
كما تعتبر بموجب المادة الثانیة أیضا مخالفة للتشریع والتنظیم الخاصین 
بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تتم خرقا للتشریع والتنظیم المعمول 

وسیلة دفع أو قیم منقولة أو سندات محررة شراء أو بیع أو تصدیر أو استیراد كل : بھما
بعملة أجنبیة، تصدیر واستیراد كل وسیلة دفع أو قیم منقولة أو سندات دین محررة 
بالعملة الوطنیة، تصدیر أو استیراد السبائك الذھبیة أو القطع النقدیة الذھبیة أو الأحجار 

  .الكریمة أو المعادن النفیسة
  

  جرائم الفساد: الفرع السابع
تعد ظاھرة الفساد من القضایا الراھنة على كل من الساحة الدولیة والمحلیة، إذ 

فإذا كانت الجریمة بالمفھوم . أنھا تشكل عائق أساسي للتنمیة في مختلف مجالاتھا
التقلیدي ترتكب غالبا من قبل أفراد مھمشین أو جماعات خارجة عن القانون، فإنھ الیوم 

قع السلطة أو بالقرب منھا ولذلك یطلق علیھا تسمیة وفي عصر العولمة ترتكب من مو
حیث تسخر أجھزة الدولة لخدمة الأغراض الإجرامیة بتحریف " إجرام السلطة"

الوظائف الأصلیة لھا عن الغرض الأساسي المتمثل في خدمة المصلحة العامة لتحقیق 
  .2منافع خاصة

لمعاییر الأخلاقیة، ولما وباعتبار أن الفساد أصبح ظاھرة خطیرة وانتھاك للقیم وا
لھ من تأثیرات سلبیة على كافة المجالات والتي بدأت في الظھور على التنمیة والتأثیر 
على مصلحة المجتمع وكذا لارتباطھ بجرائم الإرھاب، تزاید اھتمام المشرع بھ حیث 
اعتبر جرائم الفساد من الجرائم التي تقتضي اللجوء إلى إجراءات بحث وتحري خاصة 

  .ھا اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصورمن
ولم یتفق الفقھ القانوني حول تعریف الفساد، غیر أن البعض عرفھ من الناحیة 

سوء استخدام المنصب العام لغایات شخصیة، أو ارتكاب الأعمال " :القانونیة بأنھ

                                   
، المرجع 2أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ج  انظرلمزید من التفصیل حول هذه الجرائم : 1

إلى  248جرائم الأموال، المرجع السابق، ص من شرح ، ونبیل صقر، الوسیط في 310إلى  302السابق، ص من 
255.  

مجلة دراسات في جهة ظاهرة الفساد، مقال منشور وافایزة میموني وخلیفة موراد، السیاسة الجنائیة للمشرع في م: 2
، ماي 7ع  الجزائر، قانونیة، مجلة دوریة فصلیة تصدر عن مركز البصیرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلمیة،

  .43، ص 2010
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نھا الاحتیال، المحظورة التي یستطیع المسؤول العمومي القیام بھا بمفرده ومن بی
  .1"والاختلاس، الرشوة، والابتزاز، واستغلال النفوذ والمحسوبیة، واستغلال المال العام

استغلال السلطة من أجل المنفعة " :في حین عرفتھ منظمة الشفافیة العالمیة بأنھ
إساءة استعمال الوظیفة العامة للكسب " :، أما البنك الدولي فعرفھ بأنھ"الخاصة
فالفساد یقع عادة عند قیام موظف بقبول أو طلب رشوة لتسھیل عقد أو إجراء ". الخاص

كما قد یتحقق الفساد عن طریق استغلال الوظیفة العامة بدون . طرح لمنافسة عامة
اللجوء إلى الرشوة وذلك بتعیین الأقارب أو الأصدقاء المقربین دون كفاءة علمیة أو 

  .2سرقة أموال الدولة مباشرة
رائم الفساد المنصوص علیھا في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتتمثل ج

جریمة رشوة الموظفین العمومیین الوطنیین، جریمة رشوة الموظفین العمومیین : في
الأجانب وموظفي المؤسسات الدولیة العمومیة، اختلاس الممتلكات أو تبدیدھا أو تسریبھا 

ة بالنفوذ، إساءة استغلال الوظائف، الإثراء بشكل آخر من قبل موظف عمومي، المتاجر
غیر المشروع، الرشوة في القطاع الخاص، اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص، 
 غسل الأموال المتحصلة عن جرائم الفساد، إخفاء الأموال المتحصلة عن جرائم الفساد،

  .وعرقلة سیر العدالة
تفاقیة السابقة أن تقوم بتعدیل وقد كان لزاما على الجزائر بعد مصادقتھا على الا

قوانینھا الداخلیة بما یتلاءم وھذه الاتفاقیة، لاسیما في ظل عجز قانون العقوبات 
والقوانین ذات الصلة في ھذا المجال على القمع والحد من الفساد، فكان قانون الوقایة من 

فحة الفساد، الفساد   والذي استحدث بموجبھ المشرع الكثیر من الجرائم في مجال مكا
، ولا في القوانین الأخرى ذات 1966التي لم تكن موجودة في قانون العقوبات لسنة 

الصلة كقانون الجمارك وقانون الوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب، وھي 
  .3جمیعھا مستوحاة من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

ل من أجل القضاء على مظاھر الفساد وقد جاء قانون الوقایة من الفساد في الأص
في الحیاة العمومیة المتمثلة أساسا في الاتجار بالوظیفة العمومیة والتلاعب بالمال العام 
فنص على تجریم وقمع كل إخلال بواجب النزاھة الذي یستوجب على الموظف العمومي 

ھذا القانون  أن یتحلى بھ وكل إخلال بواجبات الأمانة الملقاة على عاتقھ، كما تضمن
أحكام ممیزة جرم فیھا اختلاس الممتلكات والرشوة في القطاع الخاص فضلا عن رشوة 

  .4الموظفین العمومیین الأجانب وموظفي المؤسسات الدولیة العمومیة
  
  

                                   
  .14، ص 2010، 1أحمد محمود نهار أبو سویلم، مكافحة الفساد، دار الفكر، عمان، ط : 1
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  معیار تحدید الجرائم المبررة للاعتراض والتسجیل والالتقاط: المطلب الثاني
التي یجب أن تقع علیھا إجراءات اعتراض من خلال دراسة الجرائم السابقة 

المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور، یلاحظ أنھ رغم اتفاق المشرع الجزائري 
مع المشرع الفرنسي وأخذ الكثیر من الأحكام القانونیة عنھ إلا أنھ اختلف معھ بشأن 

اءات السابقة، إذ اعتماده المعیار الذي على أساسھ تحدد الجریمة التي تقع بشأنھا الإجر
ذھب المشرع الفرنسي إلى اعتماد معیار جسامة العقوبة في تحدید ھذه الجرائم والذي 
ینصرف مقصوده إلى جواز مراقبة الأحادیث إذا كانت الجریمة المراد المراقبة من 
أجلھا معاقب علیھا بعقوبة على قدر معین من الجسامة، بحیث إذا فاقت عقوبة الحبس 

المحدد أو كانت مساویة لھ جاز القیام بھا، أما إذا انخفضت العقوبة عن  عن ھذا القدر
  .1ھذا القدر فلا یجوز القیام بھا

فقد حدد المشرع الفرنسي الجرائم التي تبرر اللجوء لإجراء مراقبة الأحادیث، 
وبالتالي لا . 2وھي الجنایات والجنح التي تساوي مدة عقوبتھا أو تفوق الحبس لمدة سنتین

وز إجراء المراقبة بشأن جنحة تقل عقوبتھا عن الحبس لمدة سنتین، كما لا یصح یج
  .3اللجوء إلى المراقبة بشأن المخالفات لضآلة خطرھا

في حین ذھب المشرع الجزائري إلى اعتماد معیار طبیعة الجریمة الذي ینصرف 
الجریمة ذات  معناه إلى أنھ یعد كافیا لإجازة للاعتراض والتسجیل والالتقاط أن تكون

  .طبیعة معینة یقوم المشرع بتحدیدھا بغض النظر عن مقدار العقوبة المحددة لھا
فالمشرع وفقا لھذا المعیار یقسم الجرائم إلى عدة أصناف بالاستناد إلى نوع  

المصلحة المحمیة التي تقع الجریمة اعتداءا علیھا، أو بالاستناد إلى طبیعتھا من حیث 
تقتضیھ الجریمة، أو بالنظر إلى ما ینطوي علیھ الفعل المكون  الركن المعنوي الذي

للجریمة من أذى إجتماعي، أي الضرر أو الخطر الذي یسفر عن الجریمة، كالتمییز بین 
الجرائم التي تضر بالمصلحة العامة، أو الجرائم التي تضر بمصالح الأفراد، أو التمییز 

ثم یقدر المشرع أن ھناك بعض الجرائم التي . بین الجرائم العمدیة والجرائم غیر العمدیة
على خطورة خاصة، تستلزم اتخاذ إجراءات الاعتراض  -بحسب طبیعتھا–تنطوي        

والتسجیل والالتقاط بشأنھا بصرف النظر عن مقدار العقوبة المحددة لھا كالجرائم التي 
ھج المشرع في ذلك من قانون الإجراءات الجزائیة، وقد ن 5مكرر  65حددھا في المادة 

  . 4نھج العدید من التشریعات كالتشریع الألماني والإسباني والتشریع النرویجي والكندي
غیر أن ھناك من ذھب إلى القول في ھذا الخصوص أنھ نظرا لخطورة ھذه 
الإجراءات كونھا تنتھك حرمة الحیاة الخاصة للإنسان، فإنھ یلزم أن تتسم الجریمة التي 

یھا بخطورة خاصة تبرر اتخاذھا، والجمع بین كل من معیار جسامة تجیز اللجوء إل
العقوبة وطبیعة الجریمة لھو أولى بالتأیید والاعتبار، وھناك من اقترح أنھ لو یتم  قصر 
ھذه الإجراءات على الجنایات وفق معیار جسامة الجریمة، فالجنایات ھي أخطر أنواع 

                                   
  .469و  468یاسر الأمیر فاروق، المرجع السابق، ص : 1
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  .474یاسر الأمیر فاروق، المرجع السابق، ص : 3
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الجمع بین معیار جسامة العقوبة ومعیار  الجرائم، وأما فیما یخص الجنح فبالإمكان
طبیعة الجریمة، فبالنسبة لمعیار جسامة العقوبة فبوسع المشرع تحدید عقوبة الحبس بمدة 
لا تقل عن سنتین على سبیل المثال، بحیث یكون الاعتراض والتسجیل والالتقاط 

تفوق سنتین  مقتصرا فقط على الجنح التي یعاقب علیھا القانون بالحبس لمدة تساوي أو
أما عن معیار طبیعة الجریمة فبوسع المشرع حصر الجنح التي تنطوي على خطورة 
معینة كجرائم التھریب مثلا وإجازة الإجراءات السابقة بشأنھا بغض النظر عن العقوبة 

  .1المحددة لھا قانونا
وبالتالي فإن المعیار المرجح بخصوص تحدید الجرائم التي تجوز إجراءات 

ض والتسجیل والالتقاط بصددھا ھو معیار الجمع بین جسامة العقوبة وطبیعة الاعترا
الجریمة، بحیث یسمح بھا في الجنایات بصفة عامة، وفي الجنح المعاقب علیھا بالحبس 
لمدة لا تقل عن سنتین، وفي البعض من الجنح الأخرى المحددة على سبیل الحصر 

  .2ى القانونوبصرف النظر عن العقوبة المحددة لھا بمقتض
  

  الجرائم العارضة: المطلب الثالث
قد یحدث وأن یكتشف ضابط الشرطة القضائیة عرضا أثناء تنفیذه لاعتراض 
المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور جریمة أخرى غیر تلك التي ورد ذكرھا 

ءاتھ في الإذن بھذه الإجراءات، وحتى لا یقع الضابط في حیرة بین المضي قدما في إجرا
دون اتخاذ ما یلزم اتجاه ھذه الجریمة المكتشفة عرضا أو بین تولي الإجراءات اللازمة 
اتجاھا رغم أن الإذن كان صادرا بصدد جریمة أخرى، فإن المشرع تناول ھذه الحالة 

من قانون الإجراءات  6مكرر  65بالإجابة عنھا من خلال الفقرة الثانیة من المادة 
إذا اكتشفت جرائم أخرى غیر تلك التي ورد ذكرھا " :ھا كالآتيالجزائیة التي جاء نص

  ".في إذن القاضي، فإن ذلك لا یكون سببا لبطلان الإجراءات العارضة
وعلیھ نستخلص من نص ھذه المادة أنھ إذا اكتشف مثلا ضابط الشرطة القضائیة 

الإجراءات جریمة في حالة المأذون لھ بالاعتراض والتسجیل والالتقاط أثناء تنفیذه لھذه 
تلبس، فإن التلبس بھا یكون قائما ویصح لھ ممارسة الإجراءات القانونیة اللازمة بشأنھا، 
أي أنھ یتعین علیھ ضبطھا في الحال، وإجراءات ضبط ھذه الجریمة تعد صحیحة من 

الذكر،  السابقة 6مكرر  65الناحیة القانونیة ولیست باطلة وفقا للفقرة الثانیة من المادة 
تم اكتشافھا من قبل الضابط بطریقة مشروعة وھو  - المتلبس بھا–ذلك أن ھذه الجریمة 

  .بصدد تنفیذه لإذن الاعتراض والتسجیل والالتقاط
لما : "ونجد في ھذا الشأن حكم محكمة أمن الدولة العلیا المصریة الذي جاء فیھ

بمراقبة  -ى طلب النیابة العامةبناء عل–كان الثابت بالأوراق أن القاضي الجزئي قد أذن 
تلیفون المتھمة لاتھامھا بجریمة تھریب مشغولات ذھبیة ومجوھرات داخل البلاد دون 

من خلال تلك المراقبة تحقق جریمة  -عرضا–سداد الرسوم الجمركیة وإذا أكتشف 
 للمتھم الأول بصفتھ عمید الكلیة ومن ثم....رشوة متلبس بھا للمتھمة وھي طالبة بكلیة

فإن القبض على المتھمة یكون صحیحا ویصح إذن النیابة العامة بضبط المتھم الأول 
                                   

 .482و  481، ص السابق یاسر الأمیر فاروق، المرجع:  1
  .482یاسر الأمیر فاروق، نفس المرجع، ص : 2



181 
 

وتفتیش مكتبھ وتفتیش مسكنھ، لما ثبت لدیھا من تحقق وقوع جریمة الرشوة ونسبتھا إلى 
  .1"المتھم الأول

واكتشاف ضابط الشرطة القضائیة أثناء تنفیذه لإذن الاعتراض والتسجیل 
في حالة تلبس لیس من شأنھ أن یجیز لھ إجراء ھذه العملیات  والالتقاط جریمة أخرى

بخصوص ھذه الجریمة المكتشفة عرضا، فالقانون لم یمنح للضابط سلطة الاعتراض 
والتسجیل والالتقاط بدون إذن في حالة التلبس، وبالتالي لا یصح للضابط مباشرة 

تثبت وجود أشخاص آخرین الإجراءات السابقة إذا ما اكتشف أثناء تنفیذه للإذن أدلة 
ضالعین في ارتكاب الجریمة التي ھي محل التحري وكان أمرھم خفیا على مصدر 
الإذن، بل یجب علیھ عرض الأمر على مصدر الإذن وطلب الإذن منھ لمراقبة أحادیث 

  .2ھؤلاء الأشخاص إذا رأى أن في ذلك فائدة في كشف الحقیقة
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  للاعتراض والتسجیل والالتقاط القانونیةضوابط ال: الثانيالمبحث 
اعتراض المراسلات وتسجیل راكا منھ بتعارض إجراءات إدوالمشرع  إن

الحریات الأساسیة للفرد، قام بإرساء مجموعة مع الحقوق و الأصوات والتقاط الصور
القانونیة لضمان حرمة  من الضوابط التي من شأنھا أن تحول دون تجاوز القواعد

  .مبررعدم المساس بھا بدون الأفراد وحقوقھم و
 بصورة واضحة الإشارة إلیھ أن المشرع أرسى ھذه الضوابطبنا وما یجدر 
، حیث سار على خلاف ذلك بالنسبة الاعتراض والتسجیل والالتقاطبالنسبة لكل من 

باستثناء تفتیش المنظومة المعلوماتیة –المعتمدة على التقنیة الحدیثة  للإجراءات الأخرى
من الضوابط التي من شأنھا تحقیق  كافیة إذ لم یحطھا بمجموعة - كما سنرى ذلك لاحقا

  .التوازن بین حق الفرد في حمایة خصوصیتھ وحق المجتمع في مكافحة الجریمة
نیة أن یكون محل ھذه المراقبة فجل ما ذكره بالنسبة لضوابط المراقبة الإلكترو

وأن تقع على الجرائم المتصلة  - التي سبق وأن درسناھا–الاتصالات الإلكترونیة 
حصول على إذن من السلطة القضائیة البتكنولوجیات الإعلام والاتصال ولزوم 

 والتي تتحققتكون ھناك ضرورة تتطلب القیام بھا وأن  1المختصة للقیام بھذه المراقبة
ة ما إذا كان من الصعب الوصول إلى نتیجة تھم مجریات التحري دون اللجوء في حال

  .2إلى المراقبة الإلكترونیة
كما لم یحدد المشرع ضوابط اللجوء إلى إجراء الترصد الإلكتروني ھو الآخر، 
بل اكتفى بالنص على أن یكون اللجوء إلیھ على النحو المناسب وأن یقع على جرائم 

جرائم الفساد وكذا ضرورة الحصول على إذن من السلطة القضائیة معینة متمثلة في 
وھي الضوابط التي سنتناولھا بالدراسة عند الحدیث عن الإجراءات الأخرى . المختصة

  .على اعتبار أن المشرع أوردھا بشكل واضح ومفصل نوعا ما
في حین أنھ كان ینبغي على مشرعنا النص على أكثر من ھذه الضوابط للقیام 

كل من مراقبة الاتصالات الإلكترونیة والترصد الإلكتروني والتفصیل فیھا أكثر، كتلك ب
، حتى لا یتم والآتي دراستھا الضمانات المقررة بالنسبة للاعتراض والتسجیل والالتقاط

اللجوء إلى مراقبة الاتصالات الإلكترونیة والترصد الالكتروني في غیر الحالات التي 
تضییق نطاق إجرائھا حتى لا یتم المساس أكثر بحقوق الفرد  تقتضي ذلك وبالتالي

  .الأساسیة في سبیل التصدي للجرائم التي تقتضي اللجوء إلى مثل ھذه المراقبة والترصد
عتراض والتسجیل بالا إن مجموعة الضوابط التي وضعھا المشرع للقیام

لھذه الضوابط ھي في حقیقتھا مجموعة ضمانات، والھدف من وراء وضعھ والالتقاط 
ھو منح عناصر الضبطیة القضائیة الوسیلة القانونیة لضمان فعالیة التحري وتجسید مبدأ 
الشرعیة الإجرائیة، مما یساھم في مواجھة ظاھرة الإجرام، وكذا تجسید الضمانات 

وھذه . 3القانونیة للحقوق والحریات الفردیة في شقھا الذي یتعلق بحرمة الحیاة الخاصة
  .نھا الشكلیة ومنھا الموضوعیةالضوابط م

                                   
 .04- 09من القانون رقم  2ف  4المادة  انظر:  1
 .من نفس القانون) ج(ف  4انظر المادة :  2
  .306أحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، المرجع السابق، ص : 3
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  الضوابط الشكلیة للاعتراض والتسجیل والالتقاط: الأول المطلب
ینبغي لتنفیذ إجراءات اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور 

: مراعاة مجموعة من الضوابط الشكلیة المقررة قانونا، ھذه الضوابط المتمثلة في
ضرورة صدور إذن من الجھة المختصة، كتابة الإذن بھذه الإجراءات، تحدید مدة الإذن 

مجموعة من العناصر، وكذا تحریر محضر بھذه الإجراءات، ضرورة توافر الإذن على 
  :ھذه الإجراءات، سنتناولھا كمایليعن عملیة تنفیذ 

  
  ر إذن الاعتراض والتسجیل والالتقاط من السلطة المختصة أن یصد: الفرع الأول

لقد مكن المشرع أعضاء الضبطیة القضائیة من مباشرة إجراءات اعتراض 
ر في حالة ما إذا اقتضت ضرورات المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصو

التحري ذلك، غیر أنھ استلزم قبل ذلك الحصول على إذن من وكیل الجمھوریة وھو ما 
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 5مكرر  65نصت علیھ المادة 

وعموما یعتبر الحصول على إذن للقیام بالاعتراض والتسجیل والالتقاط من 
لازمة لمشروعیتھا، فھي ضمانة لعدم تعرض أجھزة  السلطة القضائیة المختصة ضمانة

  .1الدولة إلى حرمة الحیاة الخاصة
ھذا الإذن الصادر من وكیل الجمھوریة یسمح بمجموعة من الأمور وھي  

اعتراض المراسلات سواء التي تجرى عن طریق وسائل الاتصال السلكیة أو اللاسلكیة 
والسماح بإجراء ترتیبات تقنیة من أجل التقاط وتثبیت وبث وتسجیل الكلام المتفوه بھ 

أشخاص في أماكن خاصة أو بصفة خاصة أو سریة من طرف شخص أو مجموعة 
عمومیة أو التقاط صور لشخص أو أشخاص متواجدین في مكان خاص، بدون الحصول 

، أي السماح بتحضیر ووضع الوسائل اللازمة تقنیا من أجل تطویق 2على موافقتھم
الاتصالات والعمل في سریة تامة لتمكین ضابط الشرطة القضائیة وعناصره من بث 

ه بھ من قبل الأشخاص المراد تغطیة حالتھم والتقاط صورھم سواء وتسجیل الكلام المتفو
  .3كانوا في محل خاص أو عام

كما یسمح ھذا الإذن أیضا في إطار القیام بالاعتراض والتسجیل والالتقاط 
بالدخول إلى المحلات السكنیة أو غیرھا من المحلات بدون علم أو رضا الأشخاص 

 47، حتى خارج الآجال القانونیة المحددة في المادة الذین یملكون حق على تلك الأماكن
  . 4من قانون الإجراءات الجزائیة

وبالتالي فإن أعضاء الضبطیة القضائیة ھم في حمایة من أي إدعاء بخرق 
المواعید القانونیة المقررة للتفتیش لأن الإذن یجمد العمل بالشروط القانونیة لدخول 

                                   
  .174عائشة بن قارة مصطفى، المرجع السابق، ص : 1
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 1ف   5مكرر  65المادة  انظر: 2
  .69، المرجع السابق، ص قادري أعمر: 3
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 1ف  47والمادة   2ف  5مكرر  65المادة  انظر: 4
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وقیت والرضا لمن یملكون حق الاعتراض على المنازل شكلا وموضوعا من حیث الت
  .1تلك الأماكن

أن كما سبق و–الاعتراض والتسجیل والالتقاط ویوجھ إذن القیام بإجراءات 
الشرطة القضائیة حیث لا یجوز أن یوجھ لأحد الأعوان لأن  لضباط -وضحنا ذلك

  .مھمتھم منحصرة في مساعدة ضباط الشرطة القضائیة
السھر على التنسیق بینھ وبین عناصر الضبطیة القضائیة، ولوكیل الجمھوریة 

فھو یملك سلطة المراقبة على إنجاز وتنفیذ التعلیمات حول كل ما تم تسجیلھ خلال 
مكرر  65وھو ما یتضح من خلال الفقرة الثالثة من المادة  ،العملیة ومصیر ملف القضیة

العملیات المأذون بھا على ھذا  تنفذ: "جراءات الجزائیة التي جاء فیھامن قانون الإ 5
  ".الأساس تحت المراقبة المباشرة لوكیل الجمھوریة المختص

وتجدر الإشارة إلى أنھ إذا كان مشرعنا یمنح لوكیل الجمھوریة سلطة إصدار 
، فإن ھناك من التشریعات المقارنة كالتشریع بالاعتراض والتسجیل والالتقاطالإذن 

اقبة الأحادیث على قاضي التحقیق المختص فحسب الفرنسي قصر إصدار الأمر بمر
والذي یقوم بندب ضابط شرطة قضائیة للقیام بذلك، أي بمعنى آخر أنھ قصره على 

من  100، وھو ما جاء بھ نص المادة 2مرحلة التحقیق القضائي دون مرحلة التحري
ء لممثل النیابة ووفقا لھذه المادة فإنھ لا یجوز سوا ،3جراءات الجزائیة الفرنسيقانون الإ

العامة أو لضابط الشرطة القضائیة القیام بمراقبة الأحادیث التي تتم عبر وسائل الاتصال 
وفي ھذا الصدد ذھبت . مھما كانت بل یجب استصدار أمر بذلك من قبل قاضي التحقیق

محكمة النقض الفرنسیة إلى عدم جواز قیام الشرطة بالتنصت أثناء التحري سواء كان 
  .4أو في جریمة متلبس بھاأولیا 

لأنھا  5كما یرى الفقھ أن غرفة الاتھام لھا أن تأخذ بمراقبة المحادثات الھاتفیة
من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي الأمر بأي إجراء  201تملك بموجب المادة 

  . 6تكمیلي ترى بأنھ مفید في كشف الحقیقة

                                   
  .69، المرجع السابق، ص قادري أعمر: 1

2   : Jean-Claude Soyer, op.cit, p 293. 
  :ف مایلي.ج.إ.من ق 100جاء في نص المادة :  3

« En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou 
supérieure à deux ans d’emprisonnement, le juge d’instruction peut, lorsque les nécessités 
de l’information l’exigent, prescrire l’interception, l’enregistrement et la transcription de 
correspondance émises par la voie des télécommunications… » 

الخرشة، المرجع السابق،  ، أشار إلیهما محمد أمین24/11/1989، ونقض بتاریخ 13/06/1989نقض بتاریخ : 4
  .82ص 

  .244، المرجع السابق، ص نقادي عبد الحفیظ: 5
   :ف على مایلي.ج.إ.من ق 1ف  201تنص المادة : 6
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م من خلال نص المادتین نفس الشيء نجده عند المشرع المصري حیث استلزو
بمراقبة الأحادیث من طرف  الأمرمن قانون الإجراءات الجنائیة صدور  206و  95

قاضي التحقیق المختص أو القاضي الجزئي، وحرم النیابة العامة من ذلك للحد من 
سلطتھا لمنع أي تعسف قد یصدر عنھا، غیر أنھ في حالة ما إذا تولت النیابة العامة 

طبقا –ھا وبدت لھا ضرورة اعتراض المحادثات الھاتفیة للمتھم كان علیھا التحقیق بنفس
من  أمرالحصول على  -من قانون الإجراءات الجنائیة المصري 206لنص المادة 

القاضي الجزئي بمراقبة المحادثات الھاتفیة، ولا یشترط قیام قاضي التحقیق أو النیابة 
لجزئي بتنفیذ المراقبة، بل یمكنھما أن من طرف القاضي ا أمرالعامة في حالة صدور 

  .یعھداه إلى مأمور الضبط القضائي

                                                                                                      
« la chambre de l’instruction peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général, 
d’une des parties ou même d’office, ordonner tout acte d’information complémentaire 
qu’elle juge utile. »  
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ببطلان الدلیل المستمد من مراقبة " الجیزة"وفي ھذا الشأن قضت محكمة جنایات 
المحادثات الھاتفیة من طرف مأموري الضبط القضائي لأنھ قام بمباشرتھا قبل حدوث 

  . 1الجریمة ودون الحصول على إذن بذلك
  

   مكتوبا الاعتراض والتسجیل والالتقاطإذن  أن یكون: رع الثانيالف
یجب أن یكون الإذن الصادر عن وكیل الجمھوریة الذي یسمح لعناصر الضبطیة 
القضائیة المأذون لھم بمباشرة إجراءات اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات 

من  7مكرر  65المادة والتقاط الصور مكتوبا، وھو ما نصت علیھ الفقرة الثانیة من 
  .....". یسلم الإذن مكتوبا" :قانون الإجراءات الجزائیة بقولھا

                                   
تتلخص وقائع القضیة في أن أحد ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حصل على معلومات مفادها أن المتهم : 1

لمتاجرة في المخدرات، فلم یتمكن هذا الضابط من التأكد من صحة المعلومات باستخدامه لوسائل الأول یقوم با
إذن قضائي، فسمع عدد من المحادثات الهاتفیة إلى أن  التحري العادیة، فلجأ إلى مراقبة هاتفه من دون أن یستصدر

على حیازة المتهم الأول لكمیة من المخدرات  بلغ إلى الحد الذي اعتقد فیه بكفایة التحریات، ثم حرر محضرا یؤكد فیه
جزئي الذي أنه یقوم بترویجها مستعملا هاتفه، عرض وكیل النیابة المحضر على القاضي الو  مكتبه،و  في منزله

التسجیل، واستمر لتنفیذ المراقبة و ) أي الضابط(ر ندب محرر المحضأصدر إذنا بالمراقبة والتسجیل لمدة شهر، و 
التي كانت تسجل بطریقة إلكترونیة، إلى أن قام لى المحادثات الهاتفیة للمتهم، و خدرات بالتنصت عضابط مكافحة الم

طلب بعدها الإذن بتفتیش مكتبه، فحوز كمیة من المخدرات في منزله و بتحریر محضر أثبت فیه أن المتهم الأول ی
ه، فأصدر وكیل النیابة الإذن بتفتیش المترددون علیبالمحضر على أنهم عملاؤه و = =ذكرهمأشخاص آخرین المتهم و 

كذا ن مراقبة المحادثات الهاتفیة، و دفع محامي المتهم الأول ببطلا. المتهم، وأسفر عن هذا التفتیش ضبط مواد مخدرة
ذلك استنادا إلى قیام الضابط بعملیة المراقبة قبل ع الإجراءات التي استندت إلیها وترتبت علیها، و بطلان جمی

بررت ة المتهمین في هذه الجنایة، و فقضت محكمة الجنایات ببراءة كاف. مر مسبب من القاضيالحصول على أ
إن مراقبة تلیفون المتهم الأول قد تمت قبل صدور إذن القاضي الجزئي بالمراقبة، كما أن محضر :"حكمها بالقول

لإذن بالمراقبة التلیفونیة غیر التحریات الذي قدمه الضابط لوكیل النیابة، عرض على القاضي الجزئي لاستصدار ا
أنه متى بنیت التحریات كلها أو بعضها على استراق السمع غیر المشروع فإنه حها الضابط، و المشروعة التي اقتر 

یكون إذن القاضي التحقیق كالمراقبة التلیفونیة، و تكون تحریات باطلة لا تسمح باتخاذ إجراء خطیر من إجراءات 
لأن إجراء المراقبة التلیفونیة إجراء من إجراءات التحقیق لان التحریات التي بني علیها، و طالجزئي قد صدر باطلا لب

بقصد التنقیب عن دلیل من خلال المراقبة لإسناد التهمة إلى المتهم في جریمة وقعت بالفعل قبل صدور الإذن 
فالدستور رفع المحادثات التلیفونیة إلى  بالمراقبة، ولم تشرع المراقبة التلیفونیة لكي تستخدم وسیلة تحر عن الجرائم،

 1989لسنة  3192الجنایة رقم  ."مسببسریتها إلا بأمر قضائي ق التي لا یجوز المساس بحرمتها و مرتبة الحقو 
حكم غیر منشور، مذكور في مرجع محمد أمین الخرشة، المرجع  19/11/1989والتي صدر الحكم فیها بجلسة 

  .103و  102 السابق، ص
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فكتابة الإذن تمثل الدلیل الوحید على حصولھ، حیث لا یصح إثباتھ بوسیلة 
، كما أن الكتابة ھي شرط "ما لم یكتب لم یحصل"أخرى، لأن القاعدة في ھذا الشأن ھي 

مكتوبا فإنھ یمكن  بالاعتراض والتسجیل والالتقاطلإذن ومتى كان ا. لوجود الإذن قانونا
قلیدیة ، سواء كانت وسیلة تالاتصالبأیة وسیلة من وسائل  الاستعجالإبلاغھ في حالة 

أو وسیلة حدیثة كالفاكس أو البرید الإلكتروني، أما إذا تم تبلیغ ضابط الشرطة كالھاتف 
با، فإنھ لا یكون قائما قانونا، ولو أثبت القضائیة بالإذن ولم یكن ھذا الأخیر وقتھا مكتو

التبلیغ في دفتر الإشارات الھاتفیة، والعلة من ذلك أن إثبات التبلیغ كتابة لا یغني عن 
  .1، ولا یدل بحكم اللزوم على ھذه الكتابةالاعتراض والتسجیل والالتقاطكتابة إذن 

عبارة صریحة، في  بالاعتراض والتسجیل والالتقاطكما ینبغي أن یصاغ الإذن 
، وعلیھ فإنھ لا "نأذن"كعبارة  ھذه الإجراءاتیستفاد منھا اتجاه إرادة مصدره إلى جواز 

  .2ضمنا بالاعتراض والتسجیل والالتقاطیجوز أن یستفاد الإذن 
بالاعتراض والتسجیل وبصفة عامة یمكن القول أنھ یتعین أن یكون الإذن 

جمیع الأعمال التي یقوم بھا ضابط الشرطة مكتوبا بعبارات واضحة تتضمن والالتقاط 
علیھ لا یجوز أن یكون الإذن مبھما على إتمام المھام الموكلة لھ، و القضائیة التي تساعده

  .3أو یحتوي على لبس أو غموض
إلا أن ما نلاحظھ ھو عدم نص المشرع على جزاء في حالة مخالفة ھذا الشرط 

ھ إذا تم استصدار إذن بھذه العملیات بشكل شفوي رغم أنھ ألزم بكتابتھ، فھل ھذا معناه أن
فإنھ سیكون جائزا  أو أنھ صدر شفویا وبعد تنفیذه تمت كتابتھ -على غرار ما ذكر سابقا–

   ؟قانونا
 ھكما أن المشرع لم یلزم وكیل الجمھوریة المصدر للإذن بھذه الإجراءات بتسبیب

الاعتراض فتسبیب إذن . لإذنأي ذكر الأسباب التي أدت بھ أو دفعتھ لإصدار ھذا ا
یعد من الضمانات الأساسیة لمشروعیة مراقبة وتسجیل الأحادیث  والتسجیل والالتقاط

  .والتقاط الصور الخاصة
بالاعتراض والتسجیل فالتسبیب ھو الإفصاح عن السبب، وتسبیب الإذن  

ناحیة  تسبیب منھو بیان الأسانید الواقعیة والقانونیة التي دفعت لإصداره، فال والالتقاط
والقرائن التي قامت ضد الجاني ومدى كفایتھا وبیان الفائدة أولى یتضمن بیان الدلائل 

من ناحیة ثانیة یتضمن بیان نوع الجریمة المسندة إلى الإجراءات، والمرجوة من ھذه 
  . 4الشخص المشتبھ فیھ والمدة اللازمة لھذه الإجراءات

، بل یكفي الإشارة باختصار بشكل مفصل ة التسبیب ذكر الأسبابلا یلزم لصحو
إلى الدلائل والقرائن التي تبرر إصداره، كأن یتم الذكر مثلا بأن ھناك تحریات جدیة 
وكافیة تحمل على الاعتقاد بأن أحادیث المشتبھ فیھ تمس الجریمة وأن مراقبتھا وتسجیلھا 

ن اقتناع مصدره ویجب أن تفصح أسباب الإذن ع. أن تفید في كشف الحقیقة امن شأنھ

                                   
  .571و  570ر الأمیر فاروق، المرجع السابق، ص یاس: 1
  .569المرجع، ص نفس یاسر الأمیر فاروق، : 2
  .78نصر الدین هنوني ودارین یقدح، المرجع السابق، ص : 3
  .580یاسر الأمیر فاروق، المرجع السابق، ص : 4
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وعدم الاستناد في  للاعتراض والتسجیل والالتقاطشخصیا بالدلائل والقرائن المبررة 
القول بوجودھا إلى تقدیر ضابط الشرطة القضائیة، بل أنھ قام بإصدار الإذن بعد 
تمحیص ما قرره ھذا الضابط، أما إذا أظھرت الأسباب أن الكلمة في الإذن كانت أولا 

الاعتراض التي تبرر  القضائیة في تقدیر وجود الدلائل الشرطةوأخیرا لضابط 
  .1باطلا الإجراءاتكان الإذن بھذه  والتسجیل والالتقاط

في كونھ یعد الوسیلة  الاعتراض والتسجیل والالتقاطوتظھر أھمیة تسبیب إذن 
المثلى لتقیید مصدره، حتى لا یطلق سلطتھ في إصداره بغیر التثبت من المبررات التي 

تنتھك رة التي تتعرض لحریات الأفراد، ویستند إلیھا في اتخاذه لھذا الإجراءات الخطی
حقھم في السریة، فضلا عن تمكین قضاء الموضوع من بسط رقابتھ على المبررات 

وعلیھ فالمشرع توانى عن تناول مسألة مھمة وھي . ند إلیھا مصدر ھذا الإذنالتي است
كما أن الحكم . بالرغم من أھمیتھ كضمانة بالاعتراض والتسجیل والالتقاطتسبیب الإذن 

على ھذه الإجراءات بالصحة أو البطلان مرھون بالسبب الداعي إلیھا وعلیھ فإن 
  .2لى بطلانھا وبطلان ما أسفرت عنھتجردھا من الأسباب التي تبررھا یؤدي إ

  
  الاعتراض والتسجیل والالتقاط إذن  مدة دتحد أن :الفرع الثالث

على غرار باقي التشریعات الأخرى بتحدید مدة معینة لقد قام المشرع و
للتعسف وإساءة الأصوات والتقاط الصور وذلك منعا لاعتراض المراسلات وتسجیل 

المدة في أربعة أشھر كحد أقصى وفقا لما جاء في الفقرة استعمال السلطة، وتتمثل ھذه 
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 7مكرر  65الثانیة من المادة 

باطلا إذا كانت المدة المحددة فیھ  سالفاوعلیھ یعتبر الإذن بالإجراءات المذكورة 
لعمل فالبطلان عیب یشوب الإجراء لحظة اتخاذه، ویطلق على ا. أكثر من أربعة أشھر

كان باطلا  بالاعتراض والتسجیل والالتقاطالقانوني وقت صدوره وعند صدور الإذن 
لتحدید مدتھ بما یفوق الحد المقرر بمقتضى القانون، كما یكون الإذن بھذه الإجراءات 

  .3باطلا إذا صدر من دون تحدید مدتھ
أربعة بالاعتراض والتسجیل والالتقاط إذا كان لا یجوز أن تفوق مدة الإذن و

 :أنھ 7مكرر 65أشھر فإن ھذه المدة قابلة للتجدید، حیث جاء في الفقرة الثانیة من المادة 
أشھر قابلة للتجدید حسب مقتضیات التحري أو ) 4(لمدة أقصاھا أربعة ....یسلم الإذن"
  ".الزمنیةلتحقیق ضمن نفس الشروط الشكلیة وا

الاعتراض والتسجیل ءات ووكیل الجمھوریة ھو الذي یصدر الإذن بتجدید إجرا
، بطلب من ضابط الشرطة القضائیة المأذون لھ سابقا، أو تلقائیا من طرفھ إذا والالتقاط

  .رأى ذلك ضروریا ولازما لإتمام التحریات
ھو المشار إلیھا سابقا  7مكرر  65لمادة نلاحظھ من خلال الفقرة الثانیة من ا ماو

بالاعتراض من خلالھا تمدید الإذن  عدم تحدید المشرع لعدد المرات التي یمكن
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، فھل أن المشرع یقصد من خلال ھذه المادة أن مدة الإذن قابلة والتسجیل والالتقاط
أي  ؟أم أنھا قابلة للتمدید كلما استلزمت ضرورات التحري ذلك ؟للتمدید مرة واحدة فقط

  .إمكانیة تمدیده للمدة الضروریة والكافیة للوصول إلى الحقیقة
الإشارة في ھذا الصدد إلى أنھ في فرنسا كانت المدة اللازمة لمراقبة تجدر و

  .1الأحادیث تحدد قبل صدور القانون الجدید بالوقت اللازم لكشف الحقیقة
وعلى عكس ما فعلھ بالنسبة للتسرب كما سنرى –فضلا عما سبق فإن مشرعنا و

 ة توقیف عملیاتھوریة یتمتع بإمكانیلم ینص على ما إذا كان وكیل الجم - لاحقا
قبل انقضاء المدة المحددة لھا في الإذن، إذا لم تعد ھناك  الاعتراض والتسجیل والالتقاط

  .ھاضرورة للاستمرار فی
  

  الاعتراض والتسجیل والالتقاط على عناصر معینةإذن  توافرأن ی: الفرع الرابع
والتقاط لقد اشترط المشرع في الإذن باعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات 

الصور أن یكون متضمنا لمجموعة من العناصر المتمثلة طبقا للفقرة الأولى من المادة 
  :من قانون الإجراءات الجزائیة فیمایلي 7مكرر  65
  العناصر التي تسمح بالتعرف على نوع الاتصالات المراد التقاطھا أي ما إذا كانت

أو اتصالات سلكیة بجمیع أو عن طریق الھاتف النقال،  أرضي مثلا اتصال ھاتفي
  .أنواعھا أو اتصالات لاسلكیة

نلاحظ ھنا وجود نقص لأن المشرع قال العناصر التي تسمح بالتعرف على و
ووجھا لوجھ  یاالاتصالات، فلماذا لم یذكر المحادثات أو المكالمات المتفوه بھ شخص

صال المراد التقاطھ كما یظھر لنا أنھ بمجرد ما أن ألزم المشرع بتحدید الات. بالمخاطبة
فیكون ذلك أحسن، لأنھ إذا كانت مثلا الاتصالات المراد اعتراضھا وتسجیلھا تلك التي 
تتم عن طریق الھاتف النقال، فإن اتصالاتھ الأخرى سواء بالطرق السلكیة أو اللاسلكیة 
الأخرى غیر الھاتف النقال ستكون محمیة من التنصت، خاصة الاتصالات المتعلقة 

الخاصة كالاتصالات العائلیة أو مع أقاربھ التي ترده أو یقوم بإجرائھا، لاسیما  بحیاتھ
وأنھ غالبا ما یكون لشخص المشتبھ فیھ ھاتف خاص أو وسیلة اتصال أخرى خاصة 

  .یتعامل بھا في المجال المشبوه
  إجراءات الاعتراض والتسجیل تحدید الأماكن أو السكنات المعنیة التي تبرر

في الإذن، أي الأماكن التي یتم وضع الترتیبات التقنیة بھا وبالأخص  والالتقاط 
  .2الأماكن الخاصة، لكي لا یحدث خطأ في المكان والشخص المقصود

  ھذه ، فالمشرع لم یجز الاعتراض والتسجیل والالتقاطذكر الجریمة التي تبرر
لشأن قام ، وفي ھذا اانت الجریمة المقترفة تبرر اتخاذھاإلا إذا كالإجراءات 

 65بتعداد ھذه الجرائم على سبیل الحصر في المادة  -سنبین لاحقاوكما - المشرع 
من قانون الإجراءات الجزائیة والمتمثلة في كل من جرائم المخدرات أو  5مكرر 

الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة 
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یض الأموال أو الإرھاب أو الجرائم المتعلقة بالتشریع للمعطیات أو جرائم تبی
علیھ إذا كانت ھذه الإجراءات في غیر ھذه و. خاص بالصرف وكذا جرائم الفسادال

 .1الجرائم فھي باطلة
  

  الاعتراض والتسجیل والالتقاطمحضر عن  أن یحرر: الفرع الخامس
الإجراءات الجزائیة ینبغي من قانون  9مكرر  65لمادة للفقرة الأولى من اطبقا 

على ضابط الشرطة القضائیة المأذون لھ تحریر محضر عن تنفیذ اعتراض المراسلات 
  .وعن الترتیبات التقنیة والتقاط الصور والتسجیل الصوتي أو السمعي البصري

حاضر عن كل عملیة على وھذا یعني أن ضابط الشرطة القضائیة یقوم بتحریر م
ر محضر عن كل اعتراض للمراسلات وعن كل تسجیل یأي أنھ یقوم بتحر حدة

ھو الوضع السائد في فرنسا حیث یقوم قاضي التحقیق المخول لھ قانونا و–للأصوات 
بمراقبة الأحادیث أو ضابط الشرطة القضائیة المناب من قبلھ بذلك بنفس الطریقة  الإذن

 والالتقاط سجیلالاعتراض والتومحضر عن التقاط الصور، أو محضر عن - 2المذكورة
إن تمت ھذه العملیات جمیعھا بشأن جریمة ما، ومحضر عن عملیات وضع الترتیبات 
التقنیة، وبالتالي لا تجمع البیانات والمعلومات المتعلقة بكافة ھذه العملیات في محضر 

  .واحد بل تبقى منفصلة بتخصیص محضر لكل واحدة منھا
خلالھا أعضاء الضبطیة القضائیة فالمحضر یمثل تلك الوسیلة التي اعتاد من 

  .3إبلاغ الھیئة القضائیة بالأعمال التي یقومون بھا والمخولة لھم قانونا
بالاعتراض والتسجیل وعلیھ یلزم على ضابط الشرطة القضائیة المأذون لھ 

أن یسجل كل ما قام بھ في محضر یحرره عن كل عملیة، یتضمن جمیع  والالتقاط
ي باشرھا، كما یتضمن وصف دقیق للوقائع المثبتة لصحة ما الأعمال والإجراءات الت

، كما یجب علیھ تحدید تاریخ وساعة بدایة ونھایة ھذه العملیات، وھو ما نصت 4قام بھ
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 9مكرر  65علیھ الفقرة الثانیة من المادة 

امیھ والقاضي ویتم إیداع المحاضر في ملف القضیة من أجل تمكین المتھم ومح
  .5من مراقبة مدى مشروعیة الإجراءات التي نفذت

لیھا لمشار إا  9مكرر  65غیر أن التساؤلات التي نطرحھا بعد دراسة المادة 
ھو أن المشرع لم یحدد لنا ما إذا كان یجب تحریر المحضر من قبل ضابط الشرطة سلفا 

ى غیره، وإلى أي نوع  ینتمي ھذا القضائیة المأذون لھ بنفسھ أو یجوز لھ أن یعھد بذلك إل
المحضر، وأھم شيء حجیتھ الثبوتیة والجزاء المترتب عن إھدار وعدم ذكر البیانات 

  .المتطلبة فیھ
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وفي ھذا الشأن یمكن القول أنھ من خلال الرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة 
عمال التي نجد أن المشرع قد أوجب على ضباط الشرطة القضائیة تحریر محاضر بالأ

، حیث یبینون فیھا 1یقومون بھا، ذلك أنھ من خصائص البحث الأولي أن یكون مدونا
جمیع الإجراءات التي اتخذوھا، ووقت ومكان القیام بھا، واسم وصفة محرره، والبعث 
بأصول ھذه المحاضر فورا إلى وكیل الجمھوریة المختص مصحوبة بنسخ مطابقة 

ائق المتعلقة بھ والأشیاء المضبوطة، وھو ما جاء في للأصل وبكافة المستندات والوث
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 18المادة 

نلاحظ أن المشرع لم یضع قاعدة من شأنھا تحدید المدة التي یجب على ضابط و
الشرطة القضائیة خلالھا إرسال محضره أو محاضره إلى وكیل الجمھوریة المختص 

السرعة في  -من ضباط الشرطة القضائیة–حریرھا عدا نصھ على تحري القائمین بت
وعلیھ فضابط الشرطة القضائیة المأذون لھ . 2تحریرھا وموافاة الجھة المختصة بھا

غیر ملزم بمدة معینة لإرسال المحضر الذي یحرره  بالاعتراض والتسجیل والالتقاط
  .بشأن تنفیذ ھذه الإجراءات إلى وكیل الجمھوریة الذي أذن لھ بھا

بخصوص ما إذا كان واجبا ولازما على ضابط الشرطة القضائیة المأذون لھ  أما
أن یحرر بنفسھ المحضر أو بإمكانھ أن یعھد بھذه المھمة إلى غیره، فالمشرع في المادة 

من قانون الإجراءات الجزائیة لم یوضح لنا ھذه المسألة، غیر أنھ یمكن  9مكرر  65
المادة أن یحرر المحضر من قبل ضابط الشرطة القول أن المشرع أراد من خلال ھذه 

المذكورة القضائیة المأذون لھ فقط، فلو أراد منح وإباحة ھذه المھمة للغیر لصاغ المادة 
، وفي نفس السیاق ....."یحرر محضر عن كل عملیة اعتراض: "على النحو الآتي سابقا

تسجیل العتراض وبالافإن المحضر المحرر من قبل ضابط الشرطة القضائیة المأذون لھ 
، المنصوص علیھ في الاستدلالاتتقاط ، لا یعدو أن یكون مجرد محضر جمع لوالا

  . نفس القانونمن  215المادة 
وفي ھذا الشأن نجد أن التشریعات المقارنة تفرق بین محضر التحقیق ومحضر 

حضر من حیث الشخص الذي یقوم بتحریره، فإذا كان یتعین تحریر م الاستدلالاتجمع 
 الاستدلالاتالتحقیق بمعرفة كاتب مختص، فإنھ لا یستلزم ذلك بالنسبة لمحضر جمع 

حیث یمكن تحریره من قبل ضابط الشرطة القضائیة الذي باشر إجراءات التحري 
  .3، كما یمكن لھذا الضابط أن یعھد بتحریره إلى غیرهوالاستدلال

حضور كاتب لتحریر ویمكن القول أن قانون الإجراءات الجزائیة لم یوجب 
المخولة، ومؤدى ذلك أن  الاستدلالاتالمحاضر مع ضابط الشرطة القضائیة أثناء جمع 

ضابط ھو وحده المسؤول عن صحة ما تم تدوینھ بمحضره، وطالما أنھ ھو من أمضى ال
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علیھ إقرارا منھ بصحتھ، فلا یعود مھما بعد ذلك إن كان قد حرره بخط یده أو استعان 
  .1ریرهبالغیر في تح

لا تكون لھ قوة في الإثبات ما لم _ أي محضر جمع الاستدلالات_وھذا المحضر 
أشار إلیھ المشرع في المادة  ما ھوبط الشرطة القضائیة شروط صحتھ، ویحترم ضا

لا یكون للمحضر أو التقریر قوة الإثبات إلا : "انون الإجراءات الجزائیة بقولھمن ق 214
ویكون قد حرره واضعھ أثناء مباشرة أعمال وظیفتھ وأورد إذا كان صحیحا في الشكل 

  ."فیھ عن موضوع داخل في نطاق اختصاصھ ما قد رآه أو سمعھ أو عاینھ بنفسھ
شأنھ تحدید مدى صحتھ فعندما یكون المحضر متضمنا لشروط فإن ذلك من 

ث التأكید على القیمة القانونیة للإجراءات التي احتوى علیھا من حیومشروعیتھ و
، فالمحضر یجب أن یكون مرآة عاكسة تماما لما تم 2الإثبات عند عرضھا على القاضي

  .3مباشرتھ من قبل عضو الضبطیة المختص من إجراءات على أرض الواقع
ى محضر جمع الاستدلالات المحرر من قبل ضابط فغیر أنھ حتى وإن استو

بالرجوع إلى نص  - كما سبق الذكر–الشرطة القضائیة المأذون لھ شروط صحتھ، فإنھ 
یتضح أن ھذا المحضر ھو مجرد معلومات  قانون الإجراءات الجزائیةمن  215المادة 

  . لا یعدو أن یكون استدلالیا لیس لھ حجیة
علومات یجوز لوكیل الجمھوریة أن یتخذ القرار وعلیھ فھو عبارة عن جمع الم

، وبأن یوجھ الاتھام ویتابع الاستدلالاتالذي یراه مناسبا بخصوص الواقعة موضوع 
فھذا النوع من المحاضر یعتبر من . 4الدعوى العمومیة، أو أن یقرر حفظ الأوراق

ات والوقائع التي الدلائل التي لا ترقى إلى مرتبة الأدلة، وللقاضي أن یستأنس بالمعلوم
عملا بحریتھ في  5جاءت فیھا لیعزز بھا أدلة أخرى، كما لھ أن یأخذ بعكس ما جاء فیھا

  .6الاقتناع والتقدیر
الاعتراض فقیام ضابط الشرطة القضائیة بتنفیذ إجراءات التحري المتمثلة في 

المعنیة سواء مع احترام الشروط القانونیة لذلك، لا یعني أن الجھات  والتسجیل والالتقاط
كان وكیل الجمھوریة كممثل للنیابة العامة أو قاضي التحقیق أو قاضي الحكم ملزمة 

، ھي كغیرھا من استثنائیةذات طبیعة بالأخذ بھا، فھذه الإجراءات حتى وإن كانت 

                                   
  .355، المرجع السابق، ص 1، محاضرات في الإثبات الجنائي، ج مروك نصر الدین: 1
  .106نصر الدین هنوني ودارین یقدح، المرجع السابق، ص : 2

  .99في قانون أصول المحاكمات الجزائیة، المرجع السابق، ص  الاستدلالحسن الجوخدار، البحث الأولي أو :  3
  .195، المرجع السابق، ص نجیمي جمال: 4
 –، التحقیق الابتدائي 2الوسیط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، ج محمد علي سالم عیاد الحلبي، : 5

  .408، ص 1996البطلان، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  –قواعد الإثبات –قواعد الاختصاص 
6   : Jacques Borricand et Anne-Marie Simon, droit pénal – procédure pénale, Dalloz, Paris, 
8e édition, 2013,  p 304. 
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–الإجراءات الأخرى یتم تحریرھا في محضر وإیداعھا  في ملف، ولھذه الجھات 
  . 1یر إمكانیة الأخذ بھا أو طرحھاسلطة تقد -المذكورة سابقا

اعتبار المعلومات الواردة في ھذا المحضر الذي یحرره ضابط الشرطة و
، مجرد معلومات خاضعة لفحص القاضي بالإجراءات السابقةالقضائیة المأذون لھ 

ھو من أھم الضمانات الھامة  والاستئناس الاستدلالوتمحیصھ، والأخذ بھ على سبیل 
للمشتبھ فیھ لأن من شأن ذلك الحیلولة دون صدور تجاوز عن عضو الضبطیة القضائیة 

  .2خاصة ما یتعلق بالجرائم المكیفة جنایات وجنح -محرر المحضر–
غیر أن البعض ذھب في مقابل ذلك إلى القول بأن ھذا النوع من المحاضر التي 

بین وسائل الإثبات المطروحة على القاضي الجزائي تعد مجرد استدلالات ھي من 
كباقي وسائل الإثبات، فتناقش وجاھیا من قبل المعنیین، ویجوز للقاضي تأسیس حكمھ 

من  212عملا بنص المادة  3علیھا في حالة ما إذا اقتنع بمضمونھا وفقا لسلطتھ التقدیریة
لیس ھناك إجتھاد ذلك، و  یوجد أي نص قانوني یمنعولا 4قانون الإجراءات الجزائیة

قضائي یعیب على قاضي الحكم الجزائي أن یؤسس اقتناعھ على ھذا النوع من 
  . 5المحاضر

ویمكن القول في الأخیر أنھ وإن كان ھذا النوع من المحضر الذي یحرره ضابط 
مجرد الاعتراض والتسجیل والالتقاط الشرطة القضائیة بمناسبة تنفیذه لإجراءات 

نھ یحتل آخر المراتب من طرق الإثبات، إلا أن حجیتھ في الإثبات غیر استدلالات وأ
  .6ضعیفة -في مقابل ذلك–منعدمة وإن كانت 

بالاعتراض والتسجیل المأذون لھ  الشرطة القضائیة إضافة إلى تحریر ضابطو
محضر عن كل عملیة من ھذه العملیات وكذا عن عملیة وضع الترتیبات  والالتقاط

یقوم أیضا بتحریر محضر یصف فیھ أو ینسخ المراسلات أو الصور أو التقنیة، فإنھ 
المحادثات المسجلة التي من شأنھا أن تكون مفیدة في كشف الحقیقة، ویودعھ بملف 

  .7الدعوى
وإذا كانت المكالمات التي تم اعتراضھا والتسجیلات الصوتیة أو التسجیلات 

اللغة (أي بلغة غیر لغتنا المتداولة –لغة السمعیة البصریة بلغة أجنبیة مھما كانت ھذه ال
فإنھ یجوز لضابط الشرطة القضائیة ترجمتھا بتسخیر مترجم لذلك  -)العربیة أو بالدریجة

                                   
  .80نصر الدین هنوني ودارین یقدح، المرجع السابق، ص : 1
  .117أحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، المرجع السابق، ص : 2
    .197، المرجع السابق، ص نجیمي جمال: 3
یجوز إثبات الجرائم بأي طریق من طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي " :مایليعلى ج .إ.من ق 212ص المادة نت: 4

    ."ن یصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاصینص فیها القانون على غیر ذلك، وللقاضي أ
  .197، المرجع السابق، ص نجیمي جمال: 5

  .200، ص جعالمر نفس ، نجیمي جمال:  6
یصف أو ینسخ ضابط الشرطة القضائیة المأذون له " :ج على مایلي.إ.من ق 1ف   10مكرر  65تنص المادة : 7

  ."أو المناب المراسلات أو الصور أو المحادثات المسجلة والمفیدة في إظهار الحقیقة في محضر یودع بالملف
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من قانون  10مكرر  65مع نسخھا أیضا، وھذا ما جاءت بھ الفقرة الثانیة من المادة 
اللغات الأجنبیة، عند تنسخ وتترجم المكالمات التي تتم ب: "الإجراءات الجزائیة بقولھا

  ". الاقتضاء، بمساعدة مترجم یسخر لھذا الغرض
أن المشرع لم یوضح لنا أحكام  السابقة غیر أن ما نلاحظھ من خلال نص الفقرة

بالمترجم في مثل ھذه الحالة، فھل أنھ یخضع لما یخضع لھ استدعاء  الاستعانةتسخیر أو 
من نفس القانون بأن یتم  91في المادة المترجم من قبل قاضي التحقیق المنصوص علیھ 

، حیث یتعین على المترجم تأدیة الیمین قبل قیامھ 1تحلیفھ الیمین إذا لم یسبق لھ تأدیتھ
  .2بالترجمة، فھذا إجراء جوھري یترتب على مخالفتھ بطلان الإجراءات اللاحقة علیھ

التي یؤدیھا إضافة إلى ھذا فإن المشرع لم یحدد أیضا ما إذا كانت الترجمة 
المترجم المستعان بھ لترجمة المراسلات المعترضة والتسجیلات سواء السمعیة أو 

  .السمعیة البصریة التي جرت بلغة أجنبیة شفھیة أو كتابیة
ونحن نرى في ھذه الشأن أنھ من الأحسن أن تكون ھذه الترجمة كتابیة، لأنھ لو  

ذه المراسلات بنفسھ لما استعان كان لضابط الشرطة القضائیة القدرة على ترجمة ھ
فالأحسن أن تكون كتابیة حتى لا یقع في نسیان  ؟بالمترجم، فكیف لھ أن یستوعبھا شفھیا

البعض مما ترجم لھ، إضافة إلى أن ھذا سیؤدي إلى إبعاد أو احتمال النقل غیر الصحیح 
جعل إجراءه للترجمة التي أدت شفھیا من قبل ضابط الشرطة القضائیة المأذون لھ مما ی

  .محل شك ونظر، كما أن ھذا یمكن من مساءلة المترجم عما قام بترجمتھ
والتسجیل فقط على الأحادیث المتفوه بھا  الاعتراض أن المشرع قد أجازوطالما 

وكذا تلك التي تتم عن طریق وسائل الاتصال السلكیة واللاسلكیة أي أنھ قصر ھذا 
المباشرة، فمن المنطقي عدم نصھ على ضبط الإجراء على الأحادیث المباشرة وغیر 

ھذه المحادثات والمراسلات، فالضبط یقع على كافة الأشیاء التي وقعت علیھا الجریمة 
أو نتجت عنھا أو استعملت أو كانت معدة لارتكابھا، وكذا آثار الجریمة وجمیع الأشیاء 

  .3التي من شأنھا المساعدة على إظھار الحقیقة
مات والمحادثات لا یمكن ضبطھا، فالمحادثات لیس لھا كیان في حین أن المكال 

مادي ملموس یمكن ضبطھ ومن تم فھي لا تصلح لأن تكون محلا للضبط بل فقط 
، فالضبط لا یرد إلا على الأشیاء المادیة، وعلى الرغم 4للاعتراض والتسجیل والالتقاط

ط الشرطة القضائیة وفي ، إلا أن ضاب5من أن الأشرطة المسجلة تعد أدلة إثبات مادیة
بالاعتراض والتسجیل سبیل سعیھ لكشف حقیقة الجرائم الخطیرة یستصدر إذن للقیام 

لیحصل بعدھا على التسجیلات الصوتیة وحتى المرئیة وذلك كدلیل على ھذه  والالتقاط
  .الجریمة أي أنھا لیست من قبیل الأشیاء التي یجوز ضبطھا

                                   
  .قانون الإجراءات الجزائیةمن  91المادة  انظر: 1
  .67الطباخ، المرجع السابق، ص شریف أحمد : 2
  .88في قانون أصول المحاكمات الجزائیة، المرجع السابق، ص  الاستدلالحسن الجوخدار، البحث الأولي أو : 3
  .180الأمیر فاروق، المرجع السابق، ص  یاسر: 4
  .13، المرجع السابق، ص لوجاني نور الدین: 5
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–من قانون الإجراءات الجزائیة 5مكرر  65ولو أن المشرع أضاف إلى المادة 
الرسائل لكان نص على الضبط، فمقصود  -إلى جانب الأحادیث المباشرة وغیر المباشرة

الرسائل ینصرف إلى جمیع الخطابات والجرائد والمطبوعات والطرود والبرقیات التي 
ون فتحھا أو ویكون ضبطھا بوقفھا ووضع الید علیھا د 1تتواجد في مكاتب البرید والبرق

  .2الإطلاع على محتواھا
د أن وما دام أن المشرع جعل من اعتراض ھذه الرسائل غیر جائزا، فلا یستبع

غیر لھا طالما أنھا محمیة قانونیة ویتواصلون من خلایستغل المجرمون ھذا الأمر و
  .السابقة 5مكرر  65یھا في المادة معرضة للفض في مثل الحالات المنصوص عل

علیھ كان من الأحسن لو انتھج المشرع نھج كل من المشرع المصري و
والثاني للمدعي العام ضبط كافة الخطابات  للنیابة العامةالأول والأردني، حیث أجاز 

والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود الموجودة بمكاتب البرید وجمیع الرسائل 
  .3البرقیة الموجود بمكاتب البرق

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة  88یرى أن نص المادة غیر أن البعض 
أتى عاما دون تخصیص لنوع الرسائل التي یجوز ضبطھا، وطالما أنھ كذلك فھو یشمل 
ضبط مختلف أنواع الرسائل، كالرسائل والخطابات والمطویات والحوالات والبطاقات 

سواء أرسلت من طرف والبرقیات والمراسلات الأخرى سواء كانت عادیة أو مسجلة، و
الشخص المدعي علیھ أو تم إرسالھا إلیھ ولو تحت اسم آخر أو عن طریق شخص آخر 

  .4تكون لھ صلة بالجریمة
وعلیھ فإن التسلیم بھذا الاتجاه یجعل المراسلات التي نص علیھا المشرع في 

  .طھامن قانون الإجراءات الجزائیة من قبیل الأشیاء التي یجوز ضب 5مكرر  65المادة 
أن الأشرطة المسجلة تعتبر أدلة  -كما سبق وأن ذكرنا–طالما إضافة إلى ھذا و

إثبات مادیة فإن المشرع لم یتعرض إلى مسألة حفظ ھذه التسجیلات الصوتیة والمرئیة ، 

                                   
  .197ن أصول المحاكمات الجزائیة، المرجع السابق، ص في قانو  الابتدائيحسن الجوخدار، التحقیق :  1

محرر معد للإرسال عن طریق البرق " :مایلي 03-2000من القانون رقم 22ف  8یقصد بالبرقیة في مفهوم المادة 
  ."لأجل تسلیمه للمرسل إلیه

المواصلات السلكیة شكل من أشكال " :من نفس القانون مایلي 23ف  8ة كما یقصد بالبرق في مفهوم الماد
واللاسلكیة مستعمل في كل عملیة تضمن إرسالا، واستنساخا عن بعد، لمضمون كل وثیقة مثل المحرر أو المطبوع 

  ."أو صورة ثابتة أو استنساخ عن بعد لكل من المعلومات بهذا الشكل
  ".ئع مختلفةضارزمة تحتوي على ب" :من نفس القانون 13ف  9كما یقصد بالطرد البریدي حسب المادة 

  .55توفیق محمد الشاوي، المرجع السابق، ص : 2
من قانون أصول المحاكمات  88من قانون الإجراءات الجنائیة المصري، والمادة  3و ف  2ف  206المادة : 3

  .الجزائیة الأردني
  .198حسن الجوخدار، التحقیق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائیة، المرجع السابق، ص : 4
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، أي أنھا لا تخضع لأحكام الفقرة الرابعة من 1ولا تحریزھا إلى غایة فض ھذا الحرز
وھو ما یدعونا إلى التساؤل حول حجیة التسجیلات  2المذكور سالفاالقانون من  45المادة 

  .بكافة أنواعھا والصور في مجال الإثبات إذا لم یتم تحریزھا
ھو من أھم  الاعتراض والتسجیل والالتقاطفتحریز ما تسفر عنھ إجراءات  

ى الضمانات التي یجب تنفیذھا بعد الانتھاء من ھذه الإجراءات وذلك بالمحافظة عل
مع ذلك فإن معظم التشریعات حل بھا واستماع، وسلامتھا من أي عبث أو تغییر قد ی

المعاصرة لا ترتب البطلان كجزاء عن عدم مراعاة ھذه الضمانة، غیر أن ھذا من شأنھ 
  .3أن یضعف من قیمة الدلیل المتحصل علیھ من التسجیلات

على التسجیل ھا ھو القضاء المصري یمیل إلى تطبیق إجراءات التحریز و
إجراءات التحریز المنصوص علیھا في : "الصوتي، حیث قضت محكمة النقض بأن

من قانون الإجراءات الجنائیة إنما قصد بھا العمل للمحافظة على  57و  56و  55المواد 
الدلیل خشیة توھینھ، ولم یرتب القانون على مخالفتھا بطلانا، بل ترك الأمر في ذلك إلى 

إلى سلامة الدلیل، فلما كان ذلك وكان مفاد ما أورده الحكم ھو أن  اطمئنان المحكمة
المحكمة عولت ضمن ما عولت علیھ على التسجیل الذي دار بین الطاعن والمبلغة، وقد 
اطمأنت المحكمة إلى سلامة إجراءات تحریز الأشرطة والدلیل المستمد منھا، كما أن 

قد امتدت إلیھا، فإن ما یثیره الطاعن على الدفاع عن الطاعن لم یذھب إلى أن ید العبث 
  .4"ھذا الوجھ یكون في غیر محلھ

إضافة إلى ما سبق فمن النقائص الأخرى التي نلاحظھا عدم تعرض المشرع 
لمصیر التسجیلات، فھو لم یبین إلى متى یتم الاحتفاظ بھا ومتى یتم إتلافھا والمشرف أو 

  . القائم على إتلافھا
انت صریحة حول ھذا الأمر، من ك المقارنة التشریعاتفي حین أن ھناك من 

ھو المشرع الفرنسي یوجب إتلاف أشرطة التسجیل برقابة أو إشراف أو رعایة وكیل فھا

                                   
زانات أو تابوت یحفظ بها الشيء المضبوط من ر كل كیس أو غلاف أو علبة أو وعاء أو خ"یعرف الحرز بأنه : 1

، والذي یشرف على الحرز هو ضابط الشرطة "طرف الضبطیة والمرتبط احتمالا بالتحقیق الابتدائي تفادیا لإتلافه
، المرجع قادري أعمر. إتلاف، مرقم ومشار إلیه في محضرهالقضائیة بنفسه ویلتزم بتقدیمه أمام الهیئة القضائیة دون 

  .118السابق، ص 
یختم علیها إذا أمكن ذلك، المستندات أو الأشیاء المحجوزة و تغلق : "على مایلي ج.إ.من ق 4ف  45تنص المادة : 2

من الورق ویختم  فإذا تعذرت الكتابة علیها فإنها توضع في وعاء أو كیس یضع علیه ضابط الشرطة القضائیة شریطا
  ."علیه بختمه

  .621یاسر الأمیر فاروق، المرجع السابق، ص : 3
وتم ذكر تاریخه . 626المرجع، ص نفس ، مذكور في مرجع یاسر الأمیر فاروق، 01/12/1988نقض بتاریخ : 4

  .02في الهامش رقم 
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النائب العام أو النائب العام بعد انتھاء مدة تقادم الدعوى العمومیة مع تحریر محضر 
   .1بخصوص ھذا الإتلاف

  
  للاعتراض والتسجیل والالتقاطالضوابط الموضوعیة : الثاني المطلب

ل الأصوات تسجیط الموضوعیة لاعتراض المراسلات ویمكن إجمال الضواب
فائدة ھذه الإجراءات في إظھار الحقیقة، أن تقوم بھذه  :والتقاط الصور فیمایلي

على ھو ما سنتناولھ وأن تنصب على محل معین، والسلطة المختصة قانونا،  الإجراءات
  :النحو الآتي

  
  فائدة في ظھور الحقیقة للاعتراض والتسجیل والالتقاطأن یكون : الفرع الأول

اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور إجراءات خطیرة  إن
ولھذا لا یجوز اللجوء إلیھا إلا إذا استلزمت حالة تستھدف حرمة الحیاة الخاصة، 

مكرر  65، والمشرع من خلال المادة بھاالضرورة ذلك واقتضت مصلحة التحري القیام 
في حالة  من قانون الإجراءات الجزائیة، أوجب أن یكون اللجوء إلى ھذه الإجراءات 5
ة التحري في الجرائم إذا كانت لھا فائدة في ظھور الحقیقة والتي تقتضیھا ضرور ما

  .الأولي أو التحري في الجریمة المتلبس بھا التحريالخطیرة سواء في أسلوب 
ویتضح ذلك من خلال سرد التحریات للوقائع المثبتة لحدوث الجریمة وتحدید 

بالاعتراض والتسجیل والالتقاط مرتكبھا وظروف ارتكابھا، وتوضیح مدى لزوم التدخل 
لھذه  ما إذا كان یعني أن السلطة المكلفة بالتحري تقدر في إثبات الجریمة، وھذا

لبحث لالإجراءات فائدة في الإثبات تفوق عما یؤدي إلیھ اللجوء إلى الوسائل العادیة 
، ویعد الأمر واضحا إذا كان الوصول إلى الحقیقة بالإجراءات الأخرى صعبا 2والتحري

فائدتھ المبررة في  الاستثنائیة السابقة بالإجراءات، وعندئد یكون للإذن لا یمكن تحقیقھأو 
إظھار الحقیقة للوصول إلى مرتكب أو مرتكبي الجریمة وإقامة الأدلة علیھم إعمالا لحق 
. الدولة في العقاب، وذلك رغم جسامة وقعھا على حریة الأفراد وحقوقھم الشخصیة

ط في كشف لتقاالاتسجیل والعتراض والاویخضع تقدیر وكیل الجمھوریة لمدى فائدة 
  .3 الحقیقة إلى رقابة محكمة الموضوع

كون أن ھذه الإجراءات إلى سبب وضع مثل ھذا الشرط في رأینا یرجع و
استثنائیة تملیھا الضرورة، لأنھا تتضمن اعتداءا جسیما على حرمة الحیاة الخاصة، 

بالكشف عن فتباح استثناءا للفائدة المرجوة منھا، والتي تتعلق بإظھار الحقیقة وذلك 
  .غموض الجریمة وضبط فاعلیھا

                                   
 :ف مایلي.ج.إ.من ق 6-100المادة  جاء في:  1

 « les enregistrements sont détruits, à la diligence du procureur de la république ou du 
procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique. Il est dressé 
procès-verbal de l’opération de destruction. » 

2   : Gaston Stefani et Georges Levasseur et Bernard Bouloc, op.cit, p 538. 
  .492مصطفى محمد الدغیدي، المرجع السابق، ص : 3
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  أن یتم الاعتراض والتسجیل والالتقاط من قبل جھة مختصة: الفرع الثاني

لقد أجاز المشرع من أجل تنفیذ إجراءات اعتراض المراسلات وتسجیل 
الأصوات والتقاط الصور، لوكیل الجمھوریة أو ضابط الشرطة القضائیة اللجوء إلى 

یعمل لدى مصلحة أو وحدة أو ھیئة سواء كانت عمومیة أو  تسخیر كل عون مؤھل
خاصة مكلفة بوسائل الاتصال والعملیات التقنیة والتسجیلات السمعیة وعلى كل إجراء 

تتم باستخدام طرق حدیثة وآلیات التي علمي من شأنھ الكشف عن الممارسات الإجرامیة 
  .1متطورة

التي جاء  قانون الإجراءات الجزائیةمن  8مكرر  65وھو ما نص علیھ في المادة 
أن یسخر .....یجوز لوكیل الجمھوریة أو ضابط الشرطة القضائیة الذي أذن لھ" :فیھا أنھ

كل عون مؤھل لدى مصلحة أو وحدة أو ھیئة عمومیة أو خاصة مكلفة بالمواصلات 
  ."السلكیة واللاسلكیة للتكفل بالجوانب التقنیة

تسخیر العون المؤھل في المواصلات السلكیة لقیام بافمن خلال ھذه المادة یمكن  
من بالاعتراض والتسجیل والالتقاط واللاسلكیة لتنفیذ العملیات التقنیة في مجال القیام 

. طرف وكیل الجمھوریة، أو بإصدار الضابط المأذون لھ تسخیرة لھذا العون المؤھل
از لھ المشرع نیة، ولھذا أجفالضابط لا یكون مؤھلا في جمیع الأحوال من الناحیة التق

  .أھل الخبرة والاختصاص ضمانا لتنفیذ المھمة على أحسن وجھب الاستعانة
بالاعتراض والتسجیل إلا أنھ یجب على ضابط الشرطة القضائیة المأذون لھ 

إلى غیره  اأن یقوم بتنفیذ ھذه الإجراءات بنفسھ، حیث لا یجوز لھ أن یعھد بھ والالتقاط
سواء كان الغیر من أعضاء الضبط القضائي أو من مساعدیھم أو من الفنیین أو الأفراد 

الصور فرنسا إذ تكون تسجیلات الأصوات وعلى خلاف الوضع السائد في . العادیین
بالتالي لا ، ومخالفة للقانون إذا أجریت من قبل عضو الضبطیة القضائیة خلال التحریات

إلى عدم  الشأنقد اتجھت محكمة النقض الفرنسیة في نفس و. 2إثبات یتم قبولھا كأدلة
  .3إمكانیة إجراء التقاط، تثبیت، تسجیل الصور لشخص في مكان خاص خلال التحریات

لما كان من " :ذھبت محكمة النقض المصریة إلى القول أنھ السیاقفي نفس و
ھو عمل من أعمال  المقرر أن الأمر بتسجیل المحادثات التي تجرى في مكان خاص

التحقیق ینبغي على النیابة العامة أن تقوم بھ بنفسھا أو عن طریق ندب من تراه من 

                                   
  .71و  70، المرجع السابق، ص قادري أعمر:  1

2   : Jacques Borricand et Anne-Marie Simon, op.cit, p 305. 
  :كالآتيبالصیاغة الفرنسیة  -هذا–جاء قضاء محكمة النقض الفرنسیة : 3

« la captation, la fixation, l’enregistrement ou la transmission par les policiers de l’image 
d’une personne se trouvant dans un lieu privé , qui ne sont autorisés que dans les cas et 
conditions prévus par l’article 706-96 du code de procédure pénale, ne peuvent être opérés 
au cours d’une enquête préliminaire. ». Crim 27 Mai 2009, Bull. Crim N°5, Mai  2009, p 
413.Publié sur le site web suivant : www. Courdecassation.fr 
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من قانون الإجراءات التي تجیز لكل  200مأموري الضبط القضائي عملا بنص المادة 
من أعضاء النیابة العامة في حالة إجراء التحقیق بنفسھ أن یكلف أي من مأموري الضبط 

ندب غیر مأموري –بعض الأعمال التي من خصائصھ فلا یجوز من ثم القضائي ب
الضبط القضائي لتسجیل تلك المحادثات كما لا یجوز لمأمور الضبط القضائي الذي ندبتھ 

 -لو كان مفوضا في الندبو–أولى أن یندب لإجراء التسجیل  من باب -النیابة العامة
إلا كان التسجیل وعیا لإجرائھ، ومأموري الضبط المختصین مكانیا ون شخصا من غیر

    .1"باطلا
راعاة شرط بم یكون ذلك فإنبالأعوان الفنیین  الاستعانةإن كان جائزا وحتى 

  . 2ضابط الشرطة القضائیة وإشراف قیامھم بعملھم تحت بصر
وإذا كان المشرع قد أجاز لوكیل الجمھوریة أو ضابط الشرطة القضائیة 

بالأعوان المؤھلین في مجال الاتصالات السلكیة واللاسلكیة، إلا أنھ لم یشر  الاستعانة
التحري، غیر أنھ  إلى مبدأ سریة -في حالة الاستعانة بھم–إلى خضوع ھؤلاء الأعوان

التي تنص على  من قانون الإجراءات الجزائیة 11الفقرة الأولى من المادة  ىبالرجوع إل
حتى وإن لم ینص المشرع على –ھؤلاء الأعوان المؤھلین سریة إجراءات التحري، فإن 

یجب أن یخضعوا لمبدأ سریة التحري، وبذلك یلتزمون بالمحافظة على سریة  - ذلك
الاتصالات سواء السلكیة أو اللاسلكیة التي یتم اعتراضھا وتسجیلھا أو التقاطھا 

ھذه العملیات أو ذكر بكامیرات الفیدیو، وعدم تنبیھ الأشخاص المشتبھ فیھم بوجود مثل 
  .أو التحدث عن مضمون الاتصالات التي تم اعتراضھا والتقاطھا وتسجیلھا

  
  أن یتم الاعتراض والتسجیل والالتقاط على المحل المحدد قانونا: الفرع الثالث

نوع  من قانون الإجراءات الجزائیة 5مكرر  65لقد حدد المشرع بموجب المادة 
الأحادیث الشخصیة المباشرة وغیر المباشرة بتتمثل وا، المراسلات التي یتم اعتراضھ

والتي تتم بمختلف وسائل الاتصال السلكیة واللاسلكیة، وبذلك یكون المشرع قد استبعد 
ات كالرسائل والطرود والبرقی -كما سلفت الإشارة–من المراسلات  أخرى اأنواع

أما التقاط الصور فھو بطبیعة الحال یقع على صور  البریدیة أو الرسائل المكتوبة،
  .الأشخاص المشتبھ فیھم

الناس التي تتعلق ، وھي من أسرار 3تعد الأحادیث الشخصیة من عناصر الحیاةو
، حیث یتبادلون عن طریقھا الأفكار والأسرار بدون خوف أو حرج بحیاتھم الخاصة

 إحاطتھا بجو من الكتمان الفرد حاول، ولھذا فدائما ما ی4بعیدا عن فضول وتنصت الغیر
ولا یبوح بھا إلا لشخص یراه محل ثقة ویؤتمن  والسریة بوصفھا من أخص خصوصیاتھ

  .5على ذلك

                                   
  .302سعید أحمد شعله، المرجع السابق، ص . 01/01/1986ق جلسة  55 س 2463الطعن رقم : 1
  .426و  425یاسر الأمیر فاروق، المرجع السابق، ص : 2
  .253إدریس عبد الجواد عبد االله بریك، المرجع السابق، ص : 3
  .105محمد علي سالم عیاد الحلبي، المرجع السابق، ص : 4
  .724أحمد عبد الحمید الدسوقي، المرجع السابق، ص : 5
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كل صوت لھ دلالة التعبیر عن مجموعة معان وأفكار "والمقصود بالحدیث 
بر فإنھ لا یعت ھمھمة، فإذا كان ھذا الصوت فاقد الدلالة على أي تعبیر كال"مترابطة

، لا یعطي دلالة التعبیر ما حدیثا، كما لا یعتبر كذلك الصوت الذي حتى وإن أعطى دلالة
ذلك أن تكون  ، وإنما یستوي بعد1عن مجموعة معان وأفكار مترابطة كاللحن الموسیقي

دلالة الصوت مفھومة لكافة أو بعض الناس فقط كالحدیث بلغة أجنبیة أو باستعمال 
، ولھذا 3قع الأمر لغة یقتصر فھمھا على عدد قلیل من الناس، فالشفرة في وا2الشفرة

 المحادثة التفاھم بالإشارات كاللغة التي یتحدث بھا الصم والبكم لأن مفھومیدخل ضمن 
  .4ھا معنى بین المتحدثین بھال

الملاحظ أن الحدیث یتعدى الكلام المتبادل بین شخصین أو أكثر لیشمل كذلك و
عما یجوب في خاطره من أفكار وآراء، وھو ما یعرف تحدث الشخص بصوت مسموع 

بالحدیث الفردي الذي یتمتع بالحمایة القانونیة من طرف المشرع حیث لا تجوز مراقبتھ 
قد تكون الأحادیث الشخصیة و. 5إلا في الحالات التي نص فیھا المشرع على ذلك

  .كما سبق القول أحادیث مباشرة أو غیر مباشرة
تسجیلھا ثم دیث الشخصیة التي یتم اعتراضھا وأنواع الأحاسنتناول فیمایلي و

  .صور المشتبھ فیھم
  

  المباشرة الأحادیث: أولا
التي تتم بأسلوب تلك ، أي 6ھي تلك الأحادیث التي تدور بین الأفراد مباشرة

مباشر بأن یتبادلھا الأفراد في مواجھة بعضھم البعض كأن یقوم شخص بطرح أفكاره 
الآخرین الجالسین معھ في مكان واحد، وھي ما یطلق علیھ اصطلاحا على الأشخاص 

  .7الأحادیث الخاصة المباشرة
كما سبق و–من قانون الإجراءات الجزائیة 5مكرر  65من خلال المادة المشرع و

لم یجعل اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات مرھونا  -التعرض إلیھ بالدراسة
بسطھ على كافة الأحادیث المباشرة وغیر المباشرة  بطبیعة المكان الذي تدور فیھ بل

  .ى فیھ ما دامت أنھا أحادیث خاصةمھما كانت طبیعة المكان الذي تجر
والملاحظ أیضا من خلال نفس المادة أن المشرع لم ینص فقط على أن یكون 
الحدیث خاصا بل حتى سریا أي أن لا یكون علنیا، فحتى علانیة القول أو الحدیث لا 

د فقط بطبیعة المكان الذي صدر فیھ بل أیضا بإمكانیة سماعھ من طرف من كان في تتحد

                                   
  .266، المرجع السابق، ص نقادي عبد الحفیظ: 1
  .149ماد حمدي حجازي، المرجع السابق، ص ع: 2
  .147یاسر الأمیر فاروق، المرجع السابق، ص : 3
  .59أشرف توفیق شمس الدین، المرجع السابق، ص : 4
  .147یاسر الأمیر فاروق، المرجع السابق، ص : 5
  .246ممدوح خلیل بحر، المرجع السابق، ص : 6
  .147یاسر الأمیر فاروق، المرجع السابق، ص : 7
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رده في مكان خاص أو ث تتحقق إذا جھر الشخص بحدیثمكان عام، أي أن علانیة حدی
  .1إلا أنھ بالإمكان سماعھ من طرف من كان في مكان عام

التحقق من توافرھا أو  یة على سبیل الحصر، فإنونظرا لعدم ذكر طرق العلان
من عمل القاضي، وعلیھ فھو إذا لم یستظھر الظروف والملابسات التي یبقى  ھعدم

جرى فیھا الحدیث وما إذا كانت ھذه الظروف توفر العلانیة أي بمعنى أنھا أتاحت 
، فالعلانیة ھنا تنتفي ویظل الحدیث متمتعا فرصة العلم بھا لمجموعة من الناس

أثیر أمامھ دفع یتعلق بالعلانیة فإذا ما  ،لقاضي الموضوع ھا متروكفتقدیر بخصوصیتھ،
اع مما یؤدي إلى وردا، وإلا فإنھ یكون قد أخل بحقوق الدف إیراداعلیھ أن یتصدى لھ 

  .2وجوب نقض الحكم
كما قد تكون المسافة بین المتحدثین قرینة على العلانیة طالما أنھما لم یلجآ إلى 

یة لإجراء الحدیث بینھما دون رفع صوتھما، فإذا صاح أحدھما استخدام الوسائل العلم
فإن ھذا یكشف عن العلانیة، ذلك أنھما لم  على الآخر وجھر بما یجوب في صدره

یحرصا على سریة حدیثھما، غیر أنھ قد یكون المكان عام بطبیعتھ ولكن الحدیث 
تھ وعلى عكس ذلك المتبادل بین المتحدثین یكون عن طریق الھمس فتبقى للحدیث سری

فقد یكون المكان خاصا إلا أن الحدیث یجرى ویسمعھ العدید من الناس فھنا تتحقق 
  .3بطبیعة الحدیث لا بمكان صدوره -كما سبق القول-  العلانیة وعلیھ العبرة 

  
  الأحادیث غیر المباشرة: ثانیا

وسائل المقصود بالأحادیث غیر المباشرة تلك التي یتبادلھا الأفراد عن طریق 
كالأحادیث التي تتم عن طریق الھاتف العادي أو الھاتف  4الاتصال السلكیة واللاسلكیة

، عبر خط الھاتف باعتباره الوسیلة التقلیدیة 5الانترنتالنقال أو عن طریق شبكة 
، وھي ما یطلق علیھا اصطلاحا الأحادیث الخاصة المذكورةشبكة الللاتصال بواسطة 

  .6غیر المباشرة
المحدد للقواعد العامة المتعلقة  03-2000من القانون رقم  الثامنةمادة لوحسب ا

كل تراسل أو إرسال أو " :بھذه الأخیرةد ، یقصوبالمواصلات السلكیة واللاسلكیة بالبرید
استقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو معلومات مختلفة عن طریق الأسلاك 

  ".الكھربائي أو أجھزة أخرى كھربائیة مغناطیسیةأو البصریات أو اللاسلكي 
أسرار الأفراد، سواء كانت متعلقة  إیداعتعد المراسلات مجالا ھاما یتم فیھ و

بالمرسل أو بالمرسل إلیھ أو بالغیر، فھي بمثابة محادثات شخصیة متجسدة في صورة 
طریق البرید مراسلة، والمقصود بالمراسلات كل الرسائل المكتوبة المرسلة سواء عن 

                                   
  .78محمد أحمد عابدین، المرجع السابق، ص : 1
 .80محمد أحمد عابدین، نفس المرجع، ص :  2

  .نفس المرجع، نفس الصفحةمحمد أحمد عابدین، :  3
  .248ممدوح خلیل بحر، المرجع السابق، ص : 4

5   : Serge Guinchard et Michèle Harichaux et Renaud de Tourdonnet, op.cit, p 80. 
   .147یاسر الأمیر فاروق، المرجع السابق، ص : 6



202 
 

أو بواسطة رسول خاص، ولا عبرة بشكل المراسلة، حیث تستوي أن تكون خطابا أو 
 برقیة أو تلكس أو غیرھا من الأشكال التي تستحدثھا التكنولوجیا، ولیس ھناك أیة شروط

ھ الرسالة فقد یكون مغلق أو مفتوح، أو أن تكون فیما یتعلق بالمظروف الذي توضع فی
  .1إطلاع الغیر علیھا ینويلما أن الواضح من قصد المرسل أنھ لم بطاقة مكشوفة، طا

المراسلات التي تھمنا في دراستنا ھي فقط المراسلات التي تتم عن طریق و
  .من أھمھا التي تعد المحادثات الھاتفیةئل الاتصال السلكیة اللاسلكیة، ووسا

وتعتبر الاتصالات ، 2إذ یعد الھاتف بجمیع أنواعھ من متطلبات الحیاة الیومیة
الھاتفیة میزة من معطیات التقدم العصري، فقد سھلت الاتصال بین الأفراد من دون 
الانتقال وبذلك تكون قد أزالت عقبة المسافات البعیدة الفاصلة بین الأفراد وتوفیر 

  .3الوقت
شھدت  قد سیما أنھاوثیق بالحیاة الشخصیة للفرد  والمحادثات الھاتفیة لھا اتصال

من طرف معظم الأفراد كما أنھا تشمل مختلف میادین  ایومی شارا واسعا واستعمالاانت
  .4الحیاة

لا تعدو أن تكون من قبیل الرسائل الشفویة شأنھا في ذلك شأن باقي  وھي
، فالرسائل بمفھومھا العام قد تكون مكتوبة وقد تكون 5المحادثات السلكیة واللاسلكیة

والبرقیات والطرود وما شابھ ذلك، في حین تشمل الثانیة شفویة، فتشمل الأولى الرسائل 
مدلول كلمتي " :، وقد جاء في حكم لمحكمة النقض المصریة أن6المحادثات الھاتفیة

من قانون الإجراءات الجنائیة ) 206(الخطابات والرسائل المشار إلیھما في المادة 
حالة على الفقرة الثانیة من طبقا للإ–وإباحة ضبطھما في الأماكن خارج منازل المتھمین 

یتسع لیشمل كافة الخطابات والرسائل والطرود والرسائل البرقیة، كما  –) 91(المادة 
یندرج تحتھ المكالمات التلیفونیة، لكونھا لا تعدو أن تكون من قبیل الرسائل الشفویة 

  .7"لاتحادھما في الجوھر وإن اختلفا في الشكل
الخاصة لمشتبھ فیھ  المحادثاتالتنصت على بفیة مراقبة المحادثات الھاتتكون و

أو أكثر، ویتطلب أمر المراقبة التنصت على المحادثات الھاتفیة وسماعھا فمن غیر 
المتصور مراقبة المحادثات الھاتفیة ومتابعتھا من دون سماعھا والتنصت علیھا، 
وبالتالي فھي تشمل ناحیتین، الناحیة الأولى تتمثل في التنصت على المحادثات، والناحیة 

                                   
  .160عماد حمدي حجازي، المرجع السابق، ص : 1
، 2006الأمن وحرب المعلومات، دار الشروق، عمان، الطبعة العربیة الأولى، الإصدار الثاني، ذیاب البداینة، : 2

  .266ص 
  .233، المرجع السابق، ص نقادي عبد الحفیظ: 3
  .290المرجع السابق، ص عیسى بیرم، : 4
  .199حسن الجوخدار، التحقیق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائیة، المرجع السابق، ص : 5
  . 604ممدوح خلیل بحر، المرجع السابق، ص : 6
  .نفس الصفحةالمرجع، نفس في مرجع ممدوح خلیل بحر،  ، مذكور12/02/1962نقض بتاریخ : 7
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تعني تسجیل ھذه المحادثات وعادة ما تكون ھذه المراقبة باستقبال المراسلات  الثانیة
  .1الھاتفیة من خلال التداخل في الخطوط الھاتفیة أو في مواجھة الرسائل اللاسلكیة

وقد ظھر جھاز لتسھیل عملیة التنصت على الخطوط الھاتفیة الأرضیة والمسمى 
رع جھاز إرسال صغیر داخل الھاتف زل، فبوجوده لم تعد ھناك ضرورة )TX(بــ 

المراد مراقبتھ، بل أصبح بالإمكان الدخول إلى خط الھاتف من بعید دون أن یشعر بذلك 
أحد، كما یمكن لھذا الجھاز تحویل الھاتف الموجود في الغرفة إلى جھاز إرسال ناقل 

  . 2لكافة المحادثات التي تجري داخلھا
انتشار الھاتف  -الذي عرف تطورا ھائلا–كما شھد مجال تكنولوجیا الاتصال 

 ل واسع لارتكاب الجرائم الخطیرة الذي یعد تقنیة اتصال أخرى یتم استعمالھا بشك، النقال
 .3الجریمة المنظمةالأخص جرائم المخدرات، الإرھاب، وبو

ھو نوع من الھاتف یعمل على إرسال وتلقي المخاطب المكالمات  النقالوالھاتف  
ھذا الھاتف الذي . 4الھاتفیة في أي مكان ولمدى أوسع من الھاتف المتعارف علیھ من قبل

الذي لم یعد الأمر مقتصرا على استعمالھ لإجراء المحادثات، بل أصبح ممكنا دخول 
، ام بالمبادلات الإلكترونیة من خلالھشبكة الانترنت والانتفاع من الخدمات المتاحة، والقی

، كما یمكن إرسال بیانات ال البیانات على شكل رسالة قصیرةاستقبال أو إرسحیث یمكن 
على ) site(أو رسائل منھا إلى أي برید إلكتروني، ویمكن أیضا الاتصال بأي موقع 

الأخبار مثلا للاستفسار عن أیة معلومة یریدھا المستخدم ك) أي شبكة الانترنت(الشبكة 
  .5...أو أسعار العملات والبورصة  إلخ

فحسب " SMS"القصیرة  تبادل الرسائلیستعمل الھاتف النقال عن طریق لا كما 
رسالة ثر انتشارا نظرا لقلة تكلفتھا، بل أیضا عن طریق الشكل الأك والتي تعد

"multimédia message service "تتیح  لفتھا كماارتفاع تكالتي تمتاز بطولھا و
  .6الصورةإرسالھا بالصوت و

، إلا أن ھذا النوع من الھاتف دم إمكانیة مراقبة الھاتف النقالوقد ساد الاعتقاد بع
التعرض إلى المراقبة للمكالمات أثناء استعمال الھاتف، : والتي تتمثل فيلھ ثغرات 

، ھذا الجھازومراقبة المكالمات التي تتم حول الھاتف نفسھ إلى میكروفون لنقل تحویل 

                                   
  .49المرجع السابق، ص محمد أمین الخرشة، : 1
 .51المرجع، ص نفس محمد أمین الخرشة، :  2

3   : Alain Buguet, op.cit, p 358. 
  .79قدري عبد الفتاح الشهاوي، مناط التحریات الاستدلالات والاستخبارات، المرجع السابق، ص : 4

، 1التوزیع، عمان، ط فة للنشر و الثقا الانترنت، الجریمة المعلوماتیة، دارجرائم الحاسوب و محمد أمین الشوابكة، :  5
  .47، ص 2009الإصدار الثالث، 

 في القانون الخاص، كلیة الحقوق  ، حجیة وسائل الإثبات الحدیثة، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراهزروق یوسف: 6
  .91، ص 2013-2012العلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، و 
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، أو خرین في إجراء مكالمات على حسابھأو استخدام رقم الشخص من قبل أشخاص آ
  .cloning(1(تعرضھ للتقلید 

فالصوت یتم إرسالھ من خلال الھواء على ) مستقبل رادیو-مرسل(فالھاتف النقال 
لأي تتوزع في كافة الاتجاھات، ولھذا یمكن  لرادیو وھذه الأخیرة لیست مباشرةموجات ا

شخص التقاطھا باستعمال المعدات المناسبة لذلك والاستماع إلیھا، فمن السھل اعتراض 
  .2المكالمات الصادرة عبر الھاتف النقال أو المرسلة إلیھ، لاسیما قرب أبراج الاستقبال

 international mobile"وفي نفس المجال قامت الشركة الألمانیة 
scbscriber " بتطویر نظام یسمى بـ" schnarz identity" ، الذي تمكنت من خلالھ

التغلب على صعوبة مراقبة الھاتف النقال والتقاط كافة الإشارات التي تصدر من ھذه من 
كما توصلت أیضا إلى معرفة مكان المتحدثین،  ،الھواتف وقلبھا إلى كلمات مسموعة

إضافة إلى ھذا طورت جھازا إلكترونیا تستطیع من خلالھ استخدام المیكروفون الموجود 
  .3نقل كافة الأصواتلفي الھاتف النقال 
وحدھا من شھد تطورا تكنولوجیا ل لیست الاتصالاتیمكننا القول أن وبالتالي 

إمكانیة الحصول على  ھامن خلال ، التي أضحىھاعلیھائلا بل حتى أجھزة التنصت 
  .سھلا ویسراأسرار وخصوصیات الآخرین بدون شعور منھم بما یجري حولھم، 

  
  الصور:ثالثا

جسمھ أو جزء منھ، وھي تعكس مشاعره صورة الإنسان تعتبر محاكاة لإن 
المرآة المعبرة في كثیر من الأحیان عما یخفیھ الإنسان  بذلك فھيوأحاسیسھ ورغباتھ، 

. 4بداخلھ، ولھذا فإن الصورة مرتبطة ارتباطا وثیقا بشخص الإنسان ومن ھنا تأتي قیمتھا
فھي تعكس شخصیتھ وأعماقھ الداخلیة الخفیة التي تمس ضمیره وتجعل لھ . 4قیمتھا

فھي تجسد الأنا  مظھرا خارجیا، كما أنھا المظھر المرئي للروح التي تسكن الجسد
  .5وانفعالاتھ وتظھر أفراحھ وأحزانھتكشف مشاعره        و

أن المشرع  من قانون الإجراءات الجزائیة 5مكرر  65نلاحظ من خلال المادة و
لم یقصر التقاط الصور فقط على  لشخص أو عدة أشخاص، أي أنھ أجاز التقاط الصور

 أو ممتدا لأشخاص آخرین حسني بل جعلھ شاملا ،الشخص أو الأشخاص المشتبھ فیھم
النیة قد تكون لھم علاقة أو صلة أو یتعاملون مع ھؤلاء الأشخاص المشتبھ فیھم، وھذا لا 

                                   
) esn(، والرقم الإلكتروني المتسلسل )min(من خلال مطابقة رقمین هما رقم هویة النقال یعمل الهاتف النقال ": 1

ذا سرق أحد هذین الرقمین، فإن ما یعرف بالنقال المقلد أو المقلدین یمكنهم برمجته في هاتف  ٕ والمعروفین بالزوج، وا
لى من النقال المقلد والكلفة ع آخر ویصبح نسخة عن الهاتف الأصلي ویصبح بإمكانهم عند ذلك إجراء مكالمات

  .268و  267في هذا الشأن ذیاب البداینة، المرجع السابق، ص  انظر. "عنوان صاحب هذا النقال المقلد
  .268ذیاب البداینة، نفس المرجع، ص :  2
  .51محمد أمین الخرشة، المرجع السابق، ص : 3
  .175عماد حمدي حجازي، المرجع السابق، ص : 4
  .259بشاتن، المرجع السابق، ص صفیة : 5
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یعني أن ھؤلاء الأشخاص سیكونون مشتبھ فیھم أیضا بل یمكن أن یكونوا كما یقال مع 
  . الشخص غیر المناسب فقط

  
  والالتقاط بشأن جرائم معینةأن یتم الاعتراض والتسجیل : الفرع الرابع

یأذن باتخاذ إجراءات الاعتراض والتسجیل  وكیل الجمھوریة أنلا یجوز ل 
من قانون  5مكرر  65والالتقاط في غیر الجرائم المحددة على سبیل الحصر في المادة 

الإجراءات الجزائیة، وھي نفس الجرائم التي سبق لنا التعرض لھا بالدراسة المتمثلة في 
المخدرات، الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، الجرائم الماسة بأنظمة  جرائم

الإرھاب، الجرائم المتعلقة بالتشریع  وأللمعطیات، جرائم تبییض الأموال  المعالجة الآلیة
  .الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد

وطالما أن المشرع قد حصر قائمة الجرائم التي یجوز مباشرة إجراءات 
، فإنھ إذا اتخذت ھذه الإجراءات في جریمة غیر بصددھا تراض والتسجیل والالتقاطالاع

  .الجرائم المذكورة سالفا تعتبر باطلة
الشكلیة والموضوعیة لاعتراض المراسلات وتسجیل بعد توضیحنا للضوابط 

قد قام بتنظیم ھذه إن كان والمشرع  القول أنالتقاط الصور نخلص إلى الأصوات و
حریات حتى لا یتم الاعتداء على حقوق و القانونیة من خلال ھذه الضوابط الإجراءات

لم ینص  ارنة نلاحظ نقصا في ھذه الضماناتإلا أنھ بالنظر إلى التشریعات المق ،الأفراد
تلك المتعلقة بضوابط التنفیذ وإبلاغ الشخص باعتراض مراسلاتھ ك ،علیھا المشرع

تمكینھ من الإطلاع عد انتھاء ھذه الإجراءات وصور ب تسجیلھا أو التقاطو   أحادیثھو
عدم بیانھ الاعتراض علیھا خلال مرحلة التحقیق القضائي، وومناقشتھا و          علیھا

كذا لكیفیة الإبقاء على التسجیلات سلیمة حتى لا یتم العبث بھا بالحذف أو الإضافة، و
  .ء الغرض منھاالمرئیة بعد انتھات الصوتیة وعدم نصھ على مصیر التسجیلا
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  والتسرب معلوماتیةالمنظومة التفتیش ل القانونیة ضوابطال: المبحث الثالث
رغم الأھمیة التي یحظى بھا كل من إجراء تفتیش المنظومة المعلوماتیة 
والتسرب وفعالیتھما في مجال التحري الجنائي إلا أن المشرع خصھما بمجموعة من 

ا إلا في ممن اللجوء إلیھ للحد -والتي تعد في واقع الأمر ضمانات– الضوابط القانونیة
، صونا للحقوق الحالات التي تستدعي ذلك نظرا لخطورتھما والآثار المترتبة عنھما

  .والحریات الفردیة
  

  ضوابط تفتیش المنظومة المعلوماتیة: المطلب الأول
من الضوابط ، وكون معلوماتیة یجب احترام مجموعة المنظومة اللإجراء تفتیش 

أن ھذا التفتیش ینصب على منظومة معلوماتیة فھو مختلف عن التفتیش العادي الذي 
الخامسة من ، وبالرجوع إلى نص المادة والموضوعیة الشكلیةھدناه من حیث الضوابط ع

، یظھر لنا أن م المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصاللوقایة من الجرائا قانون 
التفتیش في مجال جرائم المعلوماتیة في إطار قانون الإجراءات الجزائیة المشرع أدرج 

تفتیش  أي أنھ خاضع لقواعد ھذا القانون ورجوعا إلى ھذا الأخیر تتمثل ضوابط
  :فیمایلي ةمعلوماتیالمنظومة ال
  

  الضوابط الشكلیة لتفتیش المنظومة المعلوماتیة :الفرع الأول
الضوابط الشكلیة بشأن تنفیذ تفتیش المنظومة لابد من احترام مجموعة من 

، 1المعلوماتیة، فإذا لم تتوافر ھذه الضوابط یكون ھذا الإجراء قد فقد أحد مقومات وجوده
  :وھي كالآتي

  
  أن یصدر إذن تفتیش المنظومة المعلوماتیة عن جھة ذات اختصاص: أولا

المنظومة المعلوماتیة، لقد سمح المشرع لضباط الشرطة القضائیة القیام بتفتیش 
غیر أنھ اشترط أن یتم ذلك بعد الحصول على إذن من طرف السلطة القضائیة المختصة 

من قانون  44ھو ما یستفاد من نص المادة و .المتمثلة ھنا في وكیل الجمھوریة
  .2الإجراءات الجزائیة

  
  أن یكون إذن تفتیش المنظومة المعلوماتیة مكتوبا: ثانیا

الشرطة القضائیة المخول لھ قانونا سلطة إجراء تفتیش المنظومة إن ضابط 
على إذن یكون مكتوبا من  - كما سبق الذكر–، لا یقوم بذلك إلا بعد الحصول معلوماتیةال

طرف وكیل الجمھوریة یرخص لھ إجراءه والمتمثل في إذن تفتیش المنظومة 

                                   
التحقیق الجنائي الابتدائي وضمانات المتهم وحمایتها، دار العدالة للنشر والتوزیع، أحمد المهدي وأشرف الشافعي، : 1

  .58، ص 2007، 1القاهرة، ط 
 .من قانون الإجراءات الجزائیة 44المادة  انظر:  2
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كتابة حتى یكتسب قوتھ القانونیة، المعلوماتیة، وعلیھ یتعین أن یكون ھذا الإذن ثابتا بال
  .1من قانون الإجراءات الجزائیة 44وھو ما نصت علیھ المادة 

ویجب أن یتضمن ھذا الإذن بیان وصف الجریمة موضوع البحث عن الدلیل 
وھذا  -إن اقتضى تفتیش المنظومة المعلوماتیة ذلك-وعنوان الأماكن المقصودة بالتفتیش

  .2تحت طائلة البطلان
في ھذا الشأن أن القانون لم ینص على تسبیب الإذن بتفتیش المنظومة  نلاحظو

بالرغم من أن التسبیب ضمانة ھامة من الضمانات المقررة في التشریعات –المعلوماتیة 
حیث یكفي أن یصف الجرم ویحدد العنوان، ومن المفید عملیا أن  -الإجرائیة الجزائیة

ن ذلك یفید في التأكد من صدوره قبل إجراء تحدد فیھ أیضا ساعة إصداره والتاریخ لأ
التفتیش الذي یجب ذكر توقیتھ في محضر التفتیش، إضافة إلى ھذا فالقانون لم ینص 

–أیضا على تحدید المھلة الزمنیة من أجل تنفیذ ھذا الإذن إلا أنھ من المفروض 
وني یظل أن یتم التنفیذ فورا، غیر أنھ وفي غیاب نص قان -وبالأخص في حالة التلبس

التساؤل مطروحا حول ما إذا كان الإذن یظل ساریا أم ینبغي تجدیده في حالة ما إذا 
  .3تراخى ضابط الشرطة القضائیة في تنفیذ التفتیش لفترة من الزمن

  
  تفتیش المنظومة المعلوماتیةأن یحرر محضر عن : ثالثا

ینبغي تحریر محضر یثبت فیھ ضابط الشرطة القضائیة ما تم من إجراءات، وما 
ترتب عن تفتیش المنظومة المعلوماتیة من أدلة، ولم یتطلب القانون شكلا محددا أو معینا 
في محضر تفتیش المنظومة المعلوماتیة، وعلیھ لا یشترط لصحتھ سوى ما تستوجبھ 

التي تقتضي بأن یكون المحضر مكتوبا باللغة القواعد العامة في المحاضر عموما، 
الرسمیة، حاملا لتاریخ تحریره وتوقیع محرره، ومتضمنا لجمیع الإجراءات التي اتخذت 
بخصوص الوقائع التي یثبتھا، غیر أنھ إضافة إلى الشكلیات المشار إلیھا سابقا، فإنھ 

لك أن یرافقھ شخص ضابط بتقنیة المعلومات، كما یتعین بعد ذالیقتضي ضرورة إحاطة 
بھ في مجال الخبرة الفنیة  الاستعانةالانترنت من أجل ومتخصص في الحاسوب 

  .4الضروریة وفي صیاغة مسودة محضر التفتیش
  

                                   
لا یجوز لضباط الشرطة القضائیة الانتقال إلى مساكن " :يعلى مایل ج.إ.قمن  2و ف  1ف  44تنص المادة : 1

الأشخاص الذین یظهر أنهم ساهموا في الجنایة أو أنهم یحوزون أوراقا أو أشیاء لها علاقة بالأفعال الجنائیة المرتكبة 
مر قبل لإجراء تفتیش إلا بإذن مكتوب صادر من وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق مع وجوب الاستظهار بهذا الأ

  .الدخول إلى المنزل والشروع في التفتیش
     37ویكون الأمر كذلك في حالة التحري في الجنحة المتلبس بها أو التحقیق في إحدى الجرائم المذكورة في المادتین 

  ."من هذا القانون 40و 
  .نفس القانونمن  3ف  44المادة  انظر: 2
  .407و  406، المرجع السابق، ص نجیمي جمال: 3
  .113و  112عائشة بن قارة مصطفى، المرجع السابق، ص : 4
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ة القضائیة كون ضباط الشرطفي ھذا الشأن أنھ من الأحسن أن ی ویمكن القول
متخصصین في ھذا المجال، المنظومة المعلوماتیة ھم بأنفسھم المخول لھم القیام بتفتیش 

من بینھا ھزة متخصصة في مجال المعلوماتیة فقد شرعت العدید من الدول في إعداد أج
الولایات المتحدة الأمریكیة التي تجاوز نشاطھا في ھذا المجال الإطار الدولي المتمثل 
في منظمة الإنتربول، وقد كان آخر نشاط مؤسسي في ھذا الخصوص ھو الفرع الجدید 

ي تم تأسیسھ في المباحث الفیدرالیة الأمریكیة الذي أطلق علیھ المعمل الإقلیمي الذ
، والكائن )The regional computer forensies laboratory(الشرعي للحاسوب 

كي یكون بیت خبرة  2000، وتم افتتاحھ في شھر نوفمبر من عام "بسان دییجو"مقره 
كافحة التصاعد الخطیر للجریمة عبر عام متعدد النواحي القضائیة الغرض منھ م

الانترنت، وذلك بتحلیل وتصنیف الدلیل الرقمي حیث یتم إعداد محللین شرعیین للحاسب 
الآلي والذین سوف یكون لھم أھمیة كبرى في نطاق العمل على تكثیف مواجھة الجریمة 

ن خلال ویظھر تعدد النواحي التي یتعامل معھا ھذا المعمل الشرعي م. عبر الانترنت
التقائھ بالعدید من منظمات الضبط القضائي التي تتعاون فیما بینھا حتى تتحقق الفائدة 
المرجوة منھ، كإدارة مكافحة المخدرات، ووحدة التحقیقات لمكافحة المجرمین، ووحدة 

  .1تحقیقات الجریمة في البحریة ووحدة الجمارك
لحضور الضروري وتجب الإشارة أن المشرع وإن كان یشترط كشرط شكلي ا

لسلامة الإجراء وصحة  الاطمئنانلبعض الأشخاص أثناء إجراء التفتیش من أجل 
من قانون الإجراءات الجزائیة أن المشرع قد  45، فإن الملاحظ من خلال المادة 2الضبط

استغنى عن ضمانة حضور الأشخاص المحددین في الفقرة الأولى من ھذه المادة في 
التي و ئم منھا جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیاتمجموعة معینة من الجرا

الاتصال، والحكمة من م المتصلة بتكنولوجیات الإعلام وھي صنف من أصناف الجرائ
ذلك تعود إلى ضرورة إضفاء نوع من السریة أثناء جمع الدلیل الإلكتروني خاصة أن 

التلاعب فیھ حتى عن بعد، كما ھذا الأخیر یتمیز بطبیعة خاصة من حیث سرعة تعدیلھ و
أن أھمیة ھذه الضمانة أصبحت تتضاءل في الدول التي بدأت تأخذ بإجراء التفتیش عن 

  .3بعد
                                   

  .300و  299خالد ممدوح إبراهیم، فن التحقیق الجنائي في الجرائم الإلكترونیة، المرجع السابق، ص : 1
تتم عملیات التفتیش التي تجري طبقا للمادة " :ج على مایلي.إ.من ق 1ف  45وفي هذا الخصوص تنص المادة : 2

  :على الوجه الآتيأعلاه  44
إذا وقع التفتیش في مسكن شخص یشتبه في أنه یساهم في ارتكاب الجنایة فإنه یجب أن یحصل التفتیش - 1

. بحضوره، فإذا تعذر علیه الحضور وقت إجراء التفتیش فإن ضابط الشرطة القضائیة ملزم بأن یكلفه بتعیین ممثل له
ذا امتنع عن ذلك أو كان هاربا استدعى ضابط  ٕ الشرطة القضائیة لحضور تلك العملیة شاهدین من غیر الموظفین وا

  .الخاضعین لسلطته
إذا جرى التفتیش في مسكن شخص آخر یشتبه بأنه یحوز أوراقا أو أشیاء لها علاقة بالأفعال الإجرامیة فإنه یتعین - 2

ن تعذر ذلك اتبع الإجراء المنصوص علیه في الفقرة ال ٕ   ."سابقةحضوره وقت إجراء التفتیش، وا
  .109عائشة بن قارة مصطفى، المرجع السابق، ص :  3
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إضافة إلى ھذا إذا كان ضابط الشرطة القضائیة مقیدا بالأوقات القانونیة المحددة 
ي ، حیث حظر تفتیش المساكن وما فالقانون السابقمن  47للتفتیش في نص المادة 

، إلا 1حكمھا في وقت محدد وھو من الساعة الخامسة صباحا إلى الساعة الثامنة مساءا
أنھ كحالة استثنائیة أجاز إجراء التفتیش في الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة 

  .2للمعطیات في كل ساعة من ساعات النھار أو اللیل
المعالجة الآلیة للمعطیات الملاحظ من استثناء المشرع للجرائم الماسة بأنظمة و

من حظر التفتیش لیلا ھو إدراكھ لمیزة ھذه الجرائم، من حیث قابلیة الدلیل الإلكتروني 
فیھا للمحو والتدمیر في أقل من ثانیة، ذلك أن إرجاء التفتیش في الموعد القانوني قد 

  .3یعرقل السیر الطبیعي لمجریات التحري
  

  معلوماتیةالمنظومة التفتیش لالضوابط الموضوعیة : الفرع الثاني
مجموعة من  معلوماتیة إلا إذا توافرتالمنظومة التفتیش بلا یجوز القیام 
أن یتم تنفیذه من قبل السلطة : یمكن إجمالھا في الضوابط الآتیةالضوابط الموضوعیة، و

أن تكون ھذه عینا، أن یقع على جرائم معینة، والمختصة، أن یكون محل ھذا التفتیش م
لیھا إلى شخص أو الجرائم قد وقعت بالفعل، إضافة إلى نسبة ارتكاب الجرائم التي یقع ع

  :نتناولھا كالآتيأشخاص معینین، و
  

  أن یتم تفتیش المنظومة المعلوماتیة من طرف جھة مختصة: أولا
لوقایة من الجرائم المتصلة اقانون الخامسة من حسب ما جاء في المادة 

معلوماتیة ھو ضابط المنظومة التفتیش فإن من یتولى الاتصال م وبتكنولوجیات الإعلا
سواء كان تحري أولي أو حالة –وبالتالي فإنھ في مرحلة التحریات . الشرطة القضائیة

والتي تتعلق بجریمة معلوماتیة یباشر التفتیش بمعرفة ضابط الشرطة القضائیة  -تلبس
  .التحريباعتبار أنھ من القائمین على إجراءات ھذا 

فلضابط الشرطة القضائیة الذي یباشر تفتیش  نفس المادة منللفقرة الأخیرة  طبقاو
معلوماتیة إمكانیة تسخیر كل شخص لھ درایة بعمل المنظومة محل البحث أو المنظومة ال

 ماتیة التي تتضمنھا، قصد مساعدتھ وتزویدهبالتدابیر المتخذة لحمایة المعطیات المعلو
  .لضروریة لإنجاز مھمتھعلومات ابكل الم

                                   
لا یجوز البدء في تفتیش المساكن ومعاینتها قبل الساعة الخامسة " :ج على مایلي.إ.من ق 1ف  47تنص المادة : 1
في  مساءا إلا إذا طلب صاحب المنزل ذلك أو وجهت نداءات من الداخل أو) 8(صباحا، ولا بعد الساعة الثامنة ) 5(

  ."الأحوال الاستثنائیة المقررة قانونا
أو الجرائم الماسة بأنظمة .....وعندما یتعلق الأمر" :مایلي نفس القانونمن  3ف  47جاء في نص المادة : 2

فإنه یجوز إجراء التفتیش والمعاینة والحجز في كل محل سكني أو غیر سكني في كل ......المعالجة الآلیة للمعطیات
  ."النهار أو اللیل وذلك بناءا على إذن مسبق من وكیل الجمهوریة المختص ساعة من ساعات

  .112عائشة بن قارة مصطفى، المرجع السابق، ص : 3
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المتمثلین في  السابق القانونومن ھؤلاء الأشخاص أولئك الذین تم ذكرھم في 
منھ تقدیم المساعدة  العاشرةحیث جعل من التزاماتھم بموجب المادة  ،مقدمي الخدمات

للسلطة المكلفة بالتحریات لجمع وتسجیل المعطیات المتعلقة بمحتوى الاتصالات في 
من  11المعطیات التي یتعین علیھم حفظھا والمذكورة في نص المادة حینھا وبوضع 

  .تحت تصرفھا 1نفس القانون
والمقصود بمزودي الخدمة من یقدمون خدمتھم إلى الجمھور في مجال  

الاتصالات الإلكترونیة التي لا تقتصر في أدائھا على طائفة معینة من المتعاملین معھم 
قانون من  "د"فقرة  الثانیة، أما مقدمي الخدمات طبقا للمادة 2بمقتضى عقد من العقود

أي كیان عام أو " :فھمالاتصال م المتصلة بتكنولوجیات الإعلام ولوقایة من الجرائا
أو /خاص یقدم لمستعملي خدماتھ، القدرة على الاتصال بواسطة منظومة معلوماتیة و

زین معطیات معلوماتیة لفائدة خدمة نظام للاتصالات، وأي كیان آخر یقوم بمعالجة أو تخ
  ".الاتصال المذكورة أو لمستعملیھا

  
  على المحل المحدد قانونامعلوماتیة المنظومة التفتیش  یتمأن : ثانیا

فقد  لمتمثل في المنظومات المعلوماتیةاة إلى محل ھذا النوع من التفتیش إضاف
لوماتیة للحصول على أدلة في الجرائم المع التفتیش یكون أیضا المحل الذي یقع علیھ

نسبة للشخص قد یكون من مستغلي أو وقد یكون مكانا، فبال من الأشخاص شخص
، وقد یكون من المحللین أو من مھندسي أو من خبراء البرامجمستخدمي الكمبیوتر 

 الصیانة والاتصالات، أو من مدیري النظم المعلوماتیة، أو من أي أشخاص آخرین تكون
بحوزتھم أجھزة أو معدات معلوماتیة أو أجھزة حاسب آلي محمولة أو ھواتف متصلة 
بجھاز المودم أو مستندات، وفي كافة الأحوال المقصود بالشخص كمحل قابل للتفتیش 

  .3كل ما یتعلق وما یتصل بكیانھ المادي

                                   
مع مراعاة طبیعة ونوعیة الخدمات، یلتزم مقدمو الخدمات " :مایليعلى  04- 09من القانون رقم  11المادة  تنص: 1

  :بحفظ
  ستعملي الخدمة،المعطیات التي تسمح بالتعرف على م- أ

  ،المعطیات المتعلقة بالتجهیزات الطرفیة المستعملة للاتصال-ب
  الخصائص التقنیة وكذا تاریخ ووقت ومدة كل اتصال،-ج
  المعطیات المتعلقة بالخدمات التكمیلیة المطلوبة أو المستعملة ومقدمیها،-د
  .تصال وكذا عناوین الواقع المطلع علیهاالمعطیات التي تسمح بالتعرف على المرسل إلیه أو المرسل إلیهم الا-ه

من هذه المادة وكذا تلك التي تسمح ) أ(بالنسبة لنشاطات الهاتف، یقوم المتعامل بحفظ المعطیات المذكورة في الفقرة 
  .بالتعرف على مصدر الاتصال وتحدید مكانه

  ...."تاریخ التسجیلتحدد مدة حفظ المعطیات المذكورة في هذه المادة بسنة واحدة ابتداء من 
  .155عائشة بن قارة مصطفى، المرجع السابق، ص : 2
  .215و  214ممدوح إبراهیم، فن التحقیق الجنائي في الجرائم الإلكترونیة، المرجع السابق، ص  خالد: 3
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ویجب أن یكون تعیین ھذا الشخص المراد تفتیشھ تعیینا نافیا للجھالة وقت  
دور الإذن بالتفتیش، فإذا كان الإذن بإجراء التفتیش خالیا من أیة إشارة تحدد الشخص ص

المراد تفتیشھ، فإنھ لا یكون إذنا جدیا ویكون التفتیش الذي حصل على مقتضاه قد وقع 
  .1یحول دون الخلط بینھ وبین غیره واضحباطلا، وعلیھ فتحدید الشخص بشكل 

 أماكنأما المقصود بالمساكن وما في حكمھا لتفتیش نظم الحاسب الآلي جمیع 
التي یشغلھا الشخص بصفة دائمة أو أوى والملحقات المخصصة لمنافعھا الإقامة أو الم

مؤقتة وسواء كانت ثابتة أو متنقلة متى وجدت فیھا مكونات الكمبیوتر، سواء كانت ھذه 
یجب تحدید المسكن و .2أو شبكات اتصال خاصالأخیرة مكونات مادیة أو منطقیة 

  . حتمل الخطأ أو اللبسبصورة واضحة لا ت
مع الإشارة إلى أنھ بالنسبة لتفتیش أجھزة الحاسب الآلي متى تكون ھذه الأخیرة 
متواجدة في أماكن عامة كالحاسب الشخصي الذي یحملھ الشخص خارج منزلھ، فإنھ لا 
یجوز تفتیش أنظمتھ إلا في الأحوال التي یجیز فیھا القانون تفتیش شخصھ على اعتبار 

ا بحوزتھ عند إجراء ھذا التفتیش وسواء كان أن تفتیش الشخص یشمل ذاتھ وكل م
مملوكا لھ أو لغیره، أما في حالة ما إذا كان جھاز الحاسب الآلي المراد تفتیش نظمھ 
داخل منزل أحد الأشخاص، فتسري علیھ القیود المنصوص علیھا في القانون والمتعلقة 

  .3المساكنبتفتیش 
لشرطة القضائیة جرائم أخرى وتجدر الإشارة إلى أنھ في حالة اكتشاف ضابط ا

التي لا تكون لھا علاقة بالواقعة التي من  معلوماتیةالمنظومة الأثناء قیامھ بإجراء تفتیش 
أجلھا صدر إذن بھذا التفتیش، فإنھ في ھذه الحالة یقوم بإبلاغ وكیل الجمھوریة الذي یقوم 

قد تم النص على ھذه و بتحریك الدعوى العمومیة وفقا لقانون الإجراءات الجزائیة،
  .4من نفس القانون  44الحالة في الفقرة الأخیرة من المادة 

وقد وضع المشرع على عاتق مقدمي الخدمات التزام كتمان سریة العملیات التي 
یقومون بإنجازھا بطلب من القائمین بالتحري، وكذا المعلومات المتصلة بھا وذلك تحت 

  .5ار التحريطائلة العقوبات المقررة لإفشاء أسر
  

  جرائم معینة بشأنمعلوماتیة المنظومة التفتیش  یتمأن : ثالثا
من الناحیة –كي یكون التفتیش في مجال المنظومات المعلوماتیة صحیحا ل
الجرائم  جریمة من بصفة خاصةو لابد أن یكون بصدد جریمة معلوماتیة -القانونیة

ومنھا جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلیة  المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال

                                   
    .85و  84محمد علي سالم عیاد الحلبي، المرجع السابق، ص : 1

    .215الجنائي في الجرائم الإلكترونیة، المرجع السابق، ص خالد ممدوح إبراهیم، فن التحقیق :  2
  .94أسامة بن غانم العبیدي، المرجع السابق، ص : 3
إذا ما اكتشفت أثناء هذه العملیات جرائم أخرى غیر تلك التي ورد " :ج  على مایلي.إ.من ق 5ف  44تنص المادة : 4

  ."الإجراءات العارضةذكرها في إذن القاضي فإن ذلك لا یكون سببا لبطلان 
  .04-09من القانون رقم  2ف  10ادة الم انظر: 5
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سواء كانت جنایة أو جنحة، أما المخالفات فھي مستبعدة  ،للمعطیات التي درسناھا سابقا
  .1لأنھا لا تستأھل التعرض لحریات الأفراد أو انتھاك حرمة مساكنھم

  
  أن تكون الجریمة المعلوماتیة قد وقعت فعلا:رابعا

معلوماتیة أن یكون صدوره من المنظومة التفتیش بیشترط لصحة إصدار إذن 
أجل ضبط جریمة تحقق وقوعھا بالفعل ولیس من أجل ضبط جریمة مستقبلیة أو محتملة 

والنتائج  الآثار، فإذا وقع التفتیش في غیر ھذه الحالات یعتبر باطلا وكذا 2الوقوع
  .3المترتبة علیھ

دد جریمة لم ترتكب حتى وإن لا یمكن إجراء ھذا النوع من التفتیش بصوعلیھ  
بل أن یكون ضابط الشرطة القضائیة قد علم من  ،4وجدت تحریات تفید بأنھا سترتكب

قد ارتكبت  -سواء كانت جنایة أو جنحة–تحریاتھ واستدلالاتھ أن جریمة معلوماتیة معینة 
  .5من شخص معین

  معینارتكاب الجریمة المعلوماتیة إلى شخص  نسب: خامسا
تتوافر في حق الشخص المراد تفتیش منظومتھ المعلوماتیة دلائل كافیة ینبغي أن 

تدعو إلى الاعتقاد بأنھ مساھم في ارتكاب الجریمة المعلوماتیة بصفتھ إما فاعلا أصلیا 
، أي بمعنى آخر أن تتوافر من الدلائل والإمارات الكافیة والشبھات 6لھا أو شریكا فیھا

لقدر الذي یبرر تعرض التفتیش لحریتھ أو ضد شخص معین أو أشخاص معینین با
  .7حرمة مسكنھ في سبیل كشف علاقتھ بتلك الجریمة

فالدلائل الكافیة ھي الضمان الوحید لحمایة الأفراد من أي إجراء قد یكون ضارا 
، وتقدیر ھذه الدلائل متروك للسلطة المصدرة لإذن التفتیش على أن یكون ھذا 8بھم

لواقع بحیث تكشف ھذه الدلائل بجدیة عن وقوع الجریمة التقدیر منطقي ومتفق مع ا
  .9المعلوماتیة محل الإذن بالتفتیش وأن ھناك شخصا معینا تنسب إلیھ

تقدیر كفایة الدلائل من شأن السلطة  - وكما سبق الذكر–مع الإشارة أنھ إذا كان 
معلوماتیة، إلا أنھ خاضع أیضا لرقابة المنظومة الالمختصة بإصدار الإذن بتفتیش 

محكمة الموضوع بحیث إذا تبین لھا أنھ لم یكن ھناك ما یبرره فإنھا تملك عدم الأخذ 
                                   

  .211خالد ممدوح إبراهیم، فن التحقیق الجنائي في الجرائم الإلكترونیة، المرجع السابق، ص : 1
  .199مصطفى محمد موسى، المرجع السابق، ص : 2
اسات قانونیة، مجلة دوریة فصلیة تصدر عن كمال معمري، التفتیش في مواد الجنایات، مقال منشور في مجلة در : 3

  .14، ص 2011، ماي 11مركز البصیرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلمیة، الجزائر، ع 
  .50، ص المرجع السابقأحمد المهدي وأشرف الشافعي، : 4
  .199مصطفى محمد موسى، المرجع السابق، ص : 5
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  . 213خالد ممدوح إبراهیم، فن التحقیق الجنائي في الجرائم الإلكترونیة، المرجع السابق، ص : 9



213 
 

وأصبح عملھ یحرمھ القانون فلا  لإجرائھبالدلیل المستمد منھ باعتبار أنھ إذا فقد المبرر 
  .1یسوغ أن یؤخذ بدلیل مستمد منھ

  
  .حجز المعطیات المعلوماتیةوإمكانیة ضبط : الفرع الثالث

فإن المشرع لم  2إذا كان الضبط ھو الغایة من التفتیش ونتیجتھ المباشرة المستھدفة
لوقایة من اقانون معلوماتیة في المنظومة اللم یأت على ذكره عند حدیثھ عن تفتیش 

صعوبة ضبط النظام ، ولعل ذلك راجع لم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصالالجرائ
  .3كلھا، لاحتوائھا على عناصر لا یمكن فصلھاكلھ أو الشبكة 

في ھذا الشأن لا یوجد خلاف فقھي بخصوص إمكانیة ضبط المكونات المادیة و
للحاسب الآلي إذ یمكن ضبطھا وفقا للقواعد التقلیدیة للتفتیش المنصوص علیھا في قانون 

لأمر بالنسبة لضبط البیانات الإلكترونیة، حیث الإجراءات الجزائیة، وھذا على خلاف ا
الفقھ القانوني حول  مدى إمكانیة ضبط الدلیل في الجرائم المعلوماتیة وبالأخص  اختلف

ما إذا كانت لدعامة المادیة المخزنة علیھا، وما یتعلق بالبیانات الإلكترونیة المجردة عن ا
دیة المعمول بھا في ضبط الأدلة تقبل التعامل معھا وفقا للنصوص القانونیة التقلی

یرى جانب من الفقھ أن البیانات الإلكترونیة للحاسب الآلي غیر صالحة لأن  إذالجنائیة، 
تكون محلا للضبط ولا سبیل لذلك إلا بعد نقلھا على كیان مادي ملموس، وقد استند ھذا 

طبیقھا الأشیاء الفقھ في رأیھ إلى أن النصوص القانونیة التقلیدیة بالضبط یكون محل ت
المادیة الملموسة، فقد جعل قانون الإجراءات الجزائیة الضبط یقع على الأشیاء المادیة 
المحسوسة وأنھ لا یمكن ضبط البیانات المعالجة إلكترونیا مجردة ما لم یتم تحویلھا إلى 

  .4كیان مادي مطبوعة على الورق أو عن طریق التصویر الفوتوغرافي
خر أن البیانات الإلكترونیة ما ھي إلا ذبذبات إلكترونیة أو في حین یرى اتجاه آ

موجات كھرومغناطیسیة قابلة للتخزین والحفظ والتسجیل على وسائط مادیة، ویمكن 
نقلھا وبثھا واستقبالھا وإعادة إنتاجھا، وبالتالي لا یمكن تجاھل وإنكار وجودھا المادي، 

ذات الطبیعة المادیة، وضبط المكونات  فقانون الإجراءات الجزائیة یبیح ضبط الأشیاء
المعنویة من المعطیات المخزنة في الأقراص والدعامات المادیة، فضبط الأشیاء 

  .5المخزنة في الحاسب الآلي یشمل كیاناتھ المادیة والمعنویة
غیر أنھ یمكن القول في ھذا الصدد أنھ ینبغي ضبطھا لأنھا تحتوي على عناصر  

المقصود بھ اقتصار الضبط ، لذلك یتم إعمال مبدأ التناسب ویمةمھمة للإثبات في الجر
فقط على الأدلة التي من شأنھا أن تفید في كشف الحقیقة، بحیث لا یؤدي الضبط إلى 

بھ، وذلك لإقامة التوازن بین كل من  ةتعطیل كل العمل في النظام والشبكات المتصل

                                   
  .84لبي، المرجع السابق، ص محمد علي سالم عیاد الح:  1
  .208مصطفى محمد موسى، المرجع السابق، ص : 2
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  .109أسامة بن غانم العبیدي، المرجع السابق، ص : 4
  .110المرجع، ص نفس أسامة بن غانم العبیدي، : 5
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في تسییر أعمالھ وعدم ضیاع  مصلحة الدولة في كشف الحقیقة ومصلحة صاحب النظام
  . 1الاقتصادیةفرص الربح وبالأخص في المشروعات 

لوقایة من ا قانونمن  السادسةوالملاحظ في ھذا الشأن أن المشرع نص في المادة 
الاتصال على أن  المعطیات المعلوماتیة م المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والجرائ

والتي تكون  معلوماتیةال منظومةالالمخزنة التي یتم الحصول علیھا من جراء تفتیش 
مفیدة في كشف الجرائم أو فاعلیھا والتي لا تطرح ضرورة لحجز كل المنظومة، یتعین 

ونیة تكون نسخھا لیس لوحدھا بل مع كافة المعطیات اللازمة لفھمھا على دعامة إلكتر
قابلة للحجز، ثم یتم تحریز ھذه الدعامة في أحراز مختومة وفقا للأحكام المنصوص 

  .2في ھذا الخصوص علیھا في قانون الإجراءات الجزائیة
أن البیانات والمعلومات تصلح لأن تكون محلا من ھذه المادة یظھر  وبالتالي

دعامة  قراص أو على أيللتفتیش، ویمكن ضبطھا واستنساخھا على الورق أو على الأ
إلیھا كدلیل على ارتكاب الشخص للجریمة في مرحلة  الاستنادأخرى، بحیث یمكن 

في حالة ما إذا كانت البرامج مندمجة مع كیان مادي كالقرص مع الإشارة أنھ  .3المحاكمة
الصلب أو المرن أو غیرھما فإنھ یسھل الوصول إلیھا وضبطھا كدلیل إثبات یتم تقدیمھ 

  .4المحكمة المختصة أمام
توجد العدید من الصعوبات التي تواجھ عملیة ضبط البیانات الإلكترونیة، نذكر و

  :5منھا
 أنظمة معلوماتیة تابعة لدولة أخرى، مما لبیانات الإلكترونیة في شبكات أو وجود ا

  .في عملیة التفتیش والضبط التحريیتطلب تعاون تلك الدولة مع أجھزة 
 كة المتضمنة للبیانات الإلكترونیة وبالتالي ضرورة البحث الحجم الكبیر للشب

في تلك الشبكة من أجل الوصول إلى الأدلة، كما یؤدي الضبط إلى عزل  المجھد
الأمر الذي  ،النظام المعلوماتي عن مشغلیھ ومستخدمیھ لفترة من الزمن قد تطول

  .قد یترتب عنھ أضرار بھؤلاء المشغلین والمستخدمین
 فتیش والضبط اعتداء على حقوق الغیر ولھذا یجب اتخاذ الضمانات قد یمثل الت

  .من الانتھاك ھذه الحقوقالكافیة لحمایة 
  یمكن للجاني محو أو إتلاف البیانات المطلوب ضبطھا لتعلقھا بارتكاب جریمة ما

مكنھ من تفسیر وجود ھذه یصیرة لا تتعدى ثوان معدودة، كما خلال فترة زمنیة ق
حالة ما إذا ضبطت بوجود خطأ في النظام المعلوماتي وبالتالي یحاول البیانات في 

  .نفي المسؤولیة عنھ
  ،منھ للأضرار الناتجة عن الإبلاغ،  تفادیاإحجام المجني علیھ عن إبلاغ السلطات

  .خوفا على سمعة الجھة المجني علیھا من أن تھتز أمام عملائھا
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  التعامل مع ھذه البیانات  مؤھلین لھم خبرة على كیفیة متحرینعدم وجود
  .وضبطھا، ما یؤدي إما إلى إھمال الدلیل أو إلى إتلافھ في كثیر من الأحیان

م لوقایة من الجرائاقانون السادسة من وبالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة 
من  45الاتصال نلاحظ وجود تناقض مع نص المادة المتصلة بتكنولوجیات الإعلام و

المادة الأولى یجیز تحریز  الفقرة الأولى من الإجراءات الجزائیة، فإذا كان نصقانون 
حیث نجد أن الفقرة الرابعة  الدعامات الإلكترونیة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة

تغلق الأشیاء أو المستندات المحجوزة ویختم علیھا إذا " :تنص على أنھ 45من المادة  
تعذرت الكتابة علیھا فإنھا توضع في وعاء أو كیس یضع علیھ ضابط أمكن ذلك، فإذا ما 

، إلا أن ھذه المادة تنص في "الشرطة القضائیة شریطا من الورق ویختم علیھ بختمھ
جرائم الماسة بأنظمة بال...الأمر لا تطبق ھذه الأحكام إذا تعلق" :فقرتھا السادسة على أنھ

  "..لیة للمعطیاتالمعالجة الآ
المشرع على ضابط الشرطة القضائیة القائم بالتفتیش في مجال  وقد أوجب

المنظومات المعلوماتیة وكذا الحجز، السھر على المحافظة على سلامة المعطیات في 
، كما أجاز لھ استعمال كافة الوسائل التقنیة 1المنظومة المعلوماتیة التي تجري بھا العملیة

ھذه المعطیات لغرض جعلھا قابلة الضروریة في سبیل تشكیل أو إعادة تشكیل 
  .2للاستغلال لأغراض التحقیق، بشرط أن لا یؤدي  ذلك إلى المساس بمحتوى المعطیات

وفي حالة ما إذا استحال إجراء الحجز لأسباب تقنیة فإنھ یتعین على ضابط 
معلوماتیة استعمال التقنیات المناسبة لمنع المنظومة الالشرطة القضائیة القائم بتفتیش 

الوصول إلى المعطیات التي تحتویھا المنظومة المعلوماتیة، أو إلى نسخھا، الموضوعة 
  .3تحت تصرف الأشخاص المرخص لھم باستعمال المنظومة

كما یمكن لضابط الشرطة القضائیة الأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع 
لیف أي الإطلاع على المعطیات التي یشكل محتواھا جریمة، لاسیما عن طریق تك

  .4شخص مؤھل باستعمال الوسائل التقنیة المناسبة لذلك
  
   التسربضوابط : الثاني المطلب

في  التحري الجنائيالإجراءات التقلیدیة للبحث وبعض إذا كان المشرع قد أخذ ب
إقامة أدلة الإثبات أو النفي كشف غموض الجرائم الخطیرة و من أجل صورة مستحدثة

یكون للقائم بالتحري من مھارات على ما  -أي ھذه الإجراءات–التي تعتمد ، وفیھا
لما كان من واجب و ،الإنسانیةوكفاءة وإلمام ودرایة بالعلوم الجنائیة و      خبراتو

حریات أثناء قیام المتحري بھذه الإجراءات، الالسلطات المختصة مراعاة ضرورة كفالة 
لاستخدام ھذه الإجراءات المعتمدة أساسا  نونیةقا من الضروري وضع ضوابطكان فإنھ 
  .  في التحري الجنائي ضمانا لھذه الحریات فطنة المتحريعلى 
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قد أقر من خلال قانون الإجراءات  مشرعناوتنبغي الإشارة ھنا أنھ إذا كان 
نھ لم یفعل ذلك بالنسبة للإجراءات لتسرب فإجراء االجزائیة مجموعة ضوابط لإ

ذ أن القانون السابق لم إالتي تعتمد على حنكة ودھاء المتحري،  خرىالأ الاستثنائیة
یتضمن مضمونا صریحا یتعلق بضوابط اللجوء إلى إجراء مراقبة الأشخاص ووجھة 

أحكام خاصة بھذا الإجراء بل أن جل ما قام بھ ھو  على الأشیاء والأموال، فھو لم ینص
نة تمدید الاختصاص الإقلیمي لضباط مكرر منھ المتضم 16التطرق إلیھ بمقتضى المادة 

الشرطة القضائیة عبر كافة أنحاء التراب الوطني في الجرائم الخطیرة في نطاق القیام 
بعملیات مراقبة الأشیاء أو الأموال، وكذا ضرورة الإخبار المسبق لوكیل الجمھوریة 

  .المختص وعدم اعتراضھ علیھ
ن تكون لدیھ المعطیات والمبررات وھذا معناه أن ضابط الشرطة القضائیة وبعد أ

مكرر من قانون  16الكافیة في إطار التحري في إحدى الجرائم المذكورة في المادة 
، والمتمثلة في نفس الجرائم التي درسناھا سابقا ماعدا جرائم الفساد الإجراءات الجزائیة

اختصاصھ الإقلیمي لمباشرة مراقبة  یلتمس بطلب كتابي من وكیل الجمھوریة تمدید
الأشخاص ووجھة الأشیاء والأموال، ولوكیل الجمھوریة الاعتراض على السماح للقیام 

  .بھذا الإجراء كونھ یملك سلطة إدارة نشاط الضبطیة القضائیة
كما أن التسلیم المراقب باعتباره إجراءا استثنائیا لا یسوغ اللجوء إلیھ إلا 

بط قانونیة، إلا أنھ بالرجوع إلى كل من قانون الإجراءات الجزائیة بمقتضى أحكام وضوا
وقانون الوقایة من الفساد وقانون مكافحة التھریب وقانون الوقایة من المخدرات 
والمؤثرات العقلیة، نجد أنھا تخلو تماما من ھذه الضوابط ماعدا اشتراط أن یتم اللجوء 

وبالتالي یظل إجراء . ة القضائیة المختصةإلیھ على نحو مناسب وبإذن صادر عن السلط
  .التسلیم المراقب ھو الآخر دون ضوابط تنظم اللجوء إلیھ

  .وتبعا لما سبق سندرس الضوابط القانونیة للتسرب فحسب كماسیلي
  

  الضوابط الشكلیة للتسرب: الأول الفرع
إن اللجوء لإجراء التسرب في مرحلة البحث والتحري تقتضیھ ضرورة التحري 
سواء الأولي أو في حالة التلبس لكشف حقیقة الجرائم وكذا فاعلیھا، وذلك عند إخفاق 
الأسالیب التقلیدیة في تحقیق ذلك، واللجوء لھذا الإجراء لا یتم إلا بمراعاة مجموعة من 

أن ھذا الإجراء یعد ممارسة غیر عادیة لضابط أو عون الشكلیة، لاسیما و الضوابط
للشخص  1وأنھ من أخطر الإجراءات الماسة بحرمة الحیاة الخاصةالضبطیة القضائیة، 

منھا ما یتعلق بالجھة المخول لھا قانونا إصدار الإذن  ھذه الضوابطو .یھالمشتبھ ف
بالتسرب ومنھا ما یتعلق بإذن التسرب في حد ذاتھ والبعض الآخر متعلق بالعناصر التي 

  :ینبغي أن تكون في الإذن، وھو ما نوضحھ كالآتي
  

  أن یصدر إذن التسرب من الجھة المختصة: أولا
طالما أن المشرع قد أجاز التسرب خلال البحث والتحري فھذا الإجراء 
إستدلالي، غیر أنھ لا یمكن الشروع فیھ إلا بعد الحصول على إذن من طرف وكیل 
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 - كما سبق البیان–الجمھوریة بصفتھ المكلف قانونا بإدارة نشاط الضبطیة القضائیة 
 .1وممثل النیابة العامة

علیھ فإن السلطة المختصة قانونا بمنح الإذن بإجراء التسرب في مرحلة و
ھو ما وتحت رقابتھ،  -بعد الإذن بھ–التحري ھي وكیل الجمھوریة، ویتم ھذا الإجراء 

یجوز لوكیل ".... :من قانون الإجراءات الجزائیة بقولھا 11مكرر  65نصت علیھ المادة 
،أن یأذن تحت رقابتھ حسب الحالة بمباشرة عملیة التسرب ضمن الشروط ...الجمھوریة

فتنفیذ إجراءات التحري بصفة عامة یتم تحت إشراف ومراقبة ". المبینة في المواد أدناه
من قانون الإجراءات الجزائیة السابقة  12القضاء وھذا طبقا للفقرة الثانیة من المادة 

  .الذكر
  

  مسببارب مكتوبا وأن یكون إذن التس: یاثان
لقد اشترط المشرع في إذن التسرب حتى یكون صحیحا أن یكون مكتوبا ومسببا 

، وھذا ما نص 2وھذا تحت طائلة البطلان أي بطلان الإذن والإجراءات المترتبة عنھ
 :من قانون الإجراءات الجزائیة كمایلي 15مكرر  65علیھ في الفقرة الأولى من المادة 

أعلاه، مكتوبا ومسببا وذلك  11مكرر  65الإذن المسلم تطبیقا للمادة یجب أن یكون "
  ".تحت طائلة البطلان

 ناویمكن. یكون المشرع بذلك قد اشترط في إذن إجراء التسرب الشكلیة والتسبیبو
القول في ھذا الشأن أن الكتابة في ھذه الحالة تعتبر ركن شكلي لإصدار الإذن فإذا تخلف 

  .لإذن باطلاھذا الركن یعتبر ا
فأساس الإجراءات یبقى في الوثائق المكتوبة والمعروضة على القاضي، ومن 

یسمح مبدأ الطبیعة الكتابیة للإجراءات للقضاة وكذا " :الفقھ من ذھب إلى القول أنھ
للخصوم، بأن یكونوا دائما على علم بسیر تحقیق القضیة، كما یمكنھم أن یكونوا حذرین 

انت الإجراءات الشفاھیة من شأنھا أن تستجیب لمتطلبات من كل مفاجئة، وإذا ك
علیھ و. 3...."الوجاھیة، فإن الإجراء المكتوب یستجیب لتلك المتطلبات بطریقة أكثر أمانا

  .لا یجوز أن یصدر وكیل الجمھوریة إذن التسرب بصفة شفویة
أما من حیث التسبیب، فھذا الأخیر یعتبر ضمانة ھامة، إذ توضح من خلالھ 

لأسباب المبررة التي دفعت بوكیل الجمھوریة لإصدار الإذن بإجراء التسرب، وھو ا
الأمر الذي یسھل أیضا عملیة الرقابة القضائیة على ھذا الإذن، وبالتالي ضمانة ھامة 

  .للشخص المشتبھ فیھ
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من قانون الإجراءات الجزائیة  15مكرر  65وطبقا للفقرة الأخیرة من المادة  
الإذن المكتوب والمسبب بملف الإجراءات المنجز عند نھایة عملیة  فإنھ یتم إیداع

  .2لضمان نجاحھا وكذا حمایة للمتسرب -بطبیعة الحال–ولیس قبل ذلك  1التسرب
  

  أن یتضمن إذن التسرب عناصر معینة: ثالثا
ینبغي أن یتضمن الإذن بالتسرب الصادر عن وكیل الجمھوریة الجریمة التي 

التسرب وھویة ضابط الشرطة القضائیة الذي تتم العملیة تحت تبرر اللجوء إلى 
  :ھو ما نتناولھ كالآتيو .3مسؤولیتھ وكذا المدة التي تستغرقھا ھذه العملیة

  
  ھویة ضابط الشرطة القضائیة المسؤول عن إجراء التسرب- 1

مما ة المكلف بتنسیق عملیة التسرب، والمقصود بھ ضابط الشرطة القضائیو
ا أن المشرع لم ینص على ذكر اسم الضابط أو عون الضبطیة القضائیة یظھر لنا ھن

المتسرب أو الأشخاص المسخرین لذلك حمایة لھم، غیر أنھ في نظرنا لو أراد المشرع 
أن یكفل سلامة القائمین بالتسرب لما نص على ذكر ھویة الضابط الذي تتم العملیة تحت 

لن  -كما سبق وأن ذكرنا– جرامیة الخطیرةمسؤولیتھ، لأن انتقام أفراد الجماعات الإ
یتوقف عند المتسرب بل قد یلحق كل من ساھم وسھل في وقوع البعض منھم في أیدي 

ولھذا كان من الأفضل لو . العدالة والكشف عن أعمالھم، وحتى عائلاتھم ولیس ھم فقط
یبقى الضابط الذي تتم عملیة التسرب تحت مسؤولیتھ معروفا فقط بالنسبة لوكیل 

  .الجمھوریة دون ذكر اسمھ
  
  المبررة لإجراء التسرب ائمالجر- 2

 5ر مكر 65الواردة في المادة  تناولناھا بالدراسة سابقاوھي نفس الجرائم التي 
، المتمثلة في كل من جرائم المخدرات أو الجریمة من قانون الإجراءات الجزائیة

 المنظمة العابرة للحدود الوطنیة أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات أو
جرائم تبییض الأموال أو الإرھاب أو الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف وكذا 

إذ یجب على وكیل الجمھوریة أن یذكر أي من ھذه الجرائم التي صدر . جرائم الفساد
  .بشأنھا الإذن بإجراء التسرب

  
  مدة تنفیذ التسرب- 3

لقد حدد المشرع مدة استمرار إجراء التسرب والتي یجب أن لا تتجاوز أربعة 
أشھر، غیر أن ھذه المدة غیر ملزمة لوكیل الجمھوریة حیث یجوز لھ الأمر بوقف 
التسرب في أي وقت حتى قبل انقضاء المدة المحددة وھذا طبقا للفقرتین الثانیة والرابعة 

من  الثالثةإلا أنھ وفقا للفقرة . جراءات الجزائیةمن قانون الإ 15مكرر  65من المادة 
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نفس المادة منح المشرع لوكیل الجمھوریة إمكانیة تمدید ھذه المدة إذا اقتضت ضرورات 
التحري ذلك، فقد لا یستطیع المتسرب إنھاء مھامھ خلال مدة أربعة أشھر فیحتاج 

ي الإذن، أي أنھ یتم تمدید لتمدیدھا، ویخضع ھذا التمدید لنفس الشروط الواجب توافرھا ف
  .التسرب ضمن نفس الشروط الشكلیة والزمنیة

وفي حالة ما إذا قرر وكیل الجمھوریة وقف التسرب أو عند انقضاء المدة 
المحددة في الرخصة دون تمدیدھا یجوز للمتسرب مواصلة عملھ إلى غایة ترتیب 

حولھ أو من شأنھا أن  أموره، بحیث یستطیع الانسحاب بطریقة غیر مثیرة للشكوك من
تعرضھ للخطر بشرط أن لا تتجاوز ھذه المدة أربعة أشھر، ویعتبر المتسرب في ھذه 
الحالة غیر مسؤول عن الأعمال التي یقوم بھا في ھذه الفترة، ویقع علیھ إخطار القاضي 
الذي منحھ رخصة القیام بالتسرب، ویجوز للقاضي في حالة ما إذا لم یتمكن المتسرب 

قیف نشاطھ في ظروف من شأنھا أن تضمن أمنھ أن یرخص بتمدید التسرب لمدة من تو
لا تتجاوز أربعة أشھر على الأكثر، وتودع ھذه الرخصة في ملف الإجراءات بعد 

  .1الانتھاء من التسرب
یظھر مما سبق أن الحالة التي یجد فیھا المتسرب صعوبة للانسحاب من الشبكة 

على المدة القانونیة لإجراء التسرب لأن المتسرب یظل لمدة الإجرامیة ھي استثناء وارد 
  .2قد تصل إلى ضعفھا

  
یرجع تقدیر مقتضیات التحري التي تتطلب تمدید مدة التسرب لضابط الشرطة و

أي وكیل  3القضائیة المكلف بتنسیقھ كما یمكن أن تخضع لتقدیر مصدر الرخصة
  . الجمھوریة

ق ھذا القول على حالة بقاء المتسرب ضمن غیر أنھ لا یمكننا أن نسلم بانطبا
الجماعة الإجرامیة رغم وقف أو انتھاء مدة عملیة التسرب وعدم تمدیدھا وعند ترخیص 
القاضي للمتسرب بمدة أربعة أشھر أخرى في حالة عدم تمكنھ من وقف نشاطھ لأن 

أو أنھ لا  المتسرب ھو الوحید ھنا الذي یدرك فعلا أنھ لا حاجة لھ للمتابعة في التسرب
وقت أكثر لذلك حتى  بحاجة إلىیستطیع الخروج من تلك الجماعة الإجرامیة وأنھ 

یضمن خروجھ بأمن وسلامة ودون تعرضھ لانتباه أو شك من قبل أعضاء ھذه الجماعة 
  .وبالتالي للخطر الأكید

نلاحظ على الإذن بإجراء التسرب أن المشرع لم یستلزم ذكر أو تعیین الشخص و
خاص المشتبھ فیھم الذین یجرى التسرب بشأنھم، كما أنھ رتب البطلان كجزاء أو الأش

لم یرتب ذلك بالنسبة لذكر  ھفقط على مخالفة الكتابة في الإذن وتسبیبھ، في حین أن
الجریمة التي تبرر اللجوء إلى التسرب ولا لذكر ھویة ضابط الشرطة القضائیة 

التي یستغرقھا ھذا الإجراء، بل أجاز المسؤول عن إجراء التسرب ولا لذكر المدة 
من قانون الإجراءات  15مكرر  65ذكرھم فحسب وھو ما یظھر من نص المادة 
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الجزائیة، وبالتالي فإذا لم یتم ذكر ھذه الشكلیات لا یترتب عن ذلك بطلان الإذن 
  .بالتسرب

  
  للتسربالضوابط الموضوعیة : الثاني الفرع

الموضوعیة عند إجراء التسرب، ھذه  یتعین مراعاة مجموعة من الضوابط
أن تقوم لإجراء فائدة في ظھور الحقیقة، ویكون لھذا ا :الضوابط المتمثلة في ضرورة أن

ھا نتناول لى الجرائم التي حددھا القانون،أن یقع عالجھة المخول لھا قانونا ذلك، و بھ
  :كالآتي

  
  أن یكون للتسرب فائدة في ظھور الحقیقة :أولا

إلا إذا استلزمت  یھإجراءا في غایة الخطورة ولھذا لا یجوز اللجوء إل یعد التسرب
حالة الضرورة ذلك واقتضت مصلحة التحري القیام بذلك، أي أن یكون الھدف دائما من 

تجاوز أو  أيمرتكبیھا دون وصول إلى الحقیقة لضبط الجرائم وھذا الإجراء ھو ال
ة المختصة بالإذن بإجراء للجھة القضائیھذا الشرط أورده المشرع بالنسبة و. انحراف

المتمثلة في وكیل الجمھوریة، فھذا الأخیر ھو الذي یقدر ما إذا كان لإجراء  التسرب 
فائدة تفوق في تقدیره عما تؤدي إلیھ  أن لھالتسرب فائدة في ظھور الحقیقة، أي 

ذا المختصة بھالإجراءات الأخرى للتحري، مما یفھم منھ أن حق جھات التحري 
  .إنما مقید بھذا الشرطالإجراء غیر مطلق و

  
  أن یتم التسرب من قبل جھة مختصة: ثانیا

یجب أن یقوم بإجراء  من قانون الإجراءات الجزائیة 12مكرر  65حسب المادة 
  .قضائیةالشرطة الالتسرب كل من لھ صفة ضابط الشرطة القضائیة أو عون 

من –فإن إجراء التسرب منوط  من نفس القانون 11ر مكر 65وفق  المادة و
یتولى متابعة سیره، وقد ھوریة بعد إخطاره، وھذا الأخیر بوكیل الجم -حیث الأصل

 سلطتھمن نفس القانون إلى ھذه الصلاحیة من خلال ما خولتھ لھ من  36أشارت المادة 
في إدارة نشاط ضباط وأعوان الضبطیة القضائیة، كما أنھ یملك سلطات وصلاحیات 

لشرطة القضائیة، ولھ أیضا مباشرة أو الأمر باتخاذ كافة إجراءات البحث ضباط ا
  . والتحري عن الجرائم الواردة في القانون الجنائي

غیر أن تمتع وكیل الجمھوریة بصلاحیة ضابط الشرطة القضائیة لا یعني أن لھ 
خولت لھ  االمشار إلیھا سلف 11مكرر  65إمكانیة القیام بالتسرب بنفسھ، ذلك أن المادة 

مكرر  65یراقب ولیس أن یتسرب، كما أن المشرع عرف التسرب في المادة أن یأمر و
ووصف من یقوم بھ بضابط أو عون الضبطیة القضائیة، وفي  المذكورة سابقا 12

التعریف نفسھ ذكر تحت مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة، ومن ثم ھناك من یقوم 
المسؤول المباشر المتمثل من یقوم بدور ھناك یة وبالمراقبة المتمثل في وكیل الجمھور

في ضابط الشرطة القضائیة، ولا یمكن أن یسمح مقام وكیل الجمھوریة كونھ من أعضاء 
  .1النیابة العامة بالقیام بالإجراء بنفسھ

                                   
  .549و  548، المرجع السابق، ص باسم محمد شهاب: 1
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یستثنى أیضا من ضباط الشرطة القضائیة للقیام بالتسرب رؤساء المجالس و
المتسرب ضابط الشرطة  وفقا لما سبق قد یكونوعلیھ . 1الشعبیة لاعتبارات میدانیة

القضائیة أو عون الضبطیة القضائیة، غیر أن القیام بالتسرب لا یقتصر فقط على ھؤلاء، 
بل یمكن تسخیر أشخاص آخرین للقیام بھ أو المعاونة فیھ، وھو ما یظھر جلیا من خلال 

یحرر " :التي جاء فیھا یةقانون الإجراءات الجزائمن  13مكرر  65مادة كل من ال
لمعاینة الجرائم غیر تلك التي قد تعرض للخطر أمن الضابط ....ضابط الشرطة القضائیة
من  14مكرر  65المادة ، و"الأشخاص المسخرین لھذا الغرضأو العون المتسرب وكذا 

یمكن ضابط أو أعوان الشرطة القضائیة المرخص لھم بإجراء " :بقولھانفس القانون 
مكرر  65كذا المادة ، و...."ذین یسخرونھم لھذا الغرضالتسرب والأشخاص ال عملیات

إذا تقرر وقف عملیة التسرب، وفي حالة عدم " :من نفس القانون التي جاء فیھا 17
  ....".تمدیدھا، یمكن العون المتسرب مواصلة النشاطات

تعني وجود  "العون المتسرب"یظھر لنا جلیا بأن عبارة  المادة الأخیرةفمن خلال 
، "العون"أشخاص آخرین في مجال إجراء التسرب، لأنھ لو أراد المشرع لأضاف إلى 

حیث   13مكرر  65حتى یفھم كذلك أو فعل كما في نص المادة  "الضبطیة القضائیة"
أسبق عبارة العون المتسرب بالضابط وأضاف بعده عبارة الأشخاص المسخرین لھذا 

شاملة لعدة  17مكرر  65في المادة " العون المتسرب"الغرض، وبالتالي فإن عبارة 
–فقد ینصرف مفھوم الشخص المسخر . أشخاص ولیس فقط لعون الضبطیة القضائیة

لى كل معاون سواء من عناصر الضبطیة إ - لیس فقط إلى مساعدي الشرطیین الآخرین
یمكن وضعھ كمتسرب لأن الموصوف ھنا ھو شخص ما مسخر ولیس  فردالقضائیة أو 

  .علیھ كان على المشرع أن یتحرى الدقة في المصطلحاتومحدد بمھنتھ، 
نشیر في نفس الشأن إلى أن المشرع لم یذكر ھؤلاء الأشخاص الذین یمكن و

و المساعدة في ذلك لا على سبیل الحصر ولا سبیل المثال، تسخیرھم للقیام بالتسرب أ
على عكس ما فعلھ بالنسبة لإجراء اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط 

سواء كان شخص مسخر لذلك  یعني أن إجراء التسرب یمكن أن یقوم بھ أي مماالصور، 
مجال الجریمة  سرب فيیملك مؤھلات لذلك أو لا، وعلیھ یمكن مثلا أن یكون المت

الذي سبق لھ وأن  2شخص من المخترقین المعروفین بالھاكرز والكراكرز المعلوماتیة
في قام بارتكاب جریمة معلوماتیة ووقع في ید العدالة وذلك للقدرة الفائقة التي یتمتع بھا 

متمتعا بھا، وھذا  التي قد لا یكون ضابط أو عون الضبطیة القضائیةمجال المعلوماتیة 

                                   
  .74، المرجع السابق، ص قادري أعمر: 1
هم الأشخاص الذین یملكون القدرة الفائقة على اختراق الأجهزة والشبكات مهما كانت ) hackers(الهاكرز : 2

وتدابیر الحمایة التي تتم اتخاذها، وهم لا یقومون بأي إجراء من الإجراءات التي من شأنها أذیة من إجراءات وبرامج 
فیطلق على هؤلاء المخربین وهم متشابهین مع الهاكرز من  )crackers(أما الكراكرز . تم اختراق جهازه أو شبكته

غیر أنهم یقومون بالعبث بالبیانات والمعلومات  حیث القدرة الفائقة على الاختراق وتخطي إجراءات وبرامج الحمایة،
والحاسب  الانترنتممدوح محمد الجنبیهي، جرائم و  منیر محمد الجنبیهي. المخزنة على تلك الحاسبات والشبكات

  .48و  47، ص 2005الآلي ووسائل مكافحتهما، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 
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لم یحدد الأشخاص الذین یتم تسخیرھم  –وكما سبق الذكر –لأن المشرع مر قانوني الأ
  .لغرض القیام بالتسرب ولا مواصفاتھم ولا الموانع التي تحول دون ذلك

جال المعلوماتیة وعلیھ یمكن لأجھزة الأمن الاستفادة من القدرة الھائلة في م
لاسیما إذا  -متوافرة لدى عناصرھاخاصة إذا كانت ھذه القدرة غیر -لھؤلاء الأشخاص 

كان من فئة المخترقین الھاكرز الذین یتمیزون بعدم أذیة الغیر، فھم یعلمون كیفیة الولوج 
بل أنھم لا . في مختلف المواقع حتى وإن كان ذلك أمرا صعبا ومستعصیا بالنسبة للغیر

  .1یخترقون فقط المواقع بل حتى الأجھزة والبرید
الأحسن أن یحسم المشرع المسألة ویبین ولو على سبیل المثال من نرى أنھ علیھ و

الأشخاص الذین یمكن تسخیرھم للقیام بالتسرب مع ذكر المواصفات أو معاییر اختیارھم 
  .لذلك فإجراء التسرب لیس بالأمر السھل والھین

  
  أن یتم التسرب بشأن جرائم معینة: ثالثا

التسرب إلا إذا تعلق الأمر بالجرائم لا یجوز لوكیل الجمھوریة الإذن بإجراء 
من قانون الإجراءات  5مكرر  65المنصوص علیھا على سبیل الحصر في المادة 

المتمثلة في كل من جرائم المخدرات أو الجریمة المنظمة السابق دراستھا و الجزائیة
جرائم العابرة للحدود الوطنیة أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات أو 

تبییض الأموال أو الإرھاب أو الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف وكذا جرائم 
  .الفساد

طالما أن المشرع قد حدد الجرائم التي یجوز فیھا إجراء التسرب، فإنھ إذا كانت و
  .التسرب باطلا تبر، فیعسابقاالجریمة المتسرب فیھا خارجة عن الجرائم المذكورة 

بنا الإشارة إلیھ أنھ أثیرت عدة تساؤلات حول إمكانیة التسرب  غیر أن ما یجدر
في الجریمة المعلوماتیة بالذات دون الجرائم الأخرى، ویمكن القول في ھذا الشأن أنھ 
یمكن إجراء التسرب في مجال الجرائم المعلوماتیة، كما یمكن تجسید عملیة التسرب في 

القضائیة في محادثات غرف الدردشة أو ھذه الجرائم كاشتراك ضابط أو عون الضبطیة 
حلقات النقاش التي تدور مثلا حول دعارة الأطفال أو كلام یتعلق باختراق أحدھم 

ویظھر بمظھر طبیعي  لشبكات أو بث فیروسات، فیقوم المتسرب باتخاذ أسماء مستعارة
كرز لموقع كما لو أنھ فاعل مثلھم، ویحاول الاستفادة من معرفتھم حول كیفیة اقتحام الھا

ما، أو مباشرة الحدیث في الموضوع الجنسي كي یتمكنوا من اكتشاف وضبط الجرائم 
  .2التي تحدث من خلالھا كالدعوة للدعارة مثلا

یظھر مما سبق أن المشرع قد ربط إجراء التسرب بمجموعة من الجنایات  
بحیث لا یسمح  من قانون الإجراءات الجزائیة 5مكرر  65حددة في المادة والجنح الم

غیر أنھ إذا كان المشرع قد حدد حالات التسرب في الجرائم الخمسة . القیام بھ في غیرھا
 65المذكورة على سبیل الحصر إلا أنھ ذھب إلى النص في الفقرة الأولى من المادة 

على مراقبة الأشخاص المشتبھ في ارتكابھم جنحة أو جنایة من نفس القانون  12مكرر 
ل التسرب شاملا لكافة الجرائم دون استثناء لأنھ بوصفھ الجنایة أو الجنحة وھذا ما یجع

                                   
  .46، ص السابق هي، المرجعمنیر محمد الجنبیهي وممدوح محمد الجنبی: 1
  .120عائشة بن قارة مصطفى، المرجع السابق، ص : 2
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والتلبس دون تحدید یؤدي إلى توسیع مجال تطبیق حالات التسرب في المواد المستحدثة 
  .1عن كافة الجرائم

في  الإجراءات التقلیدیة أغلب نستخلص من الدراسة السابقة أنھ نتیجة لضعف
كشف حقائقھا، اقتضى الأمر الاستعانة بإجراءات أخرى تعتمد على التصدي للجرائم و

التقنیات الحدیثة لتحقیق الھدف المنشود في كشف الجرائم، حیث أنھا تساھم بشكل فعال 
إثبات الفعل على الجاني، رغم ما لقتھ من كشف الجریمة مھما كانت خطورتھا وفي 

فرد، إذ لن یتمكن ھذا الأخیر انتقادات من طرف الفقھ لتضمنھا مساسا بحریات ال
 أحیط اللجوء إلیھا أو یطمئن إلى حدیثة مع العلم أنبوجودھا من أن یخلو إلى نفسھ 

تحقیق التوازن بین مصلحة الفرد صارمة بما یكفل شكلیة وموضوعیة  قانونیة بضوابط
  .مصلحة الجماعةو

          الإنسانيازدھرت إجراءات التحري مع التطور غیر أنھ حتى وإن تطورت و
فطنة العلمي، فإن المشرع لا یزال یعتمد على تلك الإجراءات التي تعتمد على و

نظرا لما لھا من فعالیة في  لھ،الخبرات الذاتیة الاجتھادات الشخصیة وكذا و  المتحري
. قد تكون مساندة لھاالتقنیات الحدیثة  البالغة، مع العلم أن التصدي للجرائم ذات الخطورة

من الأسلحة الفعالة في مجال محاربة  الاستثنائیةلقد أضحت كافة ھذه الإجراءات ف
  .الأعمال الإجرامیة الخطیرة
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  الفصل الثاني
  الاستثنائیة للإجراءات الضوابط القانونیةالجزاءات المترتبة على مخالفة 

الحیاة الخاصة للأفراد، إذا كان القانون الإجرائي یبیح الاعتداء على حرمة 
ت استثنائیة كاعتراض ویسمح بانتھاك حق السر عن طریق سماحھ باللجوء إلى إجراءا

مراقبة الاتصالات الإلكترونیة ، فإن والتقاط الصور و الأصواتتسجیل المراسلات و
ذلك لا یكون إلا بعد الموازنة بین المصلحة العامة للمجتمع وبین حقوق وحریات الفرد، 

تھدف إلى تنظیم العدالة، ویجب على الأجھزة المختصة العمل وفق  الجزائیةجراءات فالإ
قواعد قانونیة معینة تحمي حقوق الأفراد وتصونھا عند التعسف والتحكم وإساءة 

  .1استعمال السلطة
فلكي یكون العمل الإجرائي صحیحا یجب توافر شروط موضوعیة تتعلق 

المنصب علیھ ل یقتضیھ القانون من شروط خاصة بالمحبالإدارة والأھلیة الإجرائیة وما 
العمل وسبب القیام بھ، وشروط شكلیة تتعلق بالشكل الذي یلزم أن یصاغ فیھ العمل 

وعلیھ لا یعد الإجراء صحیحا إلا إذا جاء وفقا للقانون، لذلك لابد من أن . 2الإجرائي
  .3علیھاتمارس ھذه السلطات الإجرائیة وفقا لضوابط معرفة ومنصوص 

ھي مصدر الأدلة التي یؤسس علیھا  الجزائیةإضافة إلى أنھ لما كانت الإجراءات 
القاضي الجنائي اقتناعھ بالأدلة، فإن قبول ھذه الأدلة متوقف على مشروعیة الإجراءات 

، فشرعیة الإثبات الجنائي تستلزم عدم قبول أي دلیل تم الوصول إلیھ بطرق 4التي تولدھا
ریة القاضي الجنائي في الإثبات لا تعني أن یتم البحث عن الدلیل أو ، فحةغیر مشروع

الحصول علیھ بأي وسیلة كانت، وإن انتھكت حقوق الأفراد وضماناتھا المقررة قانونا، 
أھمھا قیم العدالة لیة البحث عن الأدلة الضمانات، وبل یجب أن یراعى في عم

  . 5الحریات الشخصیةفاظ على وأخلاقیاتھا ومراعاة حقوق الدفاع ومقتضیات الح
لذلك تخضع الأعمال الإجرائیة لرقابة القضاء فھو المختص بحمایة المشروعیة و

 الھیئاتالإجرائیة، وذلك عن طریق الرقابة على الإجراءات الجزائیة للتأكد من أن 
معینة القانونیة القواعد بال ملتزمة أثناء القیام بھاالمختصة بالبحث والتحري عن الحقیقة 

تحمي حقوق الأفراد وحریاتھم وتصون من التعسف والتحكم وإساءة استعمال التي 
لقانون من ل بشكل مخالفالسلطة، وتتمثل وسیلة القضاء في ذلك منع العمل الذي اتخذ 

  .6ترتیب آثاره، أي بطلان العمل المخالف للقانون

                                   
  .214محمد أمین الخرشة، المرجع السابق، ص : 1
  .541، المرجع السابق، ص 1، محاضرات في الإثبات الجنائي، ج مروك نصر الدین: 2
، مركز نائیة السودانیةفي القوانین الإجرائیة والجطلان وأثرها على الحقوق الشرعیة البإبراهیم التجاني أحمد، نظریة : 3

  .11، ص 2012، 1ط  ،، الریاضعة نایف العربیة للعلوم الأمنیةالدراسات والبحوث، جام
  .552أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص : 4
  .215محمد أمین الخرشة، المرجع السابق، ص : 5
  .541، المرجع السابق، ص 1، محاضرات في الإثبات الجنائي، ج مروك نصر الدین: 6
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حتین متعارضتین ھذا وإذا كانت فعالیة البطلان كجزاء تتطلب التوفیق بین مصل
وھما كل من صیانة حقوق الدفاع بتقریر البطلان جزاء كل مخالفة  -كما سبق الذكر–

، وضمان تقریر سلطة الدولة في العقاب في أسرع وقت بالحیلولة دون إثارة للقانون
البطلان لمجرد تأخیر أو عرقلة الفصل في الدعوى العمومیة، فإن ھذا التوفیق یتحقق 

طلان على مخالفة كل ما قرره المشرع من أحكام یترتب علیھا إھدار بقصر حالات الب
ضمانات الدفاع أو الإخلال بمبادئ النظام العام التي تحمي المصلحة العامة، وأن 
تنحصر آثار البطلان بقدر المستطاع في الإجراء المخالف، فلا تمتد إلى غیره من 

  .1الإجراءات الصحیحة
ع العملي بعض التصرفات الإجرائیة الخاطئة من فضلا عما سبق قد یفرز الواق

قبل القائمین بالأعمال الإجرائیة، فمن یتولى مھمة التحري ھو بشر غیر معصوم من 
، ونظرا لذلك 2الخطأ الإنساني الناجم عن العجز أو القصور، أو حتى مجرد الإھمال

كفلھا القانون تبرز أھمیة وجود رقابة لضمان مراعاة الإجراءات للضمانات التي 
، وھذا النوع من الرقابة یتحقق بما یرتبھ القانون من مسؤولیة على 3للحریات الشخصیة

عضو الضبطیة القضائیة إذا كان الإجراء الذي قام بھ قد تولد عنھ جریمة یعاقب علیھا 
القانون، فھناك المسؤولیة الجزائیة التي تترتب على ثبوتھا توقیع العقوبة الجزائیة على 

عضاء الضبطیة القضائیة، وھناك المسؤولیة التأدیبیة التي یترتب على ثبوتھا معاقبة أ
، وكذا المسؤولیة المدنیة التي یترتب على ثبوتھا إلزامھ 4عضو الضبطیة القضائیة إداریا

إلزامھ بتعویض المضرور عن الضرر الذي أصابھ جراء الجریمة أو العمل غیر 
  .المشروع

مثل في البطلان ھو أكثر الدفوع الإجرائیة التي تثار ولكون الجزاء الإجرائي المت
عملیا فھو یمثل محور دراستنا من حیث الجزاءات، وعلیھ سنتعرض إلى تعریفھ 
وأنواعھ ومذاھبھ وآثاره، ثم نتعرض إلى الجزاءات الأخرى المتمثلة في المسؤولیة 

  .رضة مع القانونالشخصیة المترتبة على القائم بالإجراءات الاستثنائیة بطریقة متعا
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  البطلان: المبحث الأول

لحق الإجراء المعیب أي ذلك العمل الذي یتخذ في إطار ی جزاءایعد البطلان 
المتمثلة في مرحلة التحري مرحلة السابقة علیھ والممھدة لھ الخصومة الجنائیة أو في ال

ویترتب على بطلانھ متى افتقر ھذا العمل إلى أحد مقوماتھ الموضوعیة أو الشكلیة 
  .1الحیلولة دون ترتیب الآثار القانونیة التي كان یمكن أن تنتج عنھ فیما لو وقع صحیحا

، ثم نتطرق البطلان ماھیةوعلیھ سنتطرق أولا إلى  مذاھبوللبطلان أنواع و
  .مذاھبھبعدھا لأنواعھ و

  
  البطلان ماھیة: المطلب الأول

غالبا بالقسر والإكراه من جانب سلطة عامة في  الجزائیةتتسم الإجراءات 
ولھذا . لحقوق والحریات الفردیةل التعرضمواجھة الأفراد، وتحمل ھذه السمة مخاطر 

أھمیة موضوع البطلان في أنھ جزاء إجرائي ضامن لھذه الحقوق تبرز أحد مظاھر 
تھا إھدار لحریة السابق دراستھا تمثل في حقیق الاستثنائیةوالحریات، فإجراءات التحري 

من والمشتبھ فیھ، وحرمة حیاتھ الخاصة، وحقھ في افتراض براءتھ على حین محاكمتھ، 
القیود والضمانات التي  ھذهھنا تظھر أھمیة تقیید ھذه الإجراءات وإحاطتھا بضمانات، 
  .2لن یكفل احترامھا سوى تقریر بطلان كل إجراء مخالف لھا

  
  مفھوم البطلان: الفرع الأول

كل عمل إجرائي لا یتوافر على عنصر أو  یقع علىف البطلان بأنھ جزاء عر 
ي لآثار التلالإجراء  یحول دون ترتیبأكثر من العناصر الجوھریة اللازمة لصحتھ، مما 

ویستفاد من ھذا التعریف ثلاثة أمور أولھا أن البطلان . 3رتبھا حال اتخاذه صحیحای
 بالنسبةجزاء یتم توقیعھ على عمل إجرائي أو قانوني، ولیس على شخص كما ھو الحال 

ا عدم ترتیب الإجراء الباطل للآثار القانونیة ، وثانیھالمدنیةالجنائیة والتأدیبیة و للعقوبة
ا فیتمثل في معیار البطلان في مخالفة ثھصحیحا، أما ثال وقوعھ التي یرتبھا في حال

لكفالة ، أو للحریات الفردیةمایة حالضمانات الإجرائیة والموضوعیة التي شرعت إما 
  .4الجزائیةلإشراف القضائي على الإجراءات ا

والعلة من تقریر بطلان الإجراء المعیب ھو اشتراط المشرع في ھذا الإجراء أن 
ي رسمھ لھ، وذلك إعمالا لفكرة أن القاعدة القانونیة قاعدة یتم وفق النموذج القانوني الذ

ملزمة للمخاطبین بأحكامھا، فلا یجوز مخالفتھا، فإن وقعت مثل ھذه المخالفة عند اتخاذ 

                                   
  .5الجنائي، المرجع السابق، ص -هشام زوین، موسوعة البطلان المدني: 1
  .654إدریس عبد الجواد عبد االله بریك، المرجع السابق، ص : 2

، ص 2008حسن علي حسین علي، الجزاء الإجرائي في قانون الإجراءات الجنائیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، :  3
  .322و  321
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، كان لابد من ترتیب جزاء على ذلك، والمتمثل في بطلان ھذا الإجراء الجزائيالإجراء 
  .1ومنعھ من ترتیب آثاره

یمكن القول أن محل البطلان یتمثل في العمل المخالف لأحكام من خلال ما سبق 
. الإجراءات الجزائیة التي تقوم بھا الأجھزة المختصة خلال المراحل الإجرائیة

وكذا وكیل الجمھوریة وقاضي –فالإجراءات الجزائیة التي تقوم بھا الضبطیة القضائیة 
الجریمة كإجراءات التحري، بعد وقوع  -التحقیق باعتبارھما من القائمین بالتحري

والإجراءات التي تلیھا بعد إقامة الدعوى العمومیة أثناء سیر الدعوى ونظرھا أمام 
تقوم  كلھامخالفتھا للقواعد الإجرائیة، إصدار الأحكام، كالمحكمة والإجراءات المتعلقة ب

 بھا سلطات مختلفة عن الأخرى وتشكل في مجموعھا سیر الدعوى الجزائیة ابتداءا
  .2بإجراءات التحري وانتھاءا بالإجراءات المتعلقة بإصدار الأحكام

أما سبب البطلان فیوجزه الفقھ في عدم توافر العناصر اللازمة لصحة العمل 
  .3القانوني سواء كانت ھذه العناصر موضوعیة أو شكلیة

ة ومن المستقر علیھ في التشریعات الحدیثة أن البطلان ھو الوسیلة العملیة اللازم
 یطمئن، فلا یعقل أن 4الجزائیة لتحقیق سلامة العدالة وھیبتھا في جمیع مراحل الدعوى

على إجراءات  الإدانةالأفراد لسلامة العدالة في المجتمع والثقة فیھا إذا كانت تعتمد في 
انتھاك ضابط الشرطة كتتم بخرق قواعد قانونیة بحجة حق المجتمع في العقاب، 

واكتسابھ حالة التلبس، أو اعتدائھ على حرمة حیاتھ الخاصة،  الفردالقضائیة لمسكن 
واعتبار عملھ غیر المشروع قاعدة لمسؤولیتھ الجنائیة والمدنیة والتأدیبیة مع الإبقاء على 

 - وھي الإكراه وحالة التلبس والتعرض لحرمة الحیاة الخاصة–آثاره القانونیة قائمة 
شروع، بعملھ غیر الم إیجادھایسعى إلى  منفتخول القائم بھذه الإجراءات سلطات ھو 

  . 5الحریات الفردیةمما یشكل انتھاكا للحقوق و
ومن ھنا كان حرص ھذه التشریعات على حالات البطلان لكي لا یترك مجالا 
للشك، ویعلم القائم بالإجراء مسبقا مصیر عملھ فیراعي الأحكام التي تتعلق بھ، لكن ذلك 

لان إلا إذا نص علیھ القانون صراحة، بل قد یقع نتیجة مخالفة لا یعني أنھ لا یترتب البط
كذلك . قاعدة معینة جوھریة في مفھوم القانون ولو لم یقرر المشرع جزاء على مخالفتھا

تختلف أحكام البطلان بحسب ما إذا كان الإجراء المتخذ متعلق بمصلحة الخصوم في 
جمیع الحالات فإنھ یجب أن ینظر إلى وفي . الدعوى أو متعلق بالمصلحة العلیا للمجتمع

الإجراء باعتباره صحیحا منتجا لكافة آثاره حتى یتقرر بطلانھ عن الھیئة القضائیة 
المختصة وعندئد فقط تزول كل قیمة لھ ویعتبر كأن لم یكن، ومن ثم یتأثر ما بني علیھ 

جراء من أدلة أو قرائن، ولكن من ناحیة أخرى یجوز للقضاء أن یقوم بتصحیح الإ
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وذلك في بعض الحالات إذا توافرت شروط  ،المخالف للقانون بدلا من تقریر بطلانھ
  .1محددة

ما یجدر التنویھ إلیھ ھو تفاوت الاتجاھات الفقھیة بین مؤید ومعارض وم
، وما بخصوص سریان قواعد البطلان على أعمال الاستدلال المخالفة للقواعد القانونیة

مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة المخالف، فمنھم من یرى أن  إذا كان یكفي لذلك تقریر
المترتبة على المخالف للقاعدة القانونیة  - الجنائیة والمدنیة والتأدیبیة–      المسؤولیة

كافیة للمحافظة على حریات الأفراد، ولا حاجة لتبریر بطلان الإجراءات أو استبعاد 
المصلحة الفردیة بصفة مطلقة، لاعترافھ بالدلیل غیر أن ھذا الاتجاه الفقھي یھدر . الأدلة

یقدم  ھأنومطلقا، بل  لعدم أخذه بجزاء البطلانوالمستمد من إجراءات غیر صحیحة، 
الشرطة القضائیة سند قوي للتمادي في تجاوزاتھم وتبریر خروجھم على القواعد  لضباط
  .2المرسومة قانوناالوصول إلى الحقیقة دون مراعاة للقواعد  بغرض

بینما یرى اتجاه فقھي آخر أن تقریر مسؤولیة المخالف للقواعد القانونیة لا یعد 
ھذا الاتجاه إلى یذھب كافیا لحمایة حریات الأفراد، بل یلزم تدعیمھا بجزاء البطلان، و

تأیید سریان قواعد البطلان على أعمال التحري، ولا یكتفي فقط بتقریر مسؤولیة ضابط 
  . 3الفالشرطة القضائیة المخ

ھو المعبر عن  جزاء البطلانقد لقي ھذا الاتجاه تأییدا من طرف البعض كون و
من تقریر رقابة قضائیة على أعمال  فائدةالطبیعة الإلزامیة للقاعدة الإجرائیة، وأنھ لا 

، إضافة إلى أنھ من شأن البطلان التحري من دون تقریر خلالضباط الشرطة القضائیة 
، البطلانھذا الاتجاه الجمع بین المسؤولیة الشخصیة لضباط الشرطة القضائیة وبین 

  .4علیھا الاعتداءومن شأن الجمع بینھما أن یضمن حمایة الحقوق والحریات الفردیة من 
بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة، نجد أنھ تناول أحكام البطلان في و

في القسم العاشر " في بطلان إجراءات التحقیق"تحت عنوان  161إلى  157من المواد 
من الفصل الأول من الباب الثالث المتعلق بجھات التحقیق، وما تجدر ملاحظتھ ھو 
حصر المشرع لأحكام البطلان ھاتھ في ما یخص الباب الثالث الذي یتعلق بالتحقیق 

  .5القضائي فحسب
حریات فإن أحكام البطلان لا تطال الت سابقالقانون الوعلیھ حسب نصوص 

ي التي تشمل كل من تحریات الضبطیة في حالة التلبس وفالأولیة للضبطیة القضائیة 
لم ینص على الإجراء الذي یجب اتخاذه في حالة حالة التحریات الأولیة العادیة، أي أنھ 

م أدلة لضبط وتقدیمخالفة تحریات الضبطیة القضائیة للشروط القانونیة المطلوبة 
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إثارة بطلان الإجراءات  یعني عدم إمكانیة ھذا القانونبحرفیة  الإثبات، وعلیھ فإنھ التقید
  .1التي تقوم بھا الضبطیة القضائیة
نجد أن قانون الإجراءات الجزائیة  -وعلى سبیل المقارنة–غیر أنھ في ھذا الصدد 

وثیقة دون تمییز بین أعمال  الفرنسي قد سمح لغرفة التحقیق بإبطال كل إجراء أو
في " :التي جاء فیھامنھ  170دة الضبطیة القضائیة وأعمال التحقیق وذلك بموجب الما

كل المواد، أثناء سیر التحقیق، یمكن أن یطرح على غرفة التحقیق أي إجراء أو وثیقة 
من ملف الإجراءات بغرض إبطالھ، من طرف قاضي التحقیق أو وكیل الجمھوریة أو 

 .2"طراف أو الشاھد المساعدالأ
في غیر " :قانون الإجراءات الجنائیة المصري أنھ من 333جاء في المادة كما 

، یسقط )أي أحوال البطلان المتعلق بالنظام العام(الأحوال المشار إلیھا في المادة السابقة 
محام إذا كان للمتھم ....الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات

أما في مواد المخالفات فیعتبر الإجراء . وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منھ
   ..".صحیحا إذا لم یعترض علیھ المتھم، ولو لم یحضر معھ محام في الجلسة

 في ظل أحكام قانون الإجراءات الجزائیةوبذلك یظل أمام المعني بالأمر 
ة القضائیة أمام غرفة الاتھام أو أمام إبراز العیوب التي  شابت عمل الضبطی الجزائري

الحكم لكشف بطلانھا لمخالفتھا للقانون وطلب استبعادھا، دون أن تستطیع ھذه  قضاء
الجھات التصریح ببطلانھا لانعدام السند القانوني، بل أنھا تبرز العیب الذي یشوبھا 

إجراء معین إذا  وتقرر استبعادھا، باستثناء حالة ما إذا نص القانون صراحة على بطلان
من قانون  44كحالة بطلان الإذن بالتفتیش حسب الفقرة الثالثة من المادة  3خالف القانون

 45حالة بطلان إجراءات التفتیش إذا خالفت أحكام كل من المادة ، والإجراءات الجزائیة
، وكذا ما 4ھمن 48، وھو ما نصت علیھ صراحة المادة من نفس القانون 47والمادة 

المتعلقة بأحكام  من نفس القانون 12مكرر  65لیھ الفقرة الثانیة من المادة نصت ع
وكذا التسرب بخصوص تدخل المتسرب ما إذا كان تحریضا على ارتكاب جرائم وقعت، 

 15مكرر  65لمادة الذي نصت علیھ الفقرة الأولى من اوجوب تسبیب الإذن بالتسرب 
التي قرر فیھا المشرع بطلان أعمال  فھذه ھي الحالات الوحیدة ،من نفس القانون

  .5الضبطیة القضائیة
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  أنواع البطلان: الثاني الفرع
خولفت الأحكام القانونیة  وجود إجراء جوھريیفترض البطلان في كل أحوالھ 

المتعلقة بھ، فإن لم یكن الإجراء جوھریا فلا بطلان ولو خولفت الأحكام التي وضعت 
یتفاوت في مدى تعلقھ بالنظام العام، فھناك بطلان  -مع ذلك–على أن البطلان  ،لتنظیمھ

، ویؤثر بعض ممیزاتھ، ولكل من النوعین بھمتعلق بالنظام العام وبطلان غیر متعلق 
  .1الفقھ وصف الأول البطلان المطلق، والثاني بالبطلان النسبي

البطلان النسبي أو ما  حسب قانون الإجراءات الجزائیة ھووأھم تقسیم للبطلان 
یسمى بالبطلان المتعلق بمصلحة الأطراف والبطلان المطلق أو ما یسمى بالبطلان 

  .2الجوھري المتعلق بالنظام العام ولیس البطلان القانوني والبطلان الجوھري
دراسة البطلان تقتضي التمییز بین ھذین المفھومین، إذ أن البطلان المقرر و

ن القواعد المتعلقة بالنظام العام یتمیز بخصائص مختلفة عن جزاء لمخالفة قاعدة م
  . الخصائص التي یتمیز بھا البطلان المقرر جزاء لمخالفة قاعدة غیر متعلقة بالنظام العام

  
  البطلان المتعلق بالنظام العام : أولا

أو البطلان المطلق ھو الذي یترتب على مخالفة البطلان المتعلق بالنظام العام 
، بمعنى أن ھذا النوع من 3القواعد الخاصة بالإجراءات الجوھریة المتعلقة بالنظام العام

جزاء لمخالفة قاعدة إجرائیة جوھریة، وإنما جزاء لمخالفة  فحسبالبطلان مقرر لیس 
  .4قاعدة إجرائیة جوھریة تتعلق بالنظام العام

لان المطلق والبطلان مما تجدر الإشارة إلیھ أن ھناك من الفقھ من فرق بین البطو
فالبطلان . المتعلق بالنظام العام، ویرى أنھما مختلفان من حیث الخصائص والآثار

المطلق یتقرر بقوة القانون ولا یحتاج إلى حكم قضائي لإقراره في حین أن البطلان 
   .5المتعلق بالنظام العام لا یتقرر إلا بموجب حكم من القاضي

غیر أن الاتجاه الحدیث السائد في الفقھ والقضاء في كل من فرنسا ومصر 
والجزائر ودول أخرى كالمغرب وتونس، یرى أنھ لا فرق بین البطلان المطلق 

نفس المعنى وإن اختلفا اصطلاحا،  ینصرفان إلىوالبطلان المتعلق بالنظام العام وأنھما 
ائد والمتداول في أحكام القضاء الفرنسي وھو الاتجاه الذي لقي تأییدا، فقد أصبح الس

                                   
، منشأة المعارف، الإسكندریة، بدون سنة نشرعوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائیة، : 1

  .579ص 
، طبعة منقحة 4ومه، الجزائر، ط أحمد الشافعي، البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة، دراسة مقارنة، دار ه: 2
  .52، ص 2007مثراة، و 
  .30السابق، ص  شریف أحمد الطباخ، المرجع: 3
  .528جلال ثروت، المرجع السابق، ص : 4
    .53أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص : 5
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وقضاء المحكمة العلیا اقتران البطلان المطلق بالنظام العام، والتصریح بأن البطلان 
  .1بالقول بأن الإجراء باطل لتعلقھ بالنظام العام الاكتفاءمطلق لتعلقھ بالنظام العام، أو 

مجموعة أحوال لعام في ویرى جمھور من الفقھ أن البطلان یعتبر متعلقا بالنظام ا
التي أناطھا بھا  -أو ما في حكمھا–مباشرة الإجراءات من غیر جھات القضاء : منھا

الحق في الحیاة الخاصة، مباشرة جھات غیر قضائیة بالقانون وبالأخص إذا كانت تمس 
المسموح بھا قانونا لھذه الجھات، مخالفة  الاستثنائیةلبعض الإجراءات خارج الأحوال 

  .2عد التي تكفل الإشراف القضائي على الإجراءات الجزائیةالقوا
وقد اختلف الفقھ في بیان الضابط الذي یتحدد على أساسھ مدى تعلق البطلان 
بالنظام العام، فذھب البعض إلى أن ھذا الضابط أو المعیار یتمثل في نوع المصلحة التي 

لبطلان المترتب على مخالفتھا تحمیھا القاعدة الإجرائیة، فإذا كانت مصلحة عامة كان ا
كان  -مصلحة الخصوم–أما إذا كانت مصلحة خاصة . تعلق بالنظام العامبطلان م

  .3البطلان المترتب على مخالفتھا بطلان غیر متعلق بالنظام العام
غیر أن ھذا المعیار لم یتقبلھ جانب آخر من الفقھ، بحجة منھ أن المصلحة العامة 

لذلك اقترح أنصار ھذا  .الإجراءات الجزائیة امتزاجھاومصلحة الخصوم یغلب في 
الرأي أن یكون المعیار الواجب الاعتداد بھ ھو أھمیة المصلحة التي تحمیھا القاعدة 

تقدیر أھمیة ھذه  من یملكالإجرائیة التي خولفت لا نوعھا، وقاضي الموضوع ھو 
  .4المصلحة في كل حالة على حدة

ولما كانت المصلحة المحمیة في حالات البطلان المتعلق بالنظام العام مصلحة لا 
تقبل التصرف فیھا فإن التنازل عنھ لا یعتد بھ، ولیس من شأنھ أن یسقط الحق في 

مصلحة أن یثیر ھذا البطلان، وأن یتمسك بھ في أیة حالة  من لھالتمسك بھ، ویصح لكل 
  .5من تلقاء نفسھا أن تقضي بھ ن على المحكمةكانت علیھا الدعوى، بل أنھ یتعی

من  191و  158وقد أشار المشرع إلى البطلان المقرر للصالح العام في المادتین 
أي أشار لھ بالنسبة لإجراءات التحقیق دون إجراءات  ،6قانون الإجراءات الجزائیة

مثلا على  إلى القول أن البطلان المترتبفي ھذا الشأن ذھب  غیر أن البعض. التحري
مراقبة مخالفة ضوابط اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور و

                                   
  .54و  53، ص السابق المرجعأحمد الشافعي، : 1
  .426محمد علي سالم عیاد الحلبي، المرجع السابق، ص : 2
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  .446و  445، ص 2011
المقارن، دار الجامعة الجدیدة، ة الشخصیة في القانون الجزائري و أثره على الحریبالجریمة و  نجمة جبیري، التلبس: 4

  .329، ص 2010الإسكندریة، 
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الاتصالات الإلكترونیة ھو بطلان متعلق بالنظام العام ولیس بطلانا متعلقا بمصلحة 
  :1الخصوم، والحجة في ذلك

  ھو والفرد  الذي یتمتع بھ للحق في الخصوصیةأن ھذه الإجراءات تحمل انتھاكا
إذنا قضائیا  - وفقا لقانون الإجراءات الجزائیة–تطلب یونص الدستور، ب مضمون

بطلانا  یرتبمسببا، ولمدة محددة، واستنادا لذلك فإن مخالفة ما نص علیھ القانون 
  .متعلقا بالنظام العام

  أن ھذه الإجراءات منتجة للدلیل، والدلیل المستمد من جریمة یكون باطلا بطلانا
تعاقب على  مكرر من قانون العقوبات 303، فمثلا المادة متعلقا بالنظام العام

متى حصل ذلك بغیر  تاستراق السمع أو تسجیل أو نقل محادثات بأي تقنیة كان
  .رضاء صاحب الشأن ودون إذن من القاضي المختص

الاعتراض والتسجیل إجراءات إضافة إلى ھذا فإن المشرع یوجب اتخاذ  
خلال میعاد محدد، والمیعاد ھنا لیس میعادا  -إجرائیة أعمالباعتبارھا - والالتقاط  

تنظیمیا أو توجیھیا، بل ھو میعاد آمر متعلق بالنظام العام، ویترتب على عدم مباشرة ھذه 
غیر منتج لآثاره  وبالتاليالإجراءات خلال المیعاد المحدد اعتبار الإجراء معیبا، 

  .2القانونیة
 بالإجراءاتن، أوجب أن یكون الإذن فضمانا من المشرع تحت طائلة البطلا 

من  7مكرر  65في المادة  -وكما سبق التعرض لھ– محدد المدة، فقد جاء سابقاالمذكورة 
بالاعتراض والتسجیل والالتقاط أنھ یجب أن یكون الإذن  قانون الإجراءات الجزائیة

لمدة أقصاھا أربعة أشھر قابلة للتجدید وذلك حسب متطلبات التحري ضمن نفس  محددا
  . الشروط الشكلیة أو الزمنیة

أي المبرر القانوني لاتخاذه،  الإجرائيفضلا عما سبق یستوجب سبب للعمل و
بالتالي یعد ، وفي على العمل مشروعیتھ الإجرائیةوھو ما یفترض سندا قانونیا ما یض

ومثالھ انعدام حالة عینیة واقعیة كحالة التلبس، فالمشرع أذن . 3ف سببھإذا تخل باطلا
 التي تتسممعینة و جرائمفي  ت استثنائیة كالاعتراض والتسجیل والالتقاطبإجراءا

بوجود حالة عینیة ظھرت أثناء ھذه العملیة تدفع بالھیئات المختصة إلى  بالخطورة
ت  كضرورة ملحة للكشف عن ھذه الجرائم التدخل المستعجل واللجوء إلى ھذه الإجراءا

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 5مكرر  65وھو ما أكدتھ المادة 
للوصول للقضاء بالبراءة أن یفلح في نفي  -في مثل ھذه الحالة–یكفي الدفاع ف

حالة التلبس من خلال الدفع بالبطلان، بمعنى أنھ یكفي أن یثبت أن الجریمة ارتكبت في 
لزمن الضبط وبصفة دقیقة في غیر حالة من حالات التلبس، على اعتبار أن زمن مغایر 

جوھر التلبس الزمن والوصول لانتفاء حالة التلبس یعني بطلان جمیع الإجراءات 
ذلك أن المشرع خول ضابط الشرطة القضائیة في حالة . اللاحقة علیھ من قبض وتفتیش

یة التي یمتنع علیھ ممارستھا في غیر التلبس بالجریمة مجموعة من الصلاحیات القانون

                                   
  .237محمد أمین الخرشة، المرجع السابق، ص : 1
    .48شریف أحمد الطباخ، المرجع السابق، ص : 2

  . 69، ص نفس المرجعشریف أحمد الطباخ، :  3



233 
 

ھذه الحالة، فالأصل ھو حظر تلك الإجراءات على ضابط الشرطة القضائیة والاستثناء 
  .1صلاحیة ممارستھا ولكن شریطة أن یكون الضابط بصدد حالة تلبس حقیقیة لا مختلقة

في كشف الحقیقة  من العمل الإجرائيومن الأمثلة الأخرى أیضا انعدام الفائدة 
من  5مكرر  65في المادة  -كما سبق البیان– وھو ما ذھب المشرع إلى النص علیھ

المادة و ،الاعتراض والتسجیل والالتقاطبالنسبة لإجراءات  قانون الإجراءات الجزائیة
من  الرابعةو الثالثةوكذا المادتین  ،من نفس القانون  بالنسبة للتسرب 11مكرر  65

الاتصال بالنسبة لمراقبة م المتصلة بتكنولوجیات الإعلام ولوقایة من الجرائاقانون 
  .الاتصالات الإلكترونیة

وعلیھ ینبغي أن یكون اللجوء إلى ھذه الإجراءات الاستثنائیة لھدف واحد وھو  
كشف الحقیقة، عندما یكون عضو الضبطیة القضائیة قد علم من تحریاتھ أن ھناك دلائل 

ضد من یطلب الإذن باعتراض مراسلاتھ وتسجیل الأصوات والتقاط وإمارات قویة 
 التسربضد الجماعة الإجرامیة التي یراد صوره أو مراقبة الاتصالات الإلكترونیة أو 

الخاصة بالقدر اللازم والضروري لتبیان  الحیاة، وبالتالي یكون المساس بحرمة فیھا
لضمانات الأخرى المقررة قانونا، وجھ الحق، والذي لا یتحقق إلا بضرورة مراعاة ا

  .وإلا كان الإجراء باطلا وبالتالي یبطل كل أثر مترتب علیھ
أن یتحقق من عدم انتھاك  -وھو الحارس الطبیعي للحریات–یجب على القضاء و

أو تعد على خصوصیات الفرد، لأن الأحكام المقررة كضمانات لحمایة حقوق وحریات 
بالإجراءات الجزائیة تخاطب ضمیر القاضي بوصفھ  الإنسان الأساسیة، فیما یتعلق

قاضي المتھم الطبیعي، وھذه الأحكام بطبیعة الحال لا یتوقف تطبیق القاضي لھا 
على انتھاك أو إخلال بھذه  هومراعاة عدم الإخلال بھا على طلب من أحد، فإذا وقع بصر

حتى وإن لم یكن ھناك الضمانات التزم بترتیب الجزاء القانوني المقرر لذلك الإخلال، 
  .2نص صریح یقرر البطلان

شأنھ في ذلك شأن المشرع الفرنسي، فضل ترك ھذه المھمة  الجزائري المشرعو
للقضاء لیقرر حسب معاییر وضوابط محددة حالات البطلان المتعلق بالنظام العام في 

لمتعلقة فھو من ناحیة لم یلم بكل حالات البطلان ا.  كل مرة تواجھھ حالات البطلان
بالنظام العام ومن ناحیة أخرى لم یترك ھذه المھمة الصعبة للقضاء یتكفل بھا ویقرر 
المخالفات التي یترتب عنھا البطلان المتعلق بالنظام العام وفق معاییر ومقاییس واضحة، 

في الأخیر فیما  یقررمن  ھو القضاء الأعلىالذي یرى أن  ض الفقھوھو ما ذھب إلیھ بع
  .3بطلان الذي یلحق إجراء ما یتعلق بالنظام العام أو بمصلحة الأطرافإذا كان ال

  
  البطلان المتعلق بمصلحة الأطراف : ثانیا

إذا كان البطلان المتعلق بالنظام العام یرمي إلى حمایة المصلحة العامة للمجتمع، 
فإن البطلان المتعلق بمصلحة الأطراف قد وضع لحمایة مصلحة أطراف الدعوى 
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عدم مراعاة أحكام الإجراءات  یؤثر إلى ، فھو1والمحافظة علیھا وتقریر ضمانات لھا
  .2متعلقة بمصلحة الخصومال

بالنظام  غیر متعلقالبطلان المتعلق بمصلحة الأطراف ھو كل بطلان وبالتالي 
العام، ومن ھذه الفكرة یستخلص الضابط في البطلان المتعلق بمصلحة الأطراف أنھ 

الإجراء المخالف لقاعدة تحمي مصلحة یقدر القضاء أنھا أقل  یقع علىي البطلان الذ
أھمیة من أن تبرر البطلان المتعلق بالنظام العام، ویعني ذلك أن ضابط أھمیة المصلحة 

  .3ھو الذي یحدد بدوره حالات البطلان المتعلق بمصلحة الأطراف
المادة  الفقرة الأولى من فيمثلا المشرع على ھذا النوع من البطلان  وقد نص

 100التي أحالت بدورھا على كل من المادة  من قانون الإجراءات الجزائیة 157
المتعلقة بمصلحة الطرف المدني، فھذا البطلان  105المتعلقة بمصلحة الخصوم والمادة 

ھو بطلان متعلق بمصلحة الأطراف من حیث أنھ متعلق بمصلحة خاصة، ومن ثم یجوز 
المصلحة سواء أكان المتھم أو الطرف المدني بحسب الأحوال، التنازل عن لصاحب ھذه 

التمسك بھ تجاه الإجراء الذي لم یراعي مصلحتھ، وھنا یصحح ھذا الإجراء من طرف 
من  157المادة  الفقرة الثانیة من ، وھذا ما نصت علیھ4من قام بھ دون حاجة للطعن فیھ

ي لم تراع في حقھ أحكام ھذه المواد أن یتنازل ویجوز للخصم الذ" :نفس القانون بقولھا
ویتعین أن یكون التنازل صریحا ولا یجوز  مسك بالبطلان ویصحح بذلك الإجراءعن الت

  ".أن یبدى إلا في حضور المحامي أو بعد استدعائھ قانونا
فیما  إظھار بعض حالات البطلان المتعلق بمصلحة الأطراف نایمكن غیر أنھ

من خلال حالة الصفة التي یجب توافرھا  الاستثنائیةالتحري یخص إجراءات البحث و
والاختصاص بمباشرة العمل الإجرائي، والمقصود ھنا أن تتوافر في القائم بالإجراءات 

اسمھ في الإذن الصادر من وكیل  ذكرالاستثنائیة صفة الضبطیة القضائیة أو ورد 
البطلان المتعلق بمصلحة الخصوم الذي یقتصر على  الجمھوریة، مما یترتب علیھ

التصرف الإجرائي غیر المشروع، والذي یعتبر باطلا وبدون أثر، ویتم إبعاده من ملف 
  .الإجراءات، حیث یتم متابعة الإجراءات الصحیحة

مما سبق یمكن القول أنھ یبدو بأن المشرع لم یمیز بنص صریح بین البطلان و
ام والبطلان المتعلق بمصلحة الخصوم، وكذا لم یمیز بین الإجراء المتعلق بالنظام الع

الذي یجوز تصحیحھ ولا یؤدي إلى البطلان والإجراء المعیب الذي لا ینجر عنھ 
البطلان إلا إذا أخل بحقوق الدفاع وبین الإجراء الباطل بطلانا متعلقا بالنظام العام تاركا 

في المواد الجزائیة، لكونھا  یكون محظورافترض أن كل ذلك للاجتھاد القضائي الذي ی
تقوم على مبدأ الشرعیة الذي یحظر بموجبھ استعمال القیاس والتفسیر الموسع 

 161إلى  157للنصوص، ولقد نظم المشرع أحكام البطلان بكل أنواعھ في المواد من 
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 من نفس القانون، 260و  198من قانون الإجراءات الجزائیة، وأیضا كل من المادة 
  .1ورتب على مخالفتھا آثارا تختلف باختلاف الإجراء الذي یتقرر إبطالھ

  
  مذاھب البطلان: الثالث الفرع

لقد أظھر التطور التاریخي للبطلان الدور الھام الذي لعبھ التشریع والقضاء 
والفقھ في ھذا المیدان، حیث تولى كل من التشریع والقضاء إنشاء حالات البطلان 

نظریة البطلان عبر مراحل زمنیة متتالیة عند القانون الفرنسي القدیم وتحدید معالم 
  .2إلى یومنا ھذا 1790الصادر سنة 

بكیفیة  في إثراء وتطویر البطلانك كل من التشریع والقضاء ااشتر وقد تم
فعندما یقوم التشریع بإنشاء حالات جدیدة للبطلان، یعمل القضاء على . منسجمة ومنسقة

وعندما یحجم المشرع من . 3لیل من البطلان من خلال ما یصدره من أحكامالتخفیف والتق
 ببطلانالتدخل لحمایة الحریات الفردیة یلجأ القضاء إلى إعمال رقابتھ، والقضاء 

  . 4الجزائیةبكیفیة تمس بحقوق الدفاع وتضر بمصلحة أطراف الدعوى  تمالإجراء الذي 
مایة الحریات الفردیة وحقوق وقد كان للقضاء دور ممیز في توسیع مجال ح

حالات بطلان تلحق  استحداثالإجراءات، عن طریق  مشروعیةالدفاع ورقابة 
ھناك حالات بطلان نص وتأسیسا على ذلك . ق حقوق الدفاعالإجراءات التي تخر

القانون علیھا صراحة ورتب على عدم مراعاة الأحكام التي وضعھا أو أغفلھا البطلان 
كون الإجراء لم یتم صحیحا وحسب مقتضیات قانون الإجراءات الجزائیة، وبالتالي لا 
یكون لھ الأثر المرجو منھ لعدم توفره على الشروط المستوجبة قانونا لمثل ھذا الإجراء، 

  .وھذا ما یسمى بالبطلان القانوني 5أي قیمة قانونیةھذا الأخیر لیكون لا من تم و
 عن كونالتطبیق القضائي لمختلف القواعد القانونیة  كشفمن جھة أخرى و

الأحكام الخاصة المنصوص علیھا في القانون غیر كافیة لمواجھة كافة الاحتمالات التي 
باحتواء جمیع  - یسانده في ذلك الفقھ–ء یجب أن یقضى فیھا بالبطلان، فقام القضا

الحالات التي یوجد فیھا مساس بحقوق الدفاع والحریات الفردیة، ومن مجموع ھذه 
التشریع تسمى بالبطلان  المبادئ غیر المنصوص علیھا، وجدت نظریة جدیدة في

                                   
الإسلامي، دار الوضعي و  الجزائیة في التشریعینعبد الحمید عمارة، ضمانات الخصوم أثناء مرحلة المحاكمة : 1

  .562، ص 2010الخلدونیة، الجزائر، 
ل شهادة الماجستیر ، قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غیر مشروعة، مذكرة مكملة مقدمة لنیعبد النبي سلمى: 2

  . 70، ص 2011جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، في العلوم القانونیة، قسم الحقوق، 
  .28أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص : 3
، استجواب المتهم من طرف قاضي التحقیق، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون مسوس رشیدة: 4

  .100، ص 2006-2005ائي، قسم العلوم القانونیة، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجن
    .28أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص : 5
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ة بكیفیة ماسة بحقوق الدفاع وضار اتخاذهالتي تقضي بإبطال الإجراء الذي تم الجوھري 
  .1الجزائیةبمصلحة أطراف الدعوى 

اعتمد  مشرعناقانون الإجراءات الجزائیة، یظھر جلیا أن  وبالتمعن في نصوص
  .كل من نظریة البطلان القانوني ونظریة البطلان الجوھري

  .ھذین النوعین من البطلانسنتطرق إلى علیھ و
  

  مذھب البطلان القانوني : أولا
 nullités formelles ou nullités »البطلان القانوني أو النصي 

textuelles » أي أن المشرع بنفسھ ھو 2مؤداه أن البطلان لا یتقرر إلا بنص القانون ،
الذي یرتب بطلان العمل وفقا لما یراه من اعتبارات، وبالنظر إلى ما یستھدفھ من غایات 

ن المشرع حتى قاعدة إجرائیة معینة م إتباعمن خلال الإجراء، أي أنھ لا یكفي فرض 
یترتب على مخالفتھا البطلان، بل لابد أن یقرر صراحة جزاء البطلان على الخروج 

تحت "ھذا الطابع بإضافة إحدى العبارات التالیة  المشرع جسدوقد  . 3على ھذه القاعدة
 sera" (یعتبر ملغى"، )nul" (یكون باطلا"، )a peine de nullité" (طائلة البطلان

réputée non avenue( ،"بكل إجراء ینص على وجوب "یترتب عنھ البطلان ،
  .4احترامھ

وعلیھ یتولى المشرع بنفسھ تحدید حالات البطلان بحیث لا یستطیع القاضي أن 
أن یقرر البطلان في  ، أي أنھ یجب على القاضي5یقرر البطلان في غیر ھذه الحالات

، كما مخالفة للقاعدة القانونیةء جزاء الحالات التي یقضي فیھا النص ببطلان الإجرا
فدور . 6بھفیھا النص القانوني  يیمتنع علیھ أن یقرر البطلان في الحالات التي لم یقض

القاضي في ھذا المذھب ھو دور تقریري، إذ لا یجوز لھ الحكم بالبطلان إلا في الحالات 
  .7التي أوردھا القانون على سبیل الحصر، ولیس لھ أن یجتھد في ذلك

ا المذھب مزایا إذ یتولى فیھ المشرع بنفسھ إجراء التناسب بین الحقوق ولھذ
والحریات التي تحمیھا القاعدة الإجرائیة محل المخالفة وبین المصلحة العامة، فیقرر 

، كما أنھ 8الأحوال التي یرى فیھا تغلیب جانب الحقوق والحریاتفي البطلان صراحة 
ضاء على مبادئ واضحة ثابتة لا تكون محلا یحصر جمیع حالات البطلان، لیستقر الق

                                   
  .28ص ، السابق أحمد الشافعي، المرجع: 1

2: Jean-Claude Soyer, op.cit, p 353.    
  .237جوهر قوادري صامت، المرجع السابق، ص : 3

  .30الشافعي، المرجع السابق، ص أحمد :  4
  .316، المرجع السابق، ص 2أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، ج: 5
  .795كامل السعید، المرجع السابق، ص : 6
  .29أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص : 7
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، ومن 2، وبالتالي فھو من ناحیة یتسم بالضبط والتحدید1للتأویل أو التضارب في الأحكام
ناحیة أخرى یضمن عدم إساءة استعمال القضاة لسلطتھم التقدیریة، وھو ما یكفل احترام 

  .3الإجرائیة الشرعیةمبدأ 
یتمیز بالوضوح والتحدید، بحیث یحول دون  مذھب البطلان القانونيإذا كان و

التفریط من ناحیة والإفراط من ناحیة أعیب علیھ تحكم القضاء وتضارب أحكامھ، إلا أنھ 
فمن ناحیة التفریط یتعذر على المشرع من الناحیة العملیة الإحاطة بجمیع . أخرى

تشریع قاصرا في ومن ھنا یظھر ال. الحالات التي تقتضي المخالفة فیھا تقریر البطلان
، ولا یملك لمصلحة جوھریةمخالفة ب فیھا الإجراء تم بعض الأحیان عن استیعاب حالات

ومن ناحیة الإفراط فإن القاضي یجد نفسھ ملزما بتقریر البطلان . القاضي إزاءھا حیلة
امتثالا لحكم القانون رغم أن المخالفة التي وقعت لم تؤثر تأثیرا یذكر على المصلحة 

  .4قة بالإجراء وھذا إسراف في الشكلیةالمتعل
ونظرا لما تم أخذه على مذھب البطلان القانوني، دعى الفقھ إلى التحرر من ھذه 

تحقیقا لمصلحة العدالة وضمانا لحقوق الأفراد بغیر والنظریة والأخذ بمبادئ أكثر مرونة 
 القضاءة بضرور في ھذا الشأنطالب وقد . إسراف في حالات البطلان ولا تضییق لھا

بالبطلان جزاء على مخالفة كل قاعدة قانونیة جوھریة، ویسمى البطلان في ھذه الحالة 
  .5)أو فعلیا(بطلانا جوھریا أو ذاتیا 

ني والأخذ مذھب البطلان القانو ذھبت مختلف التشریعات إلى تجاوز وفعلا
البطلان حقوق والحریات الفردیة فتبنت مذھب لحمایة لبمذھب آخر أكثر مرونة 

  .الجوھري أو الذاتي
  

  مذھب البطلان الجوھري: ثانیا
 nullités substantielles ou"الذاتي مذھب البطلان الجوھري أو 

virtuelles" یقضي بأن كل مخالفة لقاعدة إجرائیة جوھریة یترتب علیھا بطلان الإجراء
  .6المخالف ولو لم ینص القانون على ذلك صراحة

اعتراف المشرع للقاضي بسلطة تقدیریة في تحدید وجوھر ھذا المذھب ھو 
القواعد التي یترتب على مخالفتھا البطلان، معتمدا في ھذا التحدید معیارا موضوعیا 

  .7غیر الجوھریةالقواعد یقوم على التفرقة بین القواعد الجوھریة و
 القواعدوالمشرع كغیره من التشریعات الأخرى لم یضع معیارا لتحدید 

على أنھ یترتب  من قانون الإجراءات الجزائیة 159المادة  في نص ھغیر أن الجوھریة،
                                   

  .546، المرجع السابق، ص 1، محاضرات في الإثبات الجنائي، جروكم نصر الدین: 1
  .25شریف أحمد الطباخ، المرجع السابق، ص : 2
  .392حسیبة محي الدین، المرجع السابق، ص : 3
  .319و  318نجمة جبیري، المرجع السابق، ص : 4
  .427و  426توفیق محمد الشاوي، المرجع السابق، ص : 5

6   : Jean-Claude Soyer, op.cit, p 353. 
  .26شریف أحمد الطباخ، المرجع السابق، ص : 7
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البطلان أیضا على مخالفة الأحكام الجوھریة المقررة في ھذا الباب بالإضافة إلى تلك 
إذا ترتب عن ھذه المخالفة مساس بحقوق  105و  100المنصوص علیھا في المادتین 

اعتبرت المحكمة العلیا أن الشكلیة تعد وقد  .الدفاع أو حقوق أي خصم في الدعوى
  .1جوھریة عندما تمس بحقوق من یتمسك بھا

الجوھریة، فإنھ لا یمكن أیضا تعدادھا،  القواعدوإذا كان من غیر الممكن تحدید 
ذلك أن عددھا یمكن أن یتغیر تبعا للتعدیلات التشریعیة لقانون الإجراءات الجزائیة التي 

  .2جدیدةأشكالا جوھریة  تستحدثقد 
غیر الجوھریة أو ما یطلق علیھا أیضا بالإرشادیة أو  القواعدفي حین أن 

التوجیھیة ھي عبارة عن قواعد منصوص علیھا قانونا على سبیل الإرشاد والتوجیھ 
 -كما سبق الذكر–، فھي قد سنت 3والتنظیم فحسب، ولا یترتب على مخالفتھا أي بطلان

من أجل إرشاد وتوجیھ القضاة والأطراف إلى الطریقة المثلى للفصل في الدعوى 
  .4الإثبات، ولا تھدف إلى حمایة حقوق أي طرف كان، ومثالھا تحریز أدلة الجزائیة
یمكن القول في ھذا الشأن أن المشرع وكباقي التشریعات الأخرى لم یحدد  

لاجتھاد الفقھ والقضاء یستنبطھا  ھذا الأمر ترك، وإنما دة الجوھریةبالقاعالمقصود 
فعلى ضوء ھذه . مھتدیا في ذلك بالحكمة التي تقف وراء كل قاعدة تقرر إجراءا معینا

  .5الحكمة یمكن استخلاص ما إذا كان الإجراء جوھري أم لا
لان ومیزة مذھب البطلان الجوھري أنھ یقرر عدم إمكانیة حصر أسباب البط

دى التناسب بین جسامة المخالفة مقدما، ولذلك یترك الأمر للقضاء حتى یقدر م
لعدم نص  ھ لا یملك الحكم ببطلانھغیر أنفي الإجراء  عیباالمصلحة العامة، فقد یرى و

فھذا النوع من البطلان یتسم بالواقعیة والمرونة، إذ قد . 6القانون على ھذا البطلان
المقرر نص الغیاب یؤثر تستأھل مخالفة إجرائیة ما الحكم ببطلان الإجراء دون أن 

  . 7على ذلك لبطلانل
ومع ذلك یعاب على مذھب البطلان الجوھري أنھ لا یخلو من الصعوبة إذا ما 

ھو غیر جوھري مما قد یسبب اختلافا في  أثیرت مشكلة التفرقة بین ما ھو جوھري وما
الآراء وتضاربا في أحكام القضاء، غیر أن ذلك لا یقلل من أھمیة ھذا المذھب لأن علم 

                                   
ي أحسن بوسقیعة، قانون الإجراءات الجزائیة ف. 58430، ملف 28/11/1989م بتاریخ .ج.صادر عن غ قرار: 1

ي، مدعم بالإجتهاد القضائ 2011فبرایر  23النص الكامل للقانون وتعدیلاته إلى غایة ضوء الممارسة القضائیة، 
  .65، ص 2013-2012برتي للنشر، الجزائر، 

  .40أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص : 2
  .633عبد الحمید عمارة، المرجع السابق، ص : 3
  .45و  44أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص : 4
القضائیة مع و هیة الاجتهادات الفقوفق أحدث التعدیلات التشریعیة و  حاتم حسن بكار، أصول الإجراءات الجنائیة: 5
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القانون في تطور ولابد من وجود الاختلاف في وجھات النظر طالما أن ھناك فكر 
، ویمكن 1قانوني وأن حصر أسباب البطلان لن یحول دون الاختلاف حول تفسیر القانون

للمشرع التدخل وتطویر ھذا المذھب بوضع قواعد عامة یستھدي بھا القاضي عند 
  .2الفصل بما ھو جوھري من القواعد وما ھو غیر ذلك

إضافة لما سبق، یعاب على ھذا المبدأ أن الأخذ بھ یؤدي إلى نتائج خطیرة، إذ 
ھا طالما أنھ لیس ھناك بناء علیھ ستھمل القواعد المعتبرة غیر جوھریة ولا یتم العمل ب

وذلك یتعارض مع رغبة المشرع الذي لا یملي . جزاءا محددا یترتب على مخالفتھا
أحكامھ كي تھدر قیمتھا، بل یقصد بھا تحقیق مصلحة حیویة، وإلا لما كان ھناك حاجة 

  .3للنص علیھا
  

  من مذاھب البطلان الجزائري موقف المشرع: ثالثا
الإجراءات الجزائیة، نجد أن المشرع قد نظم البطلان باستقراء مواد قانون 

بأسلوبین، فتارة یرتبھ صراحة وذلك في حالة توافر أسبابھ المحددة في القانون تحدیدا 
. 4دقیقا، وتارة أخرى یرتبھ عند مخالفة الأحكام الجوھریة، وھي حالات غیر محددة

قد اعتمد في تقریره وعلیھ یتضح أن المشرع شأنھ في ذلك شأن المشرع الفرنسي 
فإلى جانب النص القانوني . 5للبطلان على نظریتي البطلان القانوني والبطلان الجوھري
ھذا الجزاء على مخالفة  توقیعالقانوني على حالات معینة للبطلان، یترك للقاضي فرصة 

  .القاعدة التي یراھا جوھریة
في الواردة من حالات البطلان القانوني المتعلق بأعمال الضبطیة القضائیة و

یجب أن : "منھ، بقولھا 44ما نصت علیھ المادة  نذكرقانون الإجراءات الجزائیة، 
بیان وصف الجرم ) إذن الانتقال إلى مساكن الأشخاص(یتضمن الإذن المذكور أعلاه 

موضوع البحث عن الدلیل وعنوان الأماكن التي ستتم زیارتھا وتفتیشھا وإجراء الحجز 
ھي الجزاء  -حسب ھذه المادة–فحالة البطلان ". البطلان فیھا، وذلك تحت طائلة

المترتب على تخلف وصف الجرم أو تكییف الجرم موضوع البحث عن الدلیل بشأنھا 
وعنوان الأماكن التي ستتم زیارتھا وتفتیشھا وإجراء الحجز فیھا في الإذن بالتفتیش 

  .الصادر عن وكیل الجمھوریة
بالتفتیش  عندما یأذن وكیل الجمھوریةالبطلان  فھذه الشكلیة مقررة تحت طائلة 

  .خلال البحث الأولي أو البحث في الجریمة المتلبس بھا
التي اشترطت نفس القانون من  47كذا الحالة التي أوردھا المشرع في المادة و

عدم جواز البدء في تفتیش المساكن أو معاینتھا قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد 
                                   

  .557أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص :  1
بطلان الحكم الجزائي نظریا وعملیا، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ط ب، عاصم شكیب صع: 2
  .62، ص 2007، 1
  .548، المرجع السابق، ص 1، محاضرات في الإثبات الجنائي، جمروك نصر الدین: 3
  .394حسیبة محي الدین، المرجع السابق، ص : 4
    .320نجمة جبیري، المرجع السابق، ص : 5
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 من 48الثامنة مساءا، ویترتب على عدم احترام ھذا المیعاد البطلان طبقا للمادة الساعة 
، ما عدا الحالات الاستثنائیة المنصوص علیھا قانونا، وعلیھ فحتى یكون القانون نفس

التفتیش باطلا، یجب إجراؤه في ھذه المواعید، ما عدا الحالات الاستثنائیة المنصوص 
 من نفس القانون 47المادة  الفقرة الثالثة من نصوص علیھا فيعلیھا قانونا، كالحالة الم

إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات أو الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة أو الجرائم 
الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم تبییض الأموال والإرھاب والجرائم 

القیام بالتفتیش وحجز الأدلة في كل یمكن  حیثالمتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف، 
محل سكني أو غیر سكني ودون رضاء صاحب المسكن المراد تفتیشھ والذي توجد بھ 

  .1ھذه الأدلة، في كل ساعة من ساعات النھار أو اللیل
 المتممو المعدل 22-06غیر أن ما تجدر ملاحظتھ أنھ قد تم بموجب القانون رقم 

مكرر الخاصة بإجراءات وكیفیات تفتیش  47فة المادة لقانون الإجراءات الجزائیة إضا
شخص خلال البحث الأولي أو البحث في جریمة متلبس بھا متعلق بإحدى الجرائم 

إذا كان ھذا  -47الفقرة الثالثة من المادة  أي الجرائم المذكورة في– سابقاالمذكورة 
الجدیدة التي تضمنتھا رغم الأحكام ، و2الشخص موقوفا للنظر أو محبوسا في مكان آخر

على وجوب  48مكرر فإنھا لم تكن ضمن الإجراءات التي نصت المادة  47المادة 
 45لتشمل إضافة للمادتین  48مراعاتھا تحت طائلة البطلان، ذلك أنھ لم یتم تعدیل المادة 

 47ادة بإدراج الم 48مكرر، وعلیھ كان على المشرع أن یعدل المادة  47، المادة 47و 
مكرر  47تنص على وجوب مراعاة أحكام المادة  أي أن. ضمن أحكامھا مكرر

  .473و  45بالإضافة لأحكام المادتین 

                                   
من قانون الإجراءات الجزائیة والتي یجوز فیها عدم احترام  47من الحالات الاستثنائیة الأخرى التي وضعتها المادة : 1

  :فترة إجراء التفتیش
حالة ما إذا طلب صاحب المنزل من ضباط الشرطة القضائیة الدخول إلى منزله أو وجهت نداءات من الداخل  -1

  .ستثنائیة المنصوص علیها قانوناتطلب ذلك أیضا، أو في الأحوال الا
الحالة الثانیة یتعلق الأمر فیها بجواز التفتیش في كل ساعة من ساعات النهار أو اللیل داخل الفنادق أو المنازل -2

المفروشة أو الفنادق العائلیة أو محلات لبیع المشروبات أو النوادي أو المنتدیات أو المراقص أو أماكن المشاهدة 
  .قاتها، وفي أي مكان عام یرتاده الجمهور، إذا تبث أنها تستقبل بصفة عادیة ومستمرة لممارسة الدعارةالعامة وملح

إذا حدث أثناء التحري في جریمة متلبس بها أو تحقیق متعلق "  :ج على مایلي.إ.مكرر من ق 47تنص المادة : 2
كان الشخص الذي یتم تفتیش مسكنه موقوفا للنظر  من هذا القانون أن 3الفقرة  47بإحدى الجرائم المذكورة في المادة 

أو محبوسا في مكان آخر وأن الحال یقتضي عدم نقله إلى ذلك المكان بسبب مخاطر جسیمة قد تمس بالنظام العام 
أو لاحتمال فراره، أو اختفاء الأدلة خلال المدة اللازمة لنقله، یمكن أن یجرى التفتیش بعد الموافقة المسبقة من وكیل 

من هذا القانون أو بحضور ممثل  54الجمهوریة أو قاضي التحقیق وبحضور شاهدین مسخرین طبقا لأحكام المادة 
  ."یعینه صاحب المسكن محل التفتیش

  .99أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص : 3
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 12مكرر  65إضافة إلى حالة البطلان التي نصت علیھا الفقرة الثانیة من المادة 
من نفس القانون، فطبقا لھذه المادة یترتب البطلان كجزاء على قیام ضابط أو عون 

ضائیة في إطار إجراء التسرب، باستعمال ھویة مستعارة، أو اقتناء أو الضبطیة الق
حیازة أو نقل أو تسلیم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتوجات أو  وثائق أو معلومات 
متحصل علیھا من ارتكاب الجرائم أو مستعملة في ارتكابھا، أو استعمال أو وضع تحت 

ابع القانوني أو المالي وكذا وسائل النقل تصرف مرتكبي ھذه الجرائم الوسائل ذات الط
  . أو التخزین أو الإیواء أو الحفظ أو الاتصال، في سبیل التحریض على ارتكاب جرائم

 15مكرر 65الفقرة الأولى من المادة كذا حالة البطلان المنصوص علیھا في و
جراء ، وھو الجزاء المترتب على انعدام الإذن المكتوب لإالسابق قانوننفس المن 

التسرب في الجرائم الخاصة أو عدم بیان فیھ الأسباب التي دعت إلى اللجوء لھذا 
  .الإجراء

یتضح مسلك المشرع في أخذه بنظریة البطلان الجوھري من خلال ما نصت كما 
التي جاء فیھا أن البطلان یترتب على مخالفة الأحكام ، من نفس القانون 159 علیھ المادة

إذا  المتمثلة في استجواب المتھمین وسماع المدعي المدني تحقیقالجوھریة الخاصة بال
أخلت بحقوق الدفاع أو بأي خصم آخر ما لم یتنازل الطرف المعني عن التمسك بالبطلان 

  . المقرر لمصلحتھ
التي تقتضي البطلان من خلال  الأخرى ویمكن إظھار بعض الحالات الجوھریة
على وجوب إفراغھ في الشكل  الجزائيبعض الأمثلة علیھا كتوقف صحة الإجراء 

المقرر قانونا، مع الإشارة إلى أن الأشكال التي ینبغي مباشرة الإجراء من خلالھا لیست 
كلھا على نفس الدرجة من الأھمیة فمن ھذه الأشكال ما ھو جوھري یترتب على إغفالھ 

  . عییب الإجراء ومنھا ما ھو غیر جوھري لا یؤثر على صحة الإجراء المتخذت
وإفراغ الإجراء في الشكل المقرر قانونا یتجلى في سائر صور الإجراءات 

المتفوه  الأحادیثومنھا إجراءات التحري الاستثنائیة كاعتراض المراسلات و 1الجزائیة
طھا المشرع بأشكال معینة یتعین التقاط الصور، فقد أحابھا وإجراء التسجیلات و

استیفاؤھا ولعل من أھم الأشكال الجوھریة التي ینبغي استیفاؤھا عند مباشرة ھذه 
الإجراءات تدوین ھذه الأخیرة في محضر رسمي موقع علیھ ویشمل مجموعة من 

من  10مكرر  65وھو فعلا ما ذھب إلیھ المشرع من خلال المادة . البیانات المعینة
صف ضابط الشرطة القضائیة أو نسخھ و نصت على التي  جراءات الجزائیةقانون الإ

للمراسلات أو الصور أو المحادثات التي تم تسجیلھا أو تلك المفیدة في إظھار الحقیقة في 
  . محضر یودع بالملف

نجد أن ھذا  القانون السابقأما بالنسبة لباقي الإجراءات الاستثنائیة فبالعودة إلى 
الأخیر قد أوجب على ضباط الشرطة القضائیة أن یحرروا محضرا بأعمالھم یوقعون 
علیھ ویبینوا فیھ جمیع الإجراءات التي قاموا بھا، ووقت ومكان اتخاذھا، واسم وصفة 
محرره وأن یبعثوا بأصولھا فورا إلى وكیل الجمھوریة المختص مصحوبة بنسخ مطابقة 

 للمادة ھذا طبقاوات والوثائق المتعلقة بھ والأشیاء المضبوطة، للأصل وبكافة المستند
  .ھمن 18

                                   
  .50شریف أحمد الطباخ، المرجع السابق، ص : 1
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لأوراق فمحضر التحریات عمل قانوني تحكمھ نصوص القانون، وھو أحد أھم ا 
 -بصفة عامة– فھوخاصة في القضایا والمسائل الجنائیة،  التي یتعامل معھا المحامي

حریة القاضي في تكوین ل الخاضعةئي بالتالي أحد عناصر الإثبات الجناوقرینة قضائیة 
القانون الفرنسي الخاص  علىالمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان  أعابتھومما . 1عقیدتھ

باعتراض المراسلات، ھو عدم تبیانھ على وجھ الدقة للشروط التقنیة الخاصة بإعداد 
  .2المحاضر التي تتضمن المحادثات محل التنصت

– من قانون الإجراءات الجزائیة 9مكرر  65ة وقد فرض المشرع بموجب الماد
بالاعتراض والتسجیل على ضابط الشرطة القضائیة المأذون لھ  -كما سبق دراستھ

أن یذكر في المحضر تاریخ وساعة بدایة ھذه والالتقاط تحریر محضر عن كل عملیة، و
  .العملیات والانتھاء منھا

د الخاصة بتحریر محضر في حین استقر القضاء المصري على اعتبار القواع
أعمال جمع الاستدلالات مجرد قواعد إرشادیة تستھدف توجیھ الھیئات القائمة بمباشرة 

وبالتالي فإن مخالفة قواعد التدوین وأخطرھا تدوین  ،إلى كیفیة أدائھا لعملھا التحري
لیس  فھذا الأخیر، ھذا المحضرتاریخ وساعة محضر التحریات لا یترتب علیھ بطلان 

عملا قانونیا شكلیا تطلب القانون تدوینھ وإن خالف ذلك الواقع العملي الذي یؤكد على 
حرص القائم بالتحري على تدوین كل ما یقوم بھ من إجراءات وإثبات ساعة وتاریخ 

لم یحرر محضرا بھا،  فلا یعیب التحریات أن عضو الضبطیة القضائیة. اتخاذ الإجراء
یكفي أن یقرر في التحقیق أنھ قام بمباشرة  حیثمنھ ذلك  المشرع لم یستلزمإذ أن 

أن تقدیر أدلة الدعوى من خصائص محكمة  ذلكتحریات ویدلي بما أسفرت عنھ 
  .3الموضوع حسبما تطمئن إلیھ

وینتقد الفقھ ھذا القضاء أملا من محكمة النقض أن تشدد في شكلیة الإجراءات 
لات واجب وظیفي لھ أثره في الإثبات، فما الجزائیة ومظھرھا، فتحریر محضر الاستدلا

دامت المحكمة تقر بأنھ یصح الاستناد إلى إجراءات الاستدلال في الحكم، إذا اقتنع 
ث الإثبات، تدوینھا في قاضي الموضوع بحصولھا، وجب لكي تكون لھا قیمتھا من حی

وبالتالي . مسألة جوھریةواشتراط ذلك  القانون، یتطلبھالشكلیات التي محضر مستوفي ل
یجب أن تعرض التحریات من خلال محضر منظم یحوي ما تم اتخاذه من إجراءات 
بصورة متسلسلة طبقا للأحداث الواردة فیھا حتى یعطي الثقة في محضر التحریات نظرا 

حریات الأفراد، وبالتالي یجعل من الاستثنائیة بحقوق ولخطورة ومساس إجراءاتھا 
أتت علیھا في أحكامھ باعتبارھا معززة لما  لاستناداضي االمحضر وسیلة قویة یمكن للق

                                   
  .208و  207الإثبات الجنائي، المرجع السابق، ص هشام زوین، موسوعة المحامي الشاملة في : 1
مدى شرعیة أسالیب البحث والتحري والتحقیق الخاصة وحجیتها في الإثبات الجزائي، مذكرة لنیل ، ودرار أمین: 2

، ص 2009-2008شهادة الماجستیر في العلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة جیلالي لیابس، سیدي بلعباس، 
324.  

، 1القاهرة، ط التوزیع،و  المكتب الثقافي للنشرین، الموسوعة الإجرائیة في قضایا التحریات والإذن والتلبس، هشام زو : 3
  .96إلى  94، ص من 2007المجلد الأول، 
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كیفیة التوصل إلیھا والتحفظ علیھا وعرضھا بصورة  مع تحدیدمن أدلة مشروعة  بھ
  .1أثناء المحاكمة أي تجریحمقنعة تنأى عن 

أن كل إجراء یباشره ضابط الشرطة القضائیة یتضمن  في الأخیر یمكن القولو 
انتھاكا للقواعد الإجرائیة التي قررت حمایة لحریات الأفراد وحقوقھم ترتب البطلان 

وبھذا یكون . كجزاء لمخالفة قاعدة إجرائیة جوھریة، ودون الحاجة إلى نص یقرر ذلك
ي البطلان القانوني المشرع شأنھ في ذلك شأن المشرع الفرنسي قد زاوج بین نظریت

 .2والبطلان الجوھري، بحیث اعتبرا الثاني مكملا لما قد یشوب الأول من نقص
  
  آثار البطلان : الثاني المطلب

فقھیا حول معرفة ما ترتبة على البطلان جدلا قضائیا ولقد أثارت مسألة النتائج الم
وما لحقھ من  تطال كل ما سبق ذلكأم أنھا  الباطللإجراء إذا كانت تقتصر على ا

ثر البطلان إلى كل الإجراءات أمر خطیر، امتداد أ" :بأن فذھب اتجاه للقول. إجراءات
ولكنھا النتیجة المنطقیة عندما یكون الإجراء الباطل أساسا استند إلیھ واعتمد علیھ 

تأثیر لذلك على بقیة  فإما أن الإجراء المخالف باطل، ولكن لا: ھناك موقفانف". لاحقا
خاصة اللاحقة، وإما أن البطلان یطال الإجراء المخالف وكافة الأعمال ءات الإجرا

  .3والإجراءات اللاحقة
الأصل أن أثر البطلان بالنسبة للإجراء ھو إھدار قیمتھ القانونیة بتجریده علیھ و

لسابقة والأعمال ، ولكن ما ھي آثار ھذا البطلان على الأعمال ا4من آثاره القانونیة
العمل الإجرائي المعیب  ذا الموضوع تنبغي الإشارة إلى أنوقبل الخوض في ھ اللاحقة؟

فبطلان العمل الإجرائي لا یتم تلقائیا . أن یحكم ببطلانھ إلىمنتجا لآثاره القانونیة یظل 
بقوة القانون بل لابد من قرار قضائي یقضي بھذا البطلان، سواء كان ھذا الأخیر متعلقا 

  .5ة خاصةبمصلحة عامة أو بمصلح
یترتب على تقریر البطلان آثار منھا ما یتعلق بالإجراء الباطل  تبعا لما سبقو

ذاتھ ومنھا ما یتعلق بالإجراءات المتصلة بھ سواء كانت سابقة لھ أو لاحقة وھو ما 
  .ھنااولھ بالدراسة سنتن

  
  أثر البطلان على الإجراء المعیب: أولا

حیث یتم إھدار الأثر القانوني للإجراء، إذ ینفي عنھ فاعلیة إحداث الآثار التي 
ویتعین أیضا إھدار الدلیل المستمد . صحیحا من حیث الأصل یرتبھا كما لو كان قد اتخذ
  .6من العمل الإجرائي الباطل

                                   
  . 327إلى  324، ص من المرجع السابق، ودرار أمین: 1
  .398حسیبة محي الدین، المرجع السابق، ص : 2
  .125و  124السابق، ص عاصم شكیب صعب، المرجع : 3

  .239محمد أمین الخرشة، المرجع السابق، ص :  4
  .399حسیبة محي الدین، المرجع السابق، ص : 5
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البطلان كل ما ترتب علیھ مباشرة من  شملإذا تقرر بطلان إجراء ما ، م ومن ث
ار، لأن البطلان شرع لكف الإجراء الباطل عن العمل والحیلولة دون أن تترتب علیھ الآث

التي یسفر  ذه الآثار أدلة مادیة كالمضبوطاتآثار الإجراء الصحیح، ویستوي أن تكون ھ
  .1عنھا تفتیش باطل، أو قولیة  كالاعتراف الذي یدلي بھ المتھم إثر قبض باطل

بین صحة أو بطلان العمل  الموجود الارتباط والتلازم وعلیھ یتبین مما سبق
الإجرائي، وبین ما یستمد منھ من أدلة، فالدلیل یتأثر بأي مخالفة للمشروعیة قد تلحق 

مراعاة  میلز، ومن ثم رھا على كل منھما في الوقت نفسھالإجراء ذاتھ، بحیث تترك آثا
  .2لنھایةحقق صحة آثاره ونتائجھ في الی صحة الإجراء ابتداءا

  
  أثر البطلان على الإجراءات السابقة: ثانیا

ذلك أن نھ إلى الإجراءات السابقة علیھ، القاعدة أن الإجراء الباطل لا یمتد بطلا
تواجدت صحیحة قانونا دون أن تتأثر في وجودھا بالإجراء الذي تقرر  ھذه الأخیرة

باطلا فإن ھذا التفتیش الباطل إذا باشر ضابط الشرطة القضائیة تفتیشا ، فمثلا 3بطلانھ
لیس من شأنھ التأثیر على صحة محضر سماع أقوال المشتبھ فیھ السابق على تفتیش 

  .4منزلھ
أي حكم یتعلق بامتداد أثر البطلان الذي  ولم یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة

لجزائري ، كما سار القضاء ایكون معیبا إلى الإجراءات السابقة علیھ یلحق إجراءا معینا
  .5في الاتجاه الذي أخذ بھ التشریع

ھذه القاعدة العامة بقولھ أن الإجراء الباطل وإن كان لا تأثیر  وخرج البعض عن
وبالتالي لا تتأثر بھ كقاعدة عامة إلا أن  ،على الإجراءات السابقة والمعاصرة لھ لھ سلبي

طلان إذا توافر نوع من ھذه الإجراءات رغم كونھا سابقة أو معاصرة قد یمتد إلیھا الب
  .6الارتباط بینھا وبین الإجراء الباطل

 الفقرة الأولى من في ذھبالإیطالي الذي  بالمشرعوقد یكون ھذا الرأي متأثرا 
أنھ حین یحكم القاضي ببطلان إجراء  إلى، الجزائیةمن قانون الإجراءات  189المادة 

فإنھ یقضي في نفس الوقت فیما إذا كان البطلان یمتد إلى الإجراءات السابقة أو 
المعاصرة المرتبطة بالإجراء الباطل، وأن ھذا الارتباط یقدره القاضي، غیر أن الفقھ لم 

  .7یجمع على ھذا الاتجاه، كما لم یتبعھ القضاء في مسعاه
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  أثر البطلان على الإجراءات اللاحقة : ثالثا
الإجراء المعیب إلى إھدار قیمتھ القانونیة فحسب، بل  ببطلانلا یؤدي الحكم 

الإجراءات الأخرى اللاحقة علیھ متى كانت ھذه الإجراءات مترتبة  بطلانكذلك إلى 
" معروف على الإجراء المعیب ومرتبطة بھ ارتباطا مباشرا، ویعتبر ذلك تطبیقا للمبدأ ال

الفقرة  في ، وقد نص على ھذا قانون الإجراءات الجزائیة1"ما بني على بطلان فھو باطل
وإلا ترتب على مخالفتھا بطلان الإجراء نفسھ وما ".....بالقول  157المادة  الأولى من

، حیث یتضح من نفس القانون 191علیھ المادة  ، وكذا ما نصت...."یتلوه من إجراءات
ھاتین المادتین أنھما وضعتا قاعدة عامة مفادھا أن الإجراء الباطل یمتد بطلانھ من قراءة 

  .2إلى الإجراء أو الإجراءات اللاحقة لھ، إذا ترتبت علیھ مباشرة
من إجراءات، فإذا  لحقھالقانون ھو الذي یبین أھمیة الإجراء الباطل بالنسبة لما و

جراء الأول بمثابة السبب الوحید أوجب مباشرة إجراء معین قبل آخر بحیث یصبح الإ
تم كان ھذا الإجراء الأول شرطا لصحة الإجراء اللاحق لھ، فإذا  لحقھللإجراء الذي 

  .3ترتب علیھ بطلان الإجراء الذي بني علیھ بطلانھ
ھذا وتجدر الإشارة إلى أن بطلان الإجراء المعیب لا یؤثر على صحة 

، أي بمفھوم آخر ما جراءات مستقلة عنھتى كانت ھذه الإالإجراءات اللاحقة علیھ م
، أما إذا فحسبتلك الإجراءات المبنیة على الإجراء الباطل  طل من الإجراءات اللاحقةیب

لم تكن مبنیة علیھ فلا بطلان، أي إذا كانت مستقلة عنھ فلا بطلان، وھذا ما یؤكد القاعدة 
  . 4كون إلا في أضیق الحدودالتي مفادھا أن البطلان باعتباره استثناء على الأصل لا ی

  
  على الأدلة الناتجة عنھا الاستثنائیةأثر بطلان الإجراءات : رابعا

لا تقتصر رقابة القضاء على أعمال التحري سواء الأصلیة أو الاستثنائیة أو على 
أیضا إلى مشروعیة الدلیل والطریقة التي یحصل بھا عضو  تمتدتقدیر الدلیل فقط، بل 

  .5الضبطیة القضائیة علیھ، وھل أنھ خالف قاعدة إجرائیة جوھریة أم لا
قبول الأدلة،  في القاضيفإذا كان الإثبات في المواد الجزائیة خاضع لمبدأ حریة  

 ذلكینبغي أن یكون لا تعني أن یتم البحث عن الدلیل بأي وسیلة كانت، بل  إلا أن حریتھ
إجراءات مشروعة تحترم فیھا الحریات وتؤمن فیھا الضمانات المرسومة  عن طریق

قانونا لكفالة حقوق الدفاع وحمایة لكرامة الإنسانیة ونزاھة القضاء، وعلیھ لا یجوز 
الاستناد إلى دلیل استمد من إجراء غیر مشروع وإلا أصبح الحكم الذي یستند إلیھ باطلا 

  .6كان في ذاتھ صحیحا حتى وإن
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حریتھ،  حساب علىى كرامة الإنسان إذا أقیم الدلیل فلا یمكن المحافظة عل
لفرد بوصفھ بریئا لومعیار مشروعیة الأدلة یكمن في احترام ضمانات الحریة الشخصیة 

والعلة في استبعاد الدلیل الناتج عن إجراءات غیر . 1نھائيإلى أن تثبت إدانتھ بحكم 
إلى العدول عن ھذا الاتجاه حتى لا  لأعضاء الضبطیة القضائیةمشروعة أنھ حافز 
  .2تذھب جھودھم سدى

فإنھ یتناول كافة الآثار  نھ في حالة تقریر بطلان أي إجراءأ لقد سبق لنا القول
فإن أول إجراء یتأثر بھذا الحكم ھو  لبطلانمباشرة، ومن ثم إذا حكم باالتي تترتب علیھ 

ذات الإجراء الذي حكم بإبطالھ، وبالتالي زوال كافة آثاره القانونیة فتصبح كأن لم تكن 
ویتعین إھدار الدلیل المستمد منھ، وإلا أصبحت الضمانات التي یقررھا القانون للحفاظ 

  .3على حقوق الإنسان وحریاتھ عدیمة الجدوى
یترتب علیھ استبعاد كافة الأدلة المستمدة من ھذه  الاستثنائیةاءات فبطلان الإجر 

الإجراءات الباطلة، فیبطل الاعتراف والتفتیش والتلبس الذي أدت ھذه الإجراءات إلى 
الباطلة  الاستثنائیةظھوره، ولا یجوز للمحكمة الاعتماد على ما أسفرت عنھ الإجراءات 

عتمدت علیھا في حكم الإدانة، إذ أن الأدلة في من أدلة، ولو كانت ھناك أدلة أخرى ا
أحدھا  تتكون عقیدة المحكمة بحیث إذا استبعدومنھا مجتمعة ت، ئیة متساندةالمواد الجزا

الذي كان لھذا الدلیل في الرأي الذي انتھت إلیھ  "مبلغ الأثر"تعذر التعرف على 
  .4المحكمة

التحري على إجراء البحث و لم یكن مترتبافي حین إذا تبث أن الإجراء اللاحق 
لا  الاستثنائيإنما ھو مستقل عنھ، فإن البطلان الذي شاب الإجراء و الباطل، الاستثنائي

محكمة النقض  إلیھ ذھبتمثال ھذا ما ، و5ویصح الأخذ بھ یمتد إلیھ، بل یبقى صحیحا
المصریة بأن بطلان التسجیلات لا یحول دون أخذ القاضي بجمیع عناصر الإثبات 

  .6الأخرى المستقلة عنھ والمؤدیة إلى النتیجة التي أسفرت عنھا التسجیلات
روعیة استخدام اعتراض عدم مشكذلك إلى تقریر  انتھینا فیما سبق لقد

مراقبة الاتصالات الإلكترونیة للكشف ووتسجیل الأصوات والتقاط الصور  المراسلات 
عن الحقیقة في حال عدم مراعاة الضوابط والضمانات القانونیة، بسبب ما تحملھ ھذه 

وإزاء ذلك یمكن القول بأن استخدام . الوسائل من تعد على حرمة الحیاة الخاصة للأفراد
مساسھ بالنظام یعتبر باطلا ل عن مرتكبي الجرائم وكشف الحقیقة للكشف الإجراءاتھذه 

نتاج إجراء باطل حمل  العام، وبالتالي تكون جمیع الأدلة المستمدة منھا باطلة، ذلك أنھا
  .انتھاكا للخصوصیة التي یتمتع بھا الفردبین طیاتھ 
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من ھنا ترتبط آثار البطلان أشد الارتباط بقاعدة استبعاد الأدلة، وھو ما حدا و
قاعدة الاستبعاد في ضوء نظریة البطلان، وإن  بغالبیة التشریعات المقارنة إلى دراسة

ولا شك في . كانت قلة أخرى من التشریعات قد عالجت ھذه القاعدة بنصوص صریحة
بالغة الخطورة، إذ الالباطلة من الأمور  مراقبة الأحادیثأن استبعاد الدلیل الناجم عن 

لى الدلیل الناجم عن یترتب علیھ إفلات المجرم من العقاب، إذا كانت الإدانة متوقفة ع
التحري، ولھذا اتجھت بعض التشریعات بدایة إلى ا الإجراء الاستثنائي للبحث ومثل ھذ

الالتفات عن قاعدة الاستبعاد، كما حاولت تشریعات أخرى الحد من ھذه القاعدة، غیر أن 
تطورا ملحوظا طرأ على مسلك ھذه التشریعات جعلھا تتبنى قاعدة استبعاد الأدلة غیر 

  .1المشروعة
لقد وجدت قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غیر مشروعة في المیدان 
القانوني والقضائي كمبدأ لمحاربة التحصیل غیر المشروع لمختلف الأدلة المقدمة من 

، حمایة الجزائیةقبل جھة الاتھام في مواجھة المشتبھ فیھم عبر مختلف مراحل الدعوى 
الذي یحرس مختلف الحقوق والحریات الفردیة المقررة لمبدأ الشرعیة الإجرائیة 

تعسف بموجب القانون الجزائي الإجرائي، ولمحاربة أي  ةبمقتضى الدستور والمضمون
وقد عرفت ھذه القاعدة بھذه التسمیة . ممارسة غیر مشروعة للقائم بالإجراء أثناء ذلك أو

یات المتحدة بصفة خاصة في الدول ذات الأصل الأنجلوسكسوني بصفة عامة، وفي الولا
. أین نشأت وتطورت من خلال التطبیقات القضائیة المتعاقبة للمحكمة الاتحادیة العلیا

غیر أن الدول ذات الأصل اللاتیني تعالج ھذه القاعدة في إطار نظریة البطلان وكأثر 
  .2یستتبع الحكم بھ أمام مختلف الجھات القضائیة المختصة بتقریره

الاستبعاد عدم قبول الأدلة المتحصل علیھا بطرق غیر  المقصود بقاعدةو
علیھا، لاعتبارات تملیھا حمایة الحریات الفردیة  الاستنادمشروعة ومن ثم عدم 

الحفاظ على نزاھة القضاء إعمالا  عدا عنوالوظیفة التربویة والأخلاقیة للقانون، 
ى إلى الوصول للحقیقة فإذا كان قانون الإجراءات الجزائیة یسع. للضمانات الدستوریة

 الطرق سلوك الغایة یقتضي ھذهباعتبارھا غایة العدالة في كل نظام، فإن الوصول إلى 
، ولھذا كان لابد من ترشیح الأدلة الوسیلة الغایة بشاعة، ولا یبرر مثل ھذه قبولةالم

  .3المحصلة بطرق غیر مشروعة للاستبعاد
ارتباطا وثیقا بالبطلان، فإذا كانت تعني عدم قبول الأدلة  السالفة ترتبط القاعدة إن

یوقع على الإجراء المعیب نتیجة  جزاءالمحصلة بطرق غیر مشروعة، وكون البطلان 
أداة من أدوات الرقابة القضائیة إھدار الآثار القانونیة، كما أنھ  مخالفة شرط ما یرتب

العیب الذي شاب الإجراء لتحقیق على مشروعیة الإجراءات التي یستعان بھا في كشف 
حرمة وھیبة العدالة، فكان لابد من تقریر البطلان إزاء كل إجراء مخالف لما یقتضیھ 

فلا تظھر العلاقة بین البطلان والاستبعاد، وما یترتب علیھ من آثار، ومن ھذا القانون 
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سلامة وفاعلیة إذا تقرر البطلان تقرر الاستبعاد، وھذا ما یضمن استبعاد بدون بطلان، ف
  .1نھائيالإجراءات وتأثیر ذلك على سیر الدعوى إلى غایتھا المتمثلة في صدور حكم 

أن ب وأقراستبعاد الدلیل الناتج عن إجراء غیر مشروع، بقاعدة  الفقھأقر  وقد
مخالفة القواعد الإجرائیة التي تعد ضمانا لحریات الأفراد للحصول على الدلیل یترتب 

الدلیل التي تحصل علیھ بطریق غیر مشروع، وإلا أصبحت ھذه  علیھا إھدار ھذا
  .2عدیمة الجدوىالقواعد 

فیرتبط موقفھ إزاء قاعدة استبعاد الأدلة المحصلة بطرق  الجزائري المشرعأما 
، حیث نادرا ما تفرد ھذه بموقف التشریعات ذات الأصل اللاتینيغیر مشروعة 

بطرق غیر مشروعة، تاركة تحدید التشریعات نصوص خاصة للأدلة المتحصلة 
مصیرھا لما تقضي بھ قواعد الإجراءات الجزائیة بخصوص الجزاءات الإجرائیة، 
وأھمھا البطلان، مع ما یستتبعھ ذلك من إھدار لقیمة الدلیل الباطل وعدم جواز بناء 

  . 3الإدانة علیھ
التحري أن یكون الإجراء صادرا من مختص بالشروط  خلالوعلیھ یلزم 

لكیفیة المنصوص علیھا قانونا، وإلا كان الدلیل باطلا أو على الأقل یكون غیر مقنع وا
  .4ما یضعف قوتھ كدلیلم

من قانون الإجراءات  170وللتذكیر فقد أجاز المشرع الفرنسي من خلال المادة 
طلب إلغاء أي إجراء ار غرفة التحقیق الجزائیة لكل من المتھم والطرف المدني إخط

التحقیق بل حتى أثناء البحث الأولي، وأخضع ھذا  أثناءما لیس فقط جرى في حقھ
من نفس القانون، وھذه  173الإخطار للإجراءات والكیفیات المقررة في المادة 

  .الإجراءات مماثلة لتلك المفروضة على قاضي التحقیق ووكیل الجمھوریة
 واكتفى تحريبحث واللل بالنسبةبتقریر البطلان  لم یھتمالمشرع الجزائري و 

، إلا أنھ بعد -ولقد سبق توضیح ھذا الموقف– فحسببتقریره في التحقیق والمحاكمة 
 أثناءوسع كثیرا من الصلاحیات الممنوحة لعناصر الضبطیة القضائیة  2006تعدیل سنة 

بعض رائي على البطلان كجزاء إج مقرراالبحث والتحري في جرائم محددة، 
بالتالي و المرحلة ھذهخلال  مخالف للقانون بشكل یتم اتخاذھاالتي الإجراءات الاستثنائیة 

  .استبعاد الدلیل المتحصل عنھا
وإلى جانب حالات الاستبعاد المتفرقة المرتبطة بالبطلان المنصوص علیھا 
صراحة، قد یضفي المشرع قیمة دستوریة على بعض الحقوق وینص صراحة على 

في تشریعات الإجراءات تحسم مشكلة الاستبعاد إھدار الدلیل المستمد من انتھاكھا، أو 
الجزائیة على ضوء تطبیق نظریة البطلان الجوھري، وھي الشائعة في الغالبیة العظمى 

فمن ناحیة أولى لیس ھناك تنظیم إجرائي خاص بمدى قبول . من التشریعات العربیة
یا في ھذه الأدلة المتحصلة بطرق غیر مشروعة ونطاقھ واستثناءاتھ وتنظیمھ إجرائ
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التشریعات، ومن ناحیة ثانیة كان للقضاء في ھذا الاتجاه دور ھام في وضع أسس 
  .1استبعاده الأدلة غیر المشروعة

ومن بین التطبیقات القضائیة العدیدة على قاعدة الاستبعاد، یمكن ذكر على سبیل 
راقبة المثال تطبیقات محكمة النقض المصریة حول عدم الأخذ بالأدلة الناجمة عن م

اللاحقة والمترتبة علیھا، حیث الأحادیث الباطلة، وامتداد أثر البطلان إلى الإجراءات 
من قانون الإجراءات الجنائیة أن الاختصاص  206مفاد نص المادة " :قضت بأن

بإصدار الأمر بمراقبة المحادثات السلكیة واللاسلكیة وتسجیل المحادثات التي تجرى في 
القاضي الجزئي المختص دون غیره، ومن ثم فإنھ لا یكون مكان خاص، مقصور على 

للمستشار المنتدب رئیسا للمحكمة الابتدائیة ولایة إصدار ھذا الأمر لخروجھ عن نطاق 
ولایتھ، ولما كان ذلك فإن أذون التسجیل الصادرة من رئیس محكمة القاھرة الابتدائیة 

لذلك إجراءات المراقبة والتسجیل التي  وشمال القاھرة الابتدائیة تكون باطلة، وتبطل تبعا
قد ....تمت بناء على ھذه الأذون الباطلة، وإذا كانت الأذون الصادرة من القضاة الجزئیین

  .2...."نھا تكون باطلة بدورھاھ المراقبة والتسجیلات الباطلة فإأقیمت على ما أسفرت عن
الوسیلة المثلى  - وبحق–ویمكن القول في الأخیر أنھ تعتبر قاعدة الاستبعاد 

لاحترام حقوق وحریات الفرد فقد أثبت العمل إخفاق الوسائل الأخرى تماما في الحیلولة 
إذ من . وكشف أسرارھم الأفراددون قیام عناصر الضبطیة القضائیة بانتھاك حقوق 

أو مدنیا  جزائیاسواء كان  جزاءالنادر عملا أن یقدم أحدھم إلى القضاء وأن یوقع علیھ 
لأفراد  الخشیة المسبقةلأن  ،ولھذا كان استبعاد الأدلة الباطلة أكثر جدوى. أو إداریا

في تحصیلھ كفیل بحملھم  منفسھ واالقضاء للدلیل الذي أجھد إھدارالضبطیة القضائیة من 
ویظھر أن الحقائق السابقة ھي التي دعت المؤتمر الدولي . على الكف عن مخالفة القانون

ي عشر لقانون العقوبات إلى رفض توصیة تسمح للقاضي بالأخذ بالدلیل الباطل، الثان
 1992في شھر ماي  "بإسبانیا" "تولید"مدینة التمھیدیة المنعقدة بوقد جاءت الحلقة 

للمؤتمر الدولي الخامس عشر لقانون العقوبات بعدة توصیات، منھا أن كل الأدلة تعد 
حق أساسي، ولا یمكن أن تكون محل اعتبار في أیة  باطلة إذا كانت مبنیة على مخالفة

  .3لحظة في الإجراءات الجزائیة
على الأفراد وتسجیل محادثاتھم بمناسبة أو  التنصتفلو أجیز لسلطات الدولة 

الجرائم والبحث عن الجناة لصارت حیاة الأفراد كابوسا لا  استظھار، وبحجة ھابغیر
كل اعتبار، ولو  من أولى یاتھم، فسعادتھمخناق بغیر موجب على حریطاق، ولضاق ال

 الأفرادالجناة إشقاء كافة  أحدأفلت بسببھا مجرم من العقاب، ولا یصح في سبیل تعقب 
القانون بوضع الحدود التي تلتزمھا الدولة، حین تباشر سلطتھا في  تكفلمن أجل ذلك 

  .4ضبط الجرائم والجناة، وقررت ضمانا لھذه الحدود بطلان أي إجراء اتخذ متجاوزا
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المسؤولیة الشخصیة المترتبة على مخالفة القائم بالإجراءات : المبحث الثاني
  لضوابطھا الاستثنائیة

بعض  طیة القضائیة بصفة استثنائیة سلطة اتخاذإذا كان المشرع قد منح للضب
 الرقابة على أعمال سلطة التحريفإن ، الأفرادحریات الإجراءات التي تمس بحقوق و

بھذه الحقوق ضروریة وحتمیة لعدم إساءة استعمال تلك السلطة والعصف  تكون
أن القائمین على سلطة التحري یفتقدون إلى الضمانات التي یتمتع بھا الحریات، خاصة و

السلطة القضائیة، كما أن تكوینھم المھني وتبعیتھم لرئاستھم الإداریة تفقدھم  أعضاء
أقرب من  الحیلةحیدتھم واستقلالھم وتجعل میلھم إلى الحصول على الأدلة باستخدام 

إضافة إلى رفض السلطات الإداریة لمساءلتھم إتباع وسائل البحث عن الحقیقة بنزاھة، 
حفاظا على كرامة المھنة وھیبتھا، مما یدفعھم إلى الاعتداء على الحریات وانتھاك 

  .1الحرمات
في المسؤولیة الشخصیة التي تقع على عاتق القائم  ھذه الرقابة تتجسدو

 من المسؤولیة تشمل كلالاستثنائیة للبحث والتحري بشكل مخالف للقانون وبالإجراءات 
  .ھو ما سنتناولھ على النحو الآتيالجزائیة والتأدیبیة والمدنیة، و

  
لعضو الضبطیة القضائیة القائم بالإجراءات  الجزائیةالمسؤولیة : المطلب الأول

  الاستثنائیة
عند اتخاذه لإجراءات البحث  بارتكاب أخطاء عضو الضبطیة القضائیةقد یقوم 

التي تتحقق من خلال عدم الالتزام بالشروط القانونیة لھذه  – والتحري الاستثنائیة
لمكملة لھ، ترقى لتصبح جریمة معاقب علیھا في قانون العقوبات والقوانین ا -الإجراءات

توقیع  بھذه الأخیرةالمقصود و. سترقى لتصبح مسؤولیة جزائیة مما یعني أن مسؤولیتھ
نتیجة لتصرفاتھ غیر القانونیة، فیترتب الجزاء القانوني على عضو الضبطیة القضائیة 

عن ذلك وقوع فعل مجرم معاقب علیھ في قانون العقوبات والقوانین المكملة لھ، سواء 
  . 2الإدراك والإرادة الحرة وسوء النیةشرط توافر  إقداما أو إحجاماكان ھذا الفعل 

في حق عضو الضبطیة  الجزائیةعلى إمكان قیام المسؤولیة ینص القانون و
 عندھاتعتبر جریمة، ومن الصور التي تقوم  قضائیة، عما قد ینسب لھ من أفعالال

التي نصت على أنھ من قانون الإجراءات الجزائیة  577المادة ما جاء في المسؤولیة، 
إذا كان أحد ضباط الشرطة القضائیة قابلا لاتھام بارتكاب جنایة أو جنحة خارج دائرة :"

أعمال وظیفتھ، أو أثناء مباشرتھا في الدائرة التي یختص فیھا محلیا اتخذت  مباشرة
  ".576بشأنھ الإجراءات طبقا لأحكام المادة 

لعضو الضبطیة القضائیة تتوافر في حقھ بسبب وقوع  الجزائیةفالمسؤولیة 
، ذلك أنھ إذا باشر اتخذهجریمة منھ، نتیجة مخالفة شروط صحة العمل الإجرائي الذي 

وفقا للشروط التي حددھا القانون، فإن إجراءه  الاستثنائیة جراء من إجراءات التحريإ
یكتسب المشروعیة، ویكون مساسھ بحرمة الحیاة الخاصة بسند من القانون، أما إذا لم 
تحترم تلك الشروط، فإن إجراءه في ھذه الحالة یفقد سنده القانوني، ویكون مساسھ 
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. 1الجزائیةیر مشروع ویمكن أن تقوم في جانبھ المسؤولیة بحرمة الحیاة الخاصة عملا غ
فارتكاب عضو الضبطیة القضائیة لجریمة یجعلھ متابعا قضائیا ویحاكم شأنھ شأن أي 

بل أن صفتھ كعضو ضبطیة قضائیة تعد ظرفا مشددا یجعل العقوبة التي  ،شخص
  .یتعرض لھا مشددة

المتصور ارتكابھا من قبل ومن تم سنتعرف على بعض صور الجرائم الخاصة 
عضو الضبطیة القضائیة أثناء وبسبب مباشرتھ للإجراءات الاستثنائیة والتي تمس 
بحقوق وحریات الأفراد ثم نبین القواعد الإجرائیة الواجب إتباعھا عند متابعة ھذا 

  .العضو
  

الجرائم الناشئة عن مباشرة عضو الضبطیة القضائیة للإجراءات : الفرع الأول
  الاستثنائیة

تتعدد الجرائم التي یمكن ارتكابھا من قبل عضو الضبطیة القضائیة القائم 
 :نذكر على سبیل المثال الجرائم ھذهمن الاستثنائیة لتعدد ھذه الأخیرة، وبالإجراءات 

جنحة التقاط أو تسجیل أو نقل مكالمات أو أحادیث خاصة، جنحة التقاط أو تسجیل أو 
تفاظ أو نشر أو استخدام التسجیل أو الصور أو الوثائق، جنحة نقل الصور، جنحة الاح

  . التي نتناولھا على النحو الآتيمسكن، جنحة إفشاء السر المھني، وانتھاك حرمة 
  

  جنحة التقاط أو تسجیل أو نقل مكالمات أو أحادیث خاصة: أولا
لعضو الضبطیة القضائیة عن جریمة التقاط أو  الجزائیةیقرر القانون المسؤولیة 

تسجیل أو نقل أحادیث خاصة التي تتم منھ عند مباشرتھ لإجراءات التحري الاستثنائیة 
مراقبة ثلة في اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور والمتم

فیھا  جاءالتي من قانون العقوبات مكرر  303الاتصالات الإلكترونیة بموجب المادة 
 50.000سنوات وبغرامة من ) 3(إلى ثلاث ) 6(یعاقب بالحبس من ستة أشھر " :مایلي

دج، كل من تعمد المساس بحرمة الحیاة الخاصة للأشخاص، بأیة  300.000دج إلى 
بالتقاط أو تسجیل أو نقل مكالمات أو أحادیث خاصة أو سریة، بغیر -1:تقنیة كانت وذلك

  ".إذن صاحبھا أو رضاه
م ھذه الجریمة، ھ طبقا لھذه المادة، لابد من توافر مجموعة من الشروط لقیاوعلی 

خاصة  الأحادیث، أن تكون ھذه الأحادیثالقیام بالتقاط أو تسجیل أو نقل : والمتمثلة في
، عدم رضاء الضحیة، )أي أسلوب كان(أو سریة، أن یستخدم في ذلك أیة تقنیة كانت 

  .2یةونیة المساس بالحیاة الخاصة للضح
فبالنسبة للشرط الأول، حدد المشرع على سبیل الحصر الصور التي یمكن لعضو 
الضبطیة القضائیة أن یرتكبھا أو ینتھك بھا حریة الأحادیث الخاصة، ولیس ھناك ما 
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 بھذا الاعتداء في صوره الثلاث القیام لھ، حیث یمكن 1یحول دون اجتماع ھذه الصور
، إلا أن القیام بارتكاب صورة 2)الخاصة أو السریة یثالأحادالالتقاط، التسجیل ونقل (

  . 3لجریمةاواحدة منھا كاف لتحقق 
أما بالنسبة للشرط الثاني فإن المشرع یعاقب على التقاط أو تسجیل أو نقل 

، وبالتالي فھو لم یشترط أن تكون ھذه "خاصة أو سریة"المعبر عنھا بصفة  الأحادیث
 سار علیھالملتقطة أو المسجلة أو المنقولة قد جرت في مكان خاص، وھو ما  الأحادیث

خاصة أو سریة حتى وإن تمت  الأحادیث، حیث یكفي أن تكون 4أیضا المشرع الفرنسي
  .في مكان عام

جاء أما الشرط الثالث فیتمثل في الوسیلة التي یتم بھا ارتكاب ھذه الجریمة، حیث 
كل من تعمد المساس بحرمة الحیاة "... :ون العقوباتمن قانمكرر  303المادة  في

، فھذه العبارة تسمح بتوقع الوسائل التقنیة التي .."الخاصة للأشخاص بأیة تقنیة كانت
  .5یمكن أن یفرزھا التقدم العلمي في ھذا المیدان

وعلیھ تتحقق ھذه الجریمة باستعمال كل جھاز من الأجھزة التي تقوم بمھمة 
. تسجیل أو نقل الأحادیث، وكذا كل أسلوب آخر لا یحمل معنى الجھازالتقاط أو 

إلیھ التطور  أحدث ما وصل بین واستعمال جھاز معین وبالأخص عندما یكون من
على إصرار عضو  خطورة الجریمة، لأن في ذلك تأكیدیزید من  العلمي والتكنولوجي

في ھذه -ومما لاشك فیھ الضبطیة القضائیة على ارتكاب فعلھ عن قصد ووعي تامین، 
أن عملیة تسجیل ونقل الحدیث لا تجري إلا باستعمال جھاز معین، في حین أن  -الحالة

یمكن أن تجري بأسلوب آخر  -ویقال عنھا أیضا استراق السمع–عملیة التقاط الحدیث 
یستعملھ عضو الضبطیة القضائیة المعتدي ولا یأخذ  الذيغیر الجھاز، وھذا الأسلوب 

  .6لأذنیھ ھاز یمكن أن یتم باستخدامھلجمعنى ا
أما الشرط الرابع، فلكي یعاقب عضو الضبطیة القضائیة على التقاط أو تسجیل  

 .دون رضاء الشخص المعني بالحدیث تقع ھذه الأفعالأو نقل أحادیث خاصة، یجب أن 
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علمت فبدیھي أن لا تعلم الضحیة بالأفعال المرتكبة في حقھا ولا ترضى بھا، لأنھا لو 
  . 1بھا لما تحقق الفعل المجرم وأصبح سببا من أسباب الإباحة الذي ینفي قیام ھذه الجریمة

الشرط الخامس، لابد أن تتوافر لدى عضو الضبطیة القضائیة نیة لقیام ھذه و
 مكرر من قانون العقوبات 303الجریمة، وھو ما قصده المشرع عندما ذكر في المادة 

فھذه الجریمة من ...". المساس بحرمة الحیاة الخاصة للأشخاصكل من تعمد :"...مایلي
یتعین أن ینصرف علم عضو الضبطیة القضائیة لطبیعة  الجرائم العمدیة، ومن ثم

 المبررإلى عدم وجود  أیضا یجب أن ینصرف علمھو ،بالخصوصیة یتمتع الحدیث وأنھ
السلوك الإجرامي  كابإلى ارت إرادتھالقانوني لسلوكھ الإجرامي، كما یجب أن تتجھ 

الذي یتمثل في استراق السمع أو التسجیل أو النقل، وأن تكون إرادتھ حرة ومدركة 
  .2أیضا وممیزة ولا تتوقف على إرادة الفعل وإنما إرادة النتیجة

وتجدر الإشارة ھنا إلى أن المشرع الفرنسي قد افترض رضاء المجني علیھ، 
على مرأى ومسمع منھ دون أن یعترض، إذا كان في  طالما أن الالتقاط أو التسجیل قد تم

  .3وضع یسمح لھ بالاعتراض
عقوبة أصلیة الذي یكون شخص عادي قرر المشرع لمرتكب ھذه الجریمة وقد و

دج إلى  50.000متمثلة في الحبس من ستة أشھر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالیة من 
تكون العقوبة مشددة فعضو الضبطیة القضائیة  مرتكبھاعندما یكون  أمادج،  300.000

أما الشروع في . 4من قانون العقوبات 143باعتباره موظفا عاما وھذا وفقا لنص المادة 
  . 5ارتكاب ھذه الجریمة فقد قررت لھ نفس العقوبة المقررة للجریمة التامة

من نفس  2مكرر  303ادة كما قرر المشرع عقوبة تكمیلیة نص علیھا في الم
والتي تتمثل في منع المحكوم علیھ من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق  القانون

لمدة لا تتجاوز خمس سنوات،  نفس القانونمن  1مكرر  9المنصوص علیھا في المادة 
من  18كما یجوز للمحكمة أن تأمر بنشر حكم الإدانة طبقا للكیفیات المبینة في المادة 

                                   
  .401، ص السابق صفیة بشاتن، المرجع: 1
  .176نبیل صقر، الوسیط في جرائم الأشخاص، المرجع السابق، ص : 2
    :ف مایلي.ع.من ق 1- 226المادة  جاء في نص: 3

« lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des 
intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le 
consentement de ceux-ci est présumé ». 

  
أو الجنح فیما عدا الحالات التي یقرر فیها القانون عقوبات في الجنایات " :ع على مایلي.من ق 143تنص المادة :  4

التي یرتكبها الموظفون أو القائمون بوظائف عمومیة، فإن من یساهم منهم في جنایات أو جنح أخرى مما یكلفون 
  :بمراقبتها أو ضبطها یعاقب على الوجه الآتي

  ....."إذا كان الأمر متعلقا بجنحة فتضاعف العقوبة المقررة لتلك الجنحة-
  .نمن نفس القانو  2مكرر ف  303المادة : 5
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ین الحكم بمصادرة الأشیاء التي استعملت لارتكاب وفي كل الأحوال یتع. نفس القانون
  .1الجریمة
  

  جنحة التقاط أو تسجیل أو نقل الصور: ثانیا
ن الحصول غیر الضبطیة القضائیة ع لعضو الجزائیةیقرر القانون المسؤولیة 

المادة  بھ جاءتشخص إما بالتقاطھا أو تسجیلھا أو نقلھا، وھو ما المشروع على صورة 
أشھر إلى ثلاث ) 6(یعاقب بالحبس من ستة : "بقولھامن قانون العقوبات مكرر  303

دج، كل من تعمد المساس بحرمة  300.000دج إلى  50.000سنوات وبغرامة من ) 3(
  :الحیاة الخاصة للأشخاص، بأیة تقنیة كانت وذلك

بالتقاط أو تسجیل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغیر إذن صاحبھا أو - 2
  ".رضاه

  :، تتحقق ھذه الجریمة متى توفرت الشروط الآتیةھذه المادةلطبقا و
لاحظ أن ھذه الأفعال الشرط الأول وھو التقاط أو تسجیل أو نقل الصورة، والم 

ویترتب على . تناسب وھذه الأفعالتتتم بواسطة استعمال الأجھزة التي  محل التجریم
لا یندرج في مفھوم فعل الالتقاط أو ذلك أن اختلاس النظر من خلال الثقوب أو الأبواب 

نقل الصورة ما لم تكن ھذه ھي الوسیلة المتاحة والتي نجم عنھا التقاط صورة المجني 
كما أن المشاھدة التصویریة عن بعد باستعمال منظار مكبر لا یندرج ضمن مفھوم . علیھ

ات صیة العدسالأفعال محل التجریم، إلا إذا استخدم عضو الضبطیة القضائیة عن بعد خا
التي تخصص لالتقاط الصور من مسافة بعیدة، ویستوي أن الخاصة بأجھزة التصویر 

  .2یقوم بالأفعال محل التجریم وھو داخل أو خارج المكان الخاص
الشرط الثاني یتمثل في تقنیة ارتكاب الجریمة، فلم یحدد المشرع وسیلة معینة و

 :مكرر 303في المادة   جاءیرتكب بھا عضو الضبطیة القضائیة ھذه الجریمة، إذ 
ى التقاط أو تسجیل أو نقل صورة ، وعلیھ فأي أسلوب یؤدي إل..."أیة تقنیة كانت"....

اق التجریم لیشمل أفعال الاعتداء على الصورة شخص یحقق الجریمة، وبالتالي یمتد نط
، كرسم 3التي ارتكبت بوسائل تقلیدیة غیر الأجھزة التي أفرزتھا التكنولوجیا الحدیثة

التقنیات " أیة تقنیة كانت"كما یدخل تحت مفھوم . الصورة بالید للشخص دون رضائھ
  .4مستقبلاالجدیدة المتوقع ابتكارھا لھذا الغرض 

المتمثل في المكان الخاص لارتكاب الجریمة، فخلافا لجریمة  الشرط الثالثو
ة التقاط أو تسجیل أو نقل التقاط أو تسجیل أو نقل الأحادیث، اشترط المشرع لقیام جریم

شخص، أن یتم ھذا الفعل في مكان خاص، فیكون بذلك قد أخذ في تجریم ھذا صورة 
الفعل بمعیار مكان ارتكاب الجریمة حیث اعتبر أن وجود الشخص في مكان خاص 

                                   
  . من قانون العقوبات 18و المادة  1مكرر  9المادة  انظر:  1
  . 178نبیل صقر، الوسیط في جرائم الأشخاص، المرجع السابق، ص : 2
  .266و  265محمد أمین الخرشة، المرجع السابق، ص : 3
  .404صفیة بشاتن، المرجع السابق، ص : 4
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یضفي الخصوصیة على أحادیثھ عامة كانت أو خاصة إضافة إلى صورتھ متى تواجد 
  .1في نفس المكان

لمجني علیھ، فحتى تقوم المسؤولیة المتمثل في عدم رضاء االشرط الرابع و
لعضو الضبطیة القضائیة عن جریمة التقاط أو تسجیل أو نقل صورة شخص،  الجزائیة

فإذا صدر . لابد أن یتم ارتكاب فعل من ھذه الأفعال المجرمة بغیر رضاء المجني علیھ
  .الرضاء عن ھذا الأخیر لا تقوم ھذه الجریمة ویصبح الفعل مشروعا

من  1-266ن نجد أن المشرع الفرنسي قد افترض من خلال المادة وفي ھذا الشأ
قانون العقوبات في فقرتھا الأخیرة رضاء المجني علیھ إذا وقع فعل الالتقاط أو تسجیل 

  .أو نقل الصورة على مرأى ومسمع منھ دون أن یعترض وقد كان بوسعھ ذلك
یة نیة في في أن یكون لعضو الضبطیة القضائ یتمثلفالشرط الخامس أما 

الذي یلتقط أو یسجل أو ینقل صورة  ھذا العضوالإضرار بالضحیة، إذ یجب أن یكون 
شخص على إدراك بإتیانھ لفعل مجرم وأنھ یقصد إلحاق الضرر بالمعتدى علیھ أكان ھذا 
الضرر مادیا أو معنویا، لأنھ لا یتصور أن یقوم بارتكاب ھذا الفعل بصفة مجردة، إلا إذا 

ر عمدي وعن خطأ، ویكون ذلك الخطأ عائد إلى خلل في آلة التصویر أو كان الفعل غی
كانت الضحیة ھي التي دخلت في مجال التصویر للأداة المصورة، بغیر إرادة المصور 

وعلى المجني أن . لا في التقاط الصورة ولا في الإضرار بالغیر الذي وقع  ضحیة الخطأ
أو تسجیل أو نقل صورتھ وإلا قامت یثبت أنھ قد حصل على إذن الضحیة بتصویره 

  .من قانون العقوباتمكرر  303، طبقا للمادة 2مسؤولیتھ
المقررة لجریمة  الأصلیة والتكمیلیة نفس العقوبة وقد قرر المشرع لھذه الجریمة

مع تشدید  .التقاط أو تسجیل أو نقل مكالمات أو أحادیث خاصة السابق الحدیث عنھا
بطبیعة الحال عندما یكون المعتدي موظفا عاما كعضو الضبطیة القضائیة إلى العقوبة 

یعاقب على الشروع في و. نفس القانونمن  143الحد المنصوص علیھ في المادة 
  .ارتكاب ھذه الجریمة بنفس العقوبات المقررة للجریمة التامة

  
  لوثائقجنحة الاحتفاظ أو نشر أو استخدام التسجیل أو الصور أو ا: ثالثا

لحرمة الحیاة الخاصة للأفراد، فھو  الجزائیةلقد وسع المشرع من نطاق الحمایة 
الأفعال  أیضا ، بل جرملأحادیث أو المكالمات أو الصورةلم یقف عند حد تجریم التقاط ا

. مكرر من قانون العقوبات 303اللاحقة لارتكاب الجرائم المنصوص علیھا في المادة 
من  1 مكرر 303المادة  الفقرة الأولى من ي نصوقد ورد تجریم ھذه الأفعال اللاحقة ف

یعاقب بالعقوبات المنصوص علیھا في المادة السابقة كل " :تيالذي جاء كالآنفس القانون 
وضع أو سمح بأن توضع في متناول الجمھور أو الغیر، أو استخدم بأیة من احتفظ أو 

وسیلة كانت، التسجیلات أو الصور أو الوثائق المتحصل علیھا بواسطة أحد الأفعال 
  ".مكرر من ھذا القانون 303المنصوص علیھا في المادة 

عن ھذه  جزائیا، یعتبر عضو الضبطیة القضائیة مسؤولا طبقا لھذه المادةو
مجموعة من الشروط، أولھا أن یندرج نشاطھ الإجرامي في صورة  تتحقق إذالجریمة، ا

                                   
    .177السابق، ص نبیل صقر، الوسیط في جرائم الأشخاص، المرجع :  1
  .405صفیة بشاتن، المرجع السابق، ص : 2
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من صور الركن المادي التي حددھا على الأقل مع الإشارة إلى أنھ لیس ھناك ما یحول 
  .1دون اجتماع ھذه الصور، وتتمثل ھذه الأخیرة في الاحتفاظ والنشر والاستعمال

الضبطیة القضائیة في حوزتھ لتسجیل أو  والمقصود بالاحتفاظ ھنا إبقاء عضو
، مع 2وثائق أو صورة للغیر عن قصد مع علمھ بمضمون المستند أو التسجیل أو الصورة

ضرورة أن یكون قد تم الحصول على التسجیل أو الصورة أو الوثائق بناءا على أحد 
  . مكرر من قانون العقوبات 303الأفعال المقررة في المادة 

السماح للغیر وإطلاعھم على الصورة أو  إلىمفھومھ  رففینصأما النشر 
، 3وسیلة یستطیع من خلالھا الغیر التعرف على الحقیقة ویتحقق بأي للحدیث،سماعھم 

بأیة وسیلة ".... :بقولھامن قانون العقوبات  1مكرر  303وھو ما أكدتھ المادة 
  ....".كانت

قضائیة في ھذه الجریمة أما الاستعمال فیقصد بھ استخدام عضو الضبطیة ال 
التسجیل أو الصورة لتحقیق غرض مشروع أو غیر مشروع طالما أن وسیلة الحصول 

  .4صورة أو الوثائق كانت غیر مشروعةعلى التسجیل أو ال
ولا یشترط أن یكون مرتكب استراق السمع أو التقاط الصورة ھو نفسھ من 

، فمن 5یل أو الصورة أو الوثائقیرتكب جریمة الاحتفاظ أو الاستعمال أو النشر للتسج
 الواردة في جریمةالالمتصور أن یكون مرتكبھا شخصا غیر الشخص الذي قام بارتكاب 

  .من قانون العقوبات مكرر 303المادة 
 303والملاحظ بخصوص ھذه الجریمة أن المشرع لم ینص صراحة في المادة 

ما فعلھ بالنسبة لجنحة على عنصر القصد الجنائي، بخلاف من نفس القانون  1مكرر 
التي ذكر فیھا ھذا العنصر من نفس القانون مكرر  303قاط الواردة في المادة الالت

وإغفال المشرع لذكر ھذا العنصر صراحة في جنحة استغلال منتوج التجسس . صراحة
 .6من قانون العقوبات الفرنسي 2-226راجع للنقل الحرفي لصیاغة المادة 

ظ أو النشر أو استخدام التسجیل أو الصور أو الوثائق وتعتبر جریمة الاحتفا
جریمة عمدیة، یتخذ ركنھا المعنوي صورة القصد، وھذا الأخیر المتطلب فیھا القصد 

  .7الجنائي العام بعنصریھ العلم والإرادة

                                   
  .180نبیل صقر، الوسیط في جرائم الأشخاص، المرجع السابق، ص : 1
  .271محمد أمین الخرشة، المرجع السابق، ص : 2
  .272و  271المرجع، ص نفس محمد أمین الخرشة، : 3

  .181ص نبیل صقر، الوسیط في جرائم الأشخاص، المرجع السابق، :  4
  .272محمد أمین الخرشة، المرجع السابق، ص : 5
  :ف كمایلي.ع.من ق 2-226جاءت صیاغة نص الفقرة الأولى من المادة : 6

« Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance 
du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou 
document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’articles 226-1 ».  

  .273محمد أمین الخرشة، المرجع السابق، ص : 7
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وتطبیقا لذلك ینبغي أن یتضمن علم عضو الضبطیة القضائیة بوسیلة الحصول 
الوثائق وأنھا كانت غیر مشروعة، كما یجب أن تتجھ على التسجیل أو الصورة أو 

 قینتفي ھذا العنصر إذا سر ، غیر أنھالتسجیل أو استعمالھ اطلاع الغیر علىإرادتھ إلى 
أو الاستعمال من قبل من قام  ، وتم الاطلاعالتسجیل أو الصورة أو المستند  منھ

  .1بالسرقة
الواردة في المادة  قررة للجرائمیمة نفس العقوبات الموقد قرر المشرع لھذه الجر

مع التذكیر بتشدید . في شكلھا الأصلي أو التكمیلي مكرر من قانون العقوبات 303
العقوبة بالنسبة لعضو الضبطیة القضائیة باعتباره موظف عام وفقا لما نصت علیھ المادة 

كما تطبق على الشروع في ارتكاب ھذه الجریمة نفس العقوبات  .من نفس القانون 143
  .المقررة للجریمة التامة

إضافة إلى ما سبق ذكره ھناك فعل لا یقل خطورة عن الأفعال المجرمة من قبل 
من قانون العقوبات،  1مكرر  303والمادة  مكرر 303المشرع صراحة في المادة 

فالصورتین منبوذتین،  2تي تمس الأقوال أو الصورسواء الالمونتاج یتعلق الأمر بعملیة و
المھم تجریم ھذا الفعل الخطیر الذي لم یتطرق لھ المشرع، رغم أنھ أصبح آفة من 

، بسبب التطور التكنولوجي الكبیر الذي طرأ على التي شاع استعمالھا الاجتماعیةت الآفا
ات التصویر كالكامیرمختلف الأجھزة المستعملة لھذا الغرض كالھاتف النقال وآلات 

الانترنت، ناھیك عن النتائج والآثار المأساویة التي تترتب عن شبكة ، وكذا عبر الحدیثة
ترفض أي  ، التيوالمجتمعات العربیةھذه الأفعال على الأسر في المجتمعات وبالأخص 

  .3الخاصة لحرمتھا انتھاك
  

  جنحة انتھاك حرمة مسكن: رابعا
لعضو الضبطیة القضائیة عن مساسھ بحرمة  الجزائیةیقرر القانون المسؤولیة 

 :أن جاء فیھاالتي  من قانون العقوبات 135 المادةموجب المسكن بغیر مبرر قانوني ب
دخل بصفتھ المذكورة منزل أحد المواطنین بغیر رضاه، وفي  ...كل ضابط شرطة ..."

ا فیھ، یعاقب غیر الحالات المقررة في القانون وبغیر الإجراءات المنصوص علیھ

                                   
  .181نبیل صقر، الوسیط في جرائم الأشخاص، المرجع السابق، ص : 1
لمشرع الفرنسي إلى جنحة المونتاج ونشره لأهمیته وخطورته، حیث أفرد له خلافا للمشرع الجزائري فقد تعرض ا: 2

  :من قانون العقوبات والتي جاء نص فقرتها الأولى كمایلي 8-266المادة 
« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende le fait de publier, par 
quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans 
son consentement, s’il n’apparait pas à l’évidence qu’ils s’agit d’un montage ou s’il n’en est 
pas expressément fait mention ». 

  .411صفیة بشاتن، المرجع السابق، ص : 3
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دج دون الإخلال 100.000إلى  20.000بالحبس من شھرین إلى سنة وبغرامة من 
  .1"107بتطبیق المادة 

أنھ یحظر على عضو الضبطیة القضائیة انتھاك حرمة  إلى وقد انتھینا سابقا
وإذا حدث ذلك فإن . مسكن أو المساس بھا في غیر الأحوال المنصوص علیھا قانونا

، غیر أنھ یلزم لتقریر ھذه المسؤولیة توافر علیھ الجزائیةالمسؤولیة القانون یقرر 
  : المتمثلة في السابقة الذكر 135، والتي تستفاد من المادة 2مجموعة من الشروط

  أن یكون مقتحم المسكن موظفا عمومیا خاضع للقانون العام، وھذا ینصرف بطبیعة
الأمن، فإذا دخل عضو الضبطیة  وأعوانالحال إلى كافة ضباط الشرطة القضائیة 

وبالتالي یعامل كفرد عادي إنھ أداء وظیفتھ ف وقتسكن شخص في غیر القضائیة م
   .لا ینطبق علیھ ھذا النص

 رة قانونا، المسكن في غیر الأحوال المقر عضو الضبطیة القضائیة أن یقتحم
ك لإجراءات المنصوص علیھا قانونا وبالأخص تلإضافة إلى عدم احترامھ ل

   .من قانون الإجراءات الجزائیة 47 و 44المادة  كل من الواردة في
  القضائیة إلى المسكن قد تم بعدم رضاء صاحبھ أو  الضبطیة عضوأن یكون دخول

ولا یتحقق  .شاغلھ واعتراضھ على ھذا الدخول، دون أن یكترث بھذا الاعتراض
 انسیاقھ نتیجةة الرضاء إذا كان صاحب الشأن قد فتح لعضو الضبطیة القضائی

ذلك أن الموافقة الممنوحة في  طرفھوراء كذب أو تدلیس أو تھدید وقع علیھ من 
  . 3لا تكون إرادیة حالة كھذه

وإضافة إلى الشروط السابق ذكرھا، یلزم لقیام ھذه المساءلة توافر القصد 
القضائیة عالما بأنھ یدخل  الضبطیة عضو، ویعد ھذا القصد قائما طالما كان 4الجنائي

مسكن شخص رغم رضاه وفي غیر الأحوال التي یجیز فیھا القانون الدخول، ولذا فإنھ 

                                   
یعاقب الموظف بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر : "ع على مایلي.قمن  107في هذا الصدد تنص المادة : 1

  ."سنوات إذا أمر بعمل تحكمي أو ماس سواء بالحریة الشخصیة للفرد أو بالحقوق الوطنیة لمواطن أو أكثر
  :من قانون العقوبات أن أركان الجریمة أربعة 135یستفاد من نص المادة " :ج بمایلي.قضت غفي نفس السیاق و : 2

  .ول منزل أو محل مسكون أو معد للسكندخ
  .كون الفاعل موظفا في إدارة عمومیة أو ضابط شرطة أو أحد رجال القوة العمومیة

وقوع الدخول بغیر رضاء صاحب المنزل أو المحل وفي غیر الحالات المقررة في القانون دون مراعاة الإجراءات 
د إلى (من  2، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة، ج جیلالي بغدادي. 04/03/1969قرار بتاریخ ". الواردة به

  .16و  15، ص 2001، 1، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، ط )ط
 .77، ص 2011محمد زكي أبو عامر، الحمایة الجنائیة للحریة الشخصیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، :  3
لذلك إذا دفع المتهم . تشترط الجریمة توفر الركن المعنوي لتحققها" :أن أنه، القسم الأول في هذا الش2.ج.قضت غ: 4

بأنه ما دخل منزل الغیر إلا تنفیذا للتعلیمات التي تلقاها من رئیسه تعین على قضاة الموضوع أن یتأكدوا من توافر 
لا كان قرارهم بالإدانة مشوبا بالقصور مما یستوجب نقضه ٕ بغدادي  .30.459طعن رقم ال ."القصد الجنائي لدیه وا

  .104، المرجع السابق، ص 1، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة، ج جیلالي
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الذي حملھ على الدخول أي اعتبار في إباحة الفعل، فلا یعد مھما  الدافعلا یمكن أن یكون 
بقصد ، أو مراعاة المصلحة العامةأن یكون قد دخل المسكن مبالغة منھ في الحرص على 

  .1باعث شخصي أو غیر ذلكالتجسس أو مدفوعا ب
وعلیھ متى توافرت ھذه الشروط في جانب عضو الضبطیة القضائیة قامت 

  . من قانون العقوبات 135الجریمة وتعرض للمسؤولیة طبقا لنص المادة 
فھي كما سبق بیانھا وباعتبار عضو المقررة لھذه الجریمة وفیما یخص العقوبة 

الضبطیة القضائیة موظف عام تتمثل في الحبس من شھرین إلى سنة وغرامة مالیة من 
  .نفس القانونمن  107دج، كل ذلك دون الإخلال بتطبیق المادة 100.000إلى  20.000

ولا یعاقب على الشروع في جریمة  اقتحام مسكن من قبل عضو الضبطیة 
من قانون  135ى ردع المحاولة في المادة ا أن المشرع لم ینص علالقضائیة طالم

التي نصت على  نفس القانونمن  31لى من المادة ، وھو ما أقرتھ الفقرة الأوالعقوبات
كذا ، و"ناءا على نص صریح في القانونالمحاولة في الجنحة لا یعاقب علیھا إلا ب" :أن

لا یعاقب القانون على الشروع في جنحة " :أنھ ما ذھبت إلیھ المحكمة العلیا حیث قضت
انتھاك حرمة منزل، ومن ثم فإن قضاة المجلس الذي قضوا بعدم قیام الجنحة في حق 
المتھم الذي دق على باب سكن الضحیة الخارجي بقوة دون الدخول إلیھ لم یخطئوا في 

  .2"تطبیق القانون
  

  جنحة إفشاء السر المھني: خامسا
والسر المھني . الحیاة الخاصة بحرمة ذات صلة وثیقةجنحة إفشاء السر المھني 

 تعلقسواء ب إلى الجھات الرسمیة في الدولة ، ھذه الأخیرة التي تنس3من الأسرار العامة
السر بالجھة ذاتھا كما في أسرار الدفاع القومي حیث تنسب الأسرار في ھذه الطائفة إلى 

الأفراد بمناسبة ممارسة ممثلي الدولة لمھام وظائفھم كما ھو ب تعلقالدولة ذاتھا، أو 
  .4الحال في أسرار التحقیقات

فالمشرع لم یكتف بإھمال الإجراء الباطل نتیجة لعدم احترام السر المھني عند 
لدى شخص ملزم بكتمانھ، بل قرر أیضا المسؤولیة  إجراءات التحري الاستثنائیة اتخاذ

 301المادة  الفقرة الأولى من ھذا الفعل وذلك بموجب نصعلى كل من یقوم باقتراف 
یعاقب بالحبس من شھر إلى ستة أشھر " :مایليفیھ  الذي جاء من قانون العقوبات

جمیع الأشخاص المؤتمنین بحكم الواقع أو .....دج100.000إلى  20.000وبغرامة من 

                                   
داریا ومدنیا وتأدیبیا في التشریعات العربیة و جمال عباس أحمد عثمان، مسؤول: 1 ٕ الأجنبیة، یة رجال الشرطة، جنائیا وا

  .485، ص 2009المكتب العربي الحدیث، الإسكندریة، 
أحسن بوسقیعة، قانون العقوبات في ضوء . 59456، ملف 23/01/1990م بتاریخ .ج.قرار صادر عن غ:2

  .114الممارسة القضائیة، المرجع السابق، ص 
فهناك الأسرار الخاصة وتنسب هذه الأخیرة إلى الأفراد باعتبار أنها تخصهم ولهم مصلحة مشروعة في إبقائها في : 3

  .154سیط في جرائم الأشخاص، المرجع السابق، ص نبیل صقر، الو . طي الكتمان
  .نفس الصفحة ،نفس المرجعنبیل صقر، : 4
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إلیھم وأفشوھا في غیر الحالات المھنة أو الوظیفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بھا 
  ".التي یوجب علیھم فیھا القانون إفشاءھا ویصرح لھم بذلك

ذلك من وأن المشرع لم یشأ حصر الأمناء على الأسرار  المادة من ھذهوالملاحظ 
جمیع الأشخاص المؤتمنین بحكم الواقع أو المھنة أو الوظیفة الدائمة أو " :قولھ خلال

ویستنتج مما سبق . ، تاركا بذلك للقضاء مھمة تعیینھم"بھا إلیھم المؤقتة على أسرار أدلي
تقصد أولئك  المذكورة سابقا 301أن السر المھني یكون على العموم سرا وظیفیا، فالمادة 

الأشخاص الذین تتطلب وظیفتھم أو مھنتھم ثقة الجمھور بكیفیة تجعل القانون یطبع 
إلا أنھ من الصعب القول أن ھذا الموظف أو ذلك ملزم . أعمالھم بطابع السریة والكتمان

بحفظ السر المھني، والقانون الخاص بكل وظیفة أو مھنة ھو الذي یوضح ذلك، وھكذا 
على مجموعة من الأشخاص من بینھم كل شخص مساھم في  301یسري نص المادة 

التحقیق ووكیل علاوة على قاضي -إجراءات التحري والمقصود على وجھ الخصوص
  .1أعوان الشرطة القضائیة ضباط و -الجمھوریة

فعضو الضبطیة القضائیة كموظف یرد التزامھ على سر یعلم بھ، لضرورات 
. صاحب وظیفة معینة، تتیح لھ دون سواه ذلك العلمممارسة نشاطھ الوظیفي، باعتباره 

لم بھ أثناء ممارسة أوینبني على ذلك أن التزام عضو الضبطیة القضائیة یشمل كل ما 
وظیفتھ، بشرط أن یكون للوقائع التي علم بھا علاقة مباشرة بھذه الممارسة، أي أن تكون 

فبالنسبة لعضو  ،2موضوع السروالعلم بالوقائع  علاقة سببیة بین ممارسة الوظیفة ھناك
ومنھا اعتراض  یعتبر سرا كل ما یتعلق بأسرار إجراءات التحري الضبطیة القضائیة

  .3المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور والتفتیش
م ھي قاعدة ولذلك فإن قاعدة احترام السر المھني ھي قاعدة متفرعة عن قاعدة أھ

  .4من قانون الإجراءات الجزائیة 11علیھا المادة التي تنص سریة إجراءات التحري 
ولم یرد في القانون تعریف لسر المھنة، فتحدید السر مسألة نسبیة تختلف 
باختلاف الظروف، وما یعتبر سرا بالنسبة لشخص قد لا یعتبر كذلك بالنسبة لشخص 

عد سرا وبوجھ عام ی. آخر، وما یعتبر سرا في ظروف معینة قد لا یعتبر كذلك في أخرى
كل ما یعرفھ الأمین أثناء أو بمناسبة ممارسة وظیفتھ أو مھنتھ وكان في إفشائھ حرج "

، ولا یشترط أن یكون السر قد أدلي بھ إلى الأمین، ولا أن یكون قد ألقي إلیھ على "لغیره
أمر یكون سرا ولو  كلأنھ سر وطلب منھ كتمانھ، بل یعد في حكم السر الواجب كتمانھ 

                                   
متممة في ، طبعة منقحة و 14ط  الجزائر، دار هومه،، 1أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ج : 1

  .257، ص 2012ضوء القوانین الجدیدة، 
مع عرض –المدنیة عن الإخلال بالالتزام بالسر المهني أو الوظیفي مدى المسؤولیة عادل جبري محمد حبیب، :  2

  .20، ص 2005دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  -لأهم الحالات التي یرتفع فیها الالتزام بالسریة
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 3ف  45والمادة  1ف  6مكرر  65المادة  انظر: 3
  .300ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، المرجع السابق، ص أحمد غاي، : 4
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كما یعد سرا كل أمر وصل إلى علم الأمین ولو لم یدل بھ أحد  .تمانھ صراحةلم یشترط ك
  .1إلیھ، كما لو وصل إلیھ صدفة أو عن طریق الحدس والتنبؤ أو عن طریق الخبرة الفنیة

أما الإفشاء فالمقصود بھ بصفة عامة انتقال واقعة سریة من حالة الخفیة إلى حالة 
تعمد من أؤتمن على سر "، ومن ثم الإفشاء ھو 2علیھاالعلانیة من خلال اطلاع الغیر 

من الأسرار أو علم بھ، الإفضاء بھ إلى الغیر بدون مسوغ قانوني یلزمھ بذلك أو 
وبذلك یقتصر الإفشاء على الوقائع السریة بطبیعتھا، وعلیھ یستبعد من نطاقھ . 3"یجیزه

  .4ا أن تحمل وصف العمومیةالتي من شأنھع المعروفة والمعلنة والمشھورة، جمیع الوقائ
جریدة،  ، وقد یتحقق ذلك بإذاعتھ علنا فيقولا أو كتابة أو إشارة یتم قدوالإفشاء 

أو بین الناس أو بالتصریح بھ  رةأو بالتحدث بھ في محاض ولو كان النشر لغرض علمي
أو بجزء منھ فقط ولو إلى شخص واحد فحسب، ولو كان وطید الصلة بالأمین علیھ، 

كما . كتمانھ مثلا حتى ولو طلب منھ أن یبوح ھذا الأخیر بھ إلى زوجھ یعد إفشاءافلذلك 
یعد إفشاء للسر الشھادة بھ أمام السلطات القضائیة أو الإداریة أو التبلیغ عنھ إلیھا، حتى 
وإن كان السر بشأن جریمة وقعت ولا تزال محل بحث السلطات، غیر أنھ نجد في مثل 

ن یغلب واجب كتمان السر على واجب الشھادة أو التبلیغ بمساعدة ھذه الحالات أن القانو
، ماعدا في الأحوال الخاصة المنصوص علیھا 5السلطات العامة على كشف الحقیقة

  .6قانونا
ینبغي أن تتوافر الصفة الوظیفیة لعضو الضبطیة القضائیة وقت للتنویھ فإنھ و

ك لأي سبب من الأسباب إما لاعتزالھ علمھ بالسر، ولا تأثیر على فقد ھذه الصفة بعد ذل
الوظیفة طواعیة أو لبلوغھ السن القانونیة أو تأدیبا، حیث یبقى التزامھ بالكتمان مستمرا 

أما إذا علم بالسر بعد فقد أو انتھاء صفتھ الوظیفیة فإن إفشاءه . حتى بعد زوال ھذه الصفة
  .7للسر لا یعتبر جریمة وفقا لأحكام القانون

                                   
  .259و  258، المرجع السابق، ص 1أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ج : 1
  .160عادل جبري محمد الحبیب، المرجع السابق، ص : 2
  .157نبیل صقر، الوسیط في جرائم الأشخاص، المرجع السابق، ص : 3
  .160عادل جبري محمد الحبیب، المرجع السابق، ص : 4
لكافة الجرائم الجنائیة المهمة والعملیة في إبراهیم عبد الخالق، الموسوعة العملیة في الدعاوى الجنائیة، شرح عملي : 5

الدفوع و  یابة مع إلقاء الضوء على القید والوصف الخاص بكل جریمةالتعلیمات العامة للنضوء آراء الفقه والقضاء و 
، الجرائم الماسة بالشرف، المكتب الفني للإصدارات القانونیة، 5الخاصة بها مع نماذج من صیغ الجنح المباشرة، ج 

  .182، ص 2009-2008، المجلد الخامس، 1بدون بلد نشر، ط 
أخذت بعض التشریعات ومنها التشریع الجزائري في التخفیف من حدة التقید بكتمان أسرار المهنة في حالات  لقد: 6

من قانون العقوبات للأطباء  301، ومن ذلك أن المشرع أجاز في الفقرة الثانیة من المادة ة مساعدة للقضاءمعین
لمادة إذا دعوا للشهادة أن یبوحوا بما لدیهم من وغیرهم من أصحاب المهن المذكورون في الفقرة الأولى من نفس ا

  .أسرار عن حوادث الإجهاض دون أن یتعرضوا للعقاب
  .160نبیل صقر، الوسیط في جرائم الأشخاص، المرجع السابق ، ص : 7
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یمة إفشاء السر المھني إلا إذا تعمد عضو الضبطیة القضائیة ولا تقوم جر
تطلب العمد وجوب انصراف إرادة عضو  مقصودو. من الجرائم العمدیة فھي 1الإفشاء

الضبطیة القضائیة إلى ارتكاب الجریمة بالأركان والعناصر التي ینص علیھا القانون 
إرادتھ  حیث یتعین علمھ بتوافر صفة السر في الواقعة أو الشيء محل الإفشاء وأن نتیجة

  .2فعل الإفشاء
تتحقق متى وقع ھذا وتأسیسا على ما تقدم فإن جریمة إفشاء السر المھني لا 

أن ذلك لا یحول ، غیر 3الإفشاء نتیجة إھمال عضو الضبطیة القضائیة أو عدم احتیاط
التأدیبیة أو المدنیة حسب المقتضى باستثناء ما إذا تعلق الإفشاء دون تحقق مسؤولیتھ 

  .4بأسرار الدفاع
ون من قان 301ي المادة وقد قرر المشرع عقوبة أصلیة لمرتكب ھذه الجریمة ف

 20.000المتمثلة في الحبس من شھر إلى ستة أشھر وغرامة مالیة تتراوح بین  العقوبات
كما أجاز المشرع، بوجھ عام، وذلك كعقوبة تكمیلیة الحكم على . دج 100.000إلى 

من  14الشخص الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوارد ذكرھا في المادة 
  .5قل وخمس سنوات على الأكثرلمدة سنة على الأ نفس القانون

  
  جزائیاإجراءات متابعة عضو الضبطیة القضائیة المسؤول : الفرع الثاني

لقد كان ضابط الشرطة القضائیة في القانون الفرنسي، یتمتع من الناحیة 
 4إجراءات جزائیة التي تم إلغاؤھا بموجب قانون  687الإجرائیة، بأحكام المادة 

حیث أنھ عندما یرتكب الضابط جنایة أو جنحة داخل ) منھ 102المادة ( 1993ینایر
أو أثناء مباشرتھ لوظیفتھ، كان التحقیق معھ ومحاكمتھ تتم  الإقلیميدائرة اختصاصھ 

یقوم وكیل الجمھوریة  إذ، 6 خارج دائرة اختصاص المحكمة التي یمارس فیھا وظیفتھ
بتقدیم عریضة إلى الغرفة الجنائیة لدى محكمة  الذي یتم إخطاره بالقضیة بغیر تأخیر،

وقد رأى الفقھ أن . النقض لتعیین الجھة القضائیة التي ستتولى التحقیق والحكم في القضیة
سبب ذلك راجع إلى طبیعة المھام المسندة لضابط الشرطة القضائیة، التي تفرض علیھ 

عتھ في دائرة المحكمة تابالاتصال المباشر مع الأفراد، مما یجعل في بعض الأحیان م
الشارع سواء في صالح  غضبأمرا صعبا، بحیث قد یؤدي إلى إثارة  التي یتبعھا

                                   
  .259، المرجع السابق، ص 1أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ج : 1
  .166و  165ص  المرجع السابق، جرائم الأشخاص،نبیل صقر، الوسیط في : 2
  .189إبراهیم عبد الخالق، المرجع السابق، ص : 3
  .166نبیل صقر، الوسیط في جرائم الأشخاص، المرجع السابق، ص : 4
یجوز للمحكمة عند قضائها في جنحة، وفي الحالات التي یحددها القانون، " :ع على مایلي.من ق 14تنص المادة : 5

، وذلك لمدة لا 1مكرر  9ر على المحكوم علیه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنیة المذكورة في المادة أن تحظ
  .سنوات) 5(تزید عن خمس 

  ."وتسري هذه العقوبة من یوم انقضاء العقوبة السالبة للحریة أو الإفراج عن المحكوم علیه
6   : Gaston Stefani et Georges Levasseur et Bernard bouloc, op.cit, p 414. 
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الضابط إذا كان یتمتع بسمعة طیبة أو قد یكون العكس، وتفادیا لذلك فضل المشرع أن 
  .1تكون متابعتھ في محكمة أخرى

القضائیة لا تختلف أصبحت إجراءات متابعة ضابط الشرطة  687وبإلغاء المادة 
، غیر أن المشرع قید متابعتھ بثبوت عدم مشروعیة 2عن إجراءات متابعة الأفراد

 1-6الإجراء الذي قام بھ بحكم قضائي نھائي صادر عن جھة قضائیة تطبیقا لنص المادة 
 .3من قانون الإجراءات الجزائیة

د خاصة لمساءلة أما بالنسبة للوضع في القانون الجزائري، فقد قرر المشرع قواع
، وقد أوردھا ضمن القواعد المقررة للمتابعة على طة القضائیةومتابعة ضباط الشر

التي الحكومة والقضاة وبعض الموظفین  الجنایات والجنح المرتكبة من قبل أعضاء
  .جاءت في الباب الثامن من الكتاب الخامس من قانون الإجراءات

ة لأحد الأفعال المجرمة في قانون فإذا تبین إتیان عضو الضبطیة القضائی 
العقوبات أو حتى القوانین المكملة لھ، یقوم وكیل الجمھوریة بمجرد إخطاره بالدعوى 
بإرسال الملف إلى النائب العام لدى المجلس، فإذا ما رأى ثمة محلا للمتابعة عرض 

لتحقیق القضیة بمعرفة أحد قضاة ا في الأمر على رئیس ذلك المجلس الذي یأمر بتحقیق
یختار من خارج دائرة الاختصاص القضائیة التي یباشر فیھا ضابط الشرطة القضائیة 

وإذا انتھى التحقیق أحیل المتھم عضو الضبطیة القضائیة عند الاقتضاء . أعمال وظیفتھ
أمام الجھة القضائیة المختصة بمقر قاضي التحقیق إذا تعلق الأمر بجنحة أو أمام غرفة 

المحكمة  بالفعل إلیھ ، وھذا ما ذھبت4المجلس القضائي في الجنایاتالاتھام بدائرة 
  .5العلیا

                                   
  .347و  346نجمة جبیري، المرجع السابق، ص :  1
  .415حسیبة محي الدین، المرجع السابق، ص : 2
  :ف مایلي.ج.إ.من ق 1-6جاء في نص المادة : 3

« lorsqu’un crime ou un délit prétendument commis à l’occasion d’une poursuite judiciaire 
impliquerait la violation d’une disposition de procédure pénale, l’action publique ne peut 
être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l’acte accompli à cette occasion 
a été constater par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie. Le 
délai de prescription de l’action publique court à compter de cette décision. » 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 577المادة  انظر: 4
تختلف القواعد المتعلقة بالمتابعة الجزائیة بحسب ما إذا كان ضابط " :قضت المحكمة العلیا في هذا الشأن أنه: 5

ففي الحالة . لمرتكب للجریمة ینتمي إلى مصالح الأمن العسكري أو الدرك أم إلى مصالح مدنیةالشرطة القضائیة ا
الأولى یرسل الملف إلى وزیر الدفاع الوطني وعلى هذا الأخیر إذا ارتأى ملاحقة الضابط المعني جزائیا أصدر أمرا 

ة إلى النائب العام الذي ینتمي إلیه مأمور وفي الحالة الثانیة یرسل ملف القضی. بذلك إلى وكیل الجمهوریة العسكري
الضبط القضائي المنسوب إلیه ارتكاب الجریمة فیعرض الأمر إن رأى أن هناك محلا للمتابعة على رئیس المجلس 

وعندئد یختار رئیس المجلس محققا . من قانون الإجراءات الجزائیة 577و  576القضائي طبقا لأحكام المادتین 
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وھذه الإجراءات الخاصة لا یباشرھا وكیل الجمھوریة، إلا إذا توفرت مجموعة 
التي نستنتج منھا  من قانون الإجراءات الجزائیة 577من الشروط والتي حددتھا المادة 

من نفس القانون ھم ضباط الشرطة  576أن الأشخاص المخاطبین بأحكام المادة 
وذلك متى كانوا قابلین للاتھام بجریمة توصف بأنھا جنایة أو جنحة ویكونوا  ،القضائیة

قد ارتكبوھا إما أثناء مباشرة وظائفھم أو خارج مباشرة أعمال الوظیفة داخل حدود 
  .1اختصاصھم المحلي

ا بثبوت مشروعیة الإجراء جزائی الضابطمع ملاحظة أن المشرع لم یقید متابعة  
الذي قام بھ بحكم قضائي نھائي صادر عن ھیئة قضائیة جنائیة عكس ما ھو الحال في 

  .التشریع الفرنسي كما بینا سابقا
لأفراد الضبطیة القضائیة مقررة في  الجزائیةالمسؤولیة  أن مما سبق یمكن القول

قانون العقوبات ویطبقھا القضاء، وھو ما یعد ضمانة للمشتبھ فیھم لأنھا تجعل عضو 
أي تجاوز خوفا من المتابعة القضائیة فیمتنع عن ممارسة أي  یتفادىالضبطیة القضائیة 

وعة من نوع من أنواع التعسف وكل ذلك یجعلھ ملتزما بالشكلیات والإجراءات الموض
  .2قبل المشرع حمایة لحقوق الأفراد بالأخص المشتبھ فیھم أثناء إجراء التحریات

  
المدنیة لعضو الضبطیة القضائیة القائم المسؤولیة التأدیبیة و: الثاني المطلب

  الاستثنائیةبالإجراءات 
یقف الأمر في التشریع الجزائري عند حد الحمایة الإجرائیة والعقابیة للحقوق  لم

الفردیة في مواجھة استخدام الوسائل العلمیة، بل امتدت رعایة المشرع لتشمل أنواعا 
  . الحمایة التأدیبیة منھاأخرى 

فالقانون یقرر المسؤولیة التأدیبیة لأعضاء الضبطیة القضائیة إذا كان عدم 
مھم بضوابط التحري والكشف عن الجریمة فیھ إخلال بواجبات الوظیفة أو مخالفة التزا

لما تقضي بھ القوانین واللوائح التنظیمیة، فقد انتھینا سابقا عند الحدیث عن ضوابط 
الإجراءات الاستثنائیة للتحري عن الجرائم أنھ یحظر على عضو الضبطیة القضائیة 

وسائل غیر المشروعة للكشف عن الجریمة كالتحریض القائم بھا الالتجاء إلى كافة ال
علیھا أو المساس بحرمة الحیاة الخاصة للمشتبھ فیھ، فالتجاء عضو الضبطیة القضائیة 
إلى أي أمر من ھذه الأمور بدون مبرر قانوني یعد عملا غیر مشروع وبالتالي یمثل 

  .3یستتبع مساءلتھ تأدیبیاإخلالا بواجبات وظیفتھ وبالثقة الموضوعة في ھذه الوظیفة مما 
كما تعد المسؤولیة المدنیة نوع من الرقابة على عضو الضبطیة القضائیة القائم 
بأعمال التحري والكشف عن الجریمة، وذلك بإلزامھ بالتعویض عن الأضرار التي 
                                                                                                      

قرار بتاریخ  ".ویكلفه بإجراء تحقیق في الدعوىخارج دائرة اختصاص الجهة التي یعمل بها ضابط الشرطة المتابع =
، المرجع 2القضائي في المواد الجزائیة، ج  الاجتهاد، جیلالي بغدادي. 28089القضیة رقم  ،10/11/1981

  .280السابق، ص 
  .417و  416حسیبة محي الدین، المرجع السابق، ص : 1
  .168أحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، المرجع السابق، ص : 2
  .639و  637عادل عبد العال خراشي، المرجع السابق، ص : 3
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یسببھا للمشتبھ فیھ إذا كان قد باشر الإجراء بطریقة غیر مشروعة تشكل جریمة في نظر 
  . 1وترتب علیھ ضرر بالغیر القانون،

واجب  جمع التحریات مجرد خلالفلم یعد التعویض عن الإجراءات التعسفیة 
، بل أصبح حقا مع المتضرر من ھذه الإجراءات الاجتماعيتبرره اعتبارات التضامن 

ذلك أن الشخص الذي عانى من ھذا الإجراء  مقصودوثابتا لھ من الناحیة القانونیة، 
ویوجد فارق بین إجراءات جمع التحریات غیر القانونیة، . ضروراالتعسفي یصبح م

، حیث یقع الأول إخلالا بالضمانات القانونیة التحریاتوالإجراءات التعسفیة لجمع 
 لعضو الإقلیميالإجرائیة، كأن تتم ممارسة ھذه الإجراءات خارج نطاق الاختصاص 

أما المقصود ، لھحدد القضائیة، أو المخالفة للاختصاص النوعي الم الضبطیة
فھي تلك الإجراءات التي تباشر بسوء نیة وعن علم بعدم  بالإجراءات التعسفیة

  .2مشروعیتھا
ة لنتناول وعلیھ سنتعرض أولا إلى المسؤولیة التأدیبیة لعضو الضبطیة القضائی

  .ذلك على النحو الآتيبعدھا مساءلتھ مدنیا و
  

المسؤولیة التأدیبیة لعضو الضبطیة القضائیة القائم بالإجراءات : الأول الفرع
  الاستثنائیة

عضو الضبطیة القضائیة لإشراف مزدوج من جھتین مختلفتین، إشراف  یخضع
، وإشراف آخر وظیفي بمناسبة رؤسائھ المباشرین في سلكھ الأصليرئاسي من قبل 

رف النیابة العامة، مما یجعل من ھذه ممارسة عملھ في إطار الضبطیة القضائیة من ط
في الإشراف مجالا لإمكان مساءلتھ مساءلة مزدوجة من طرف جھتي  الازدواجیة

الإشراف علیھم، فیسأل تأدیبیا من رؤسائھ السلمیین المباشرین، في حالة مخالفتھ لقواعد 
دة في العمل المقررة قانونا، وتطبق في ھذا الشأن قواعد التأدیب والجزاءات الوار

، ومساءلة أخرى ذات صبغة تأدیبیة 3الأنظمة القانونیة المقررة لكل صنف من الأصناف
وھتھ الأخیرة ھي التي  ،4قضائیة علیھ من طرف غرفة الاتھام باعتبارھا جھة رقابة

تھمنا في دراستنا والتي سنستھلھا بدراسة غرفة الاتھام كجھة قضائیة منوط بھا مساءلة 
  .تأدیبالأعضاء الضبطیة القضائیة تأدیبیا ثم دراسة السلطات التي تتمتع بھا في مجال 

  
  یاالضبطیة القضائیة تأدیب عضوغرفة الاتھام كجھة قضائیة منوط بھا مساءلة : أولا

المشرع أجاز للسلطة تعتبر مرحلة التحري من أخطر المراحل الجزائیة، ذلك أن 
المساس بحقوق الأفراد وحریاتھم عن طریق قیامھا بعدة إجراءات تحري  التي تباشرھا

كما سبق –تقتضي ذلك قصد الوصول إلى الحقیقة، ونظرا لأن من یتولى مھمة التحري 
، فإنھ تبرز أھمیة وجود جھة قضائیة الخطأ ا ھو إلا بشر غیر معصوم منم-الذكر

                                   
  .620، ص المرجع السابقعادل عبد العال خراشي، : 1
  .457و  456عماد عوض عدس، المرجع السابق، ص : 2
  .328و  327السابق، ص االله أوهایبیه، المرجع  عبد: 3

4   : Gaston Stefani et Georges Levasseur et Bernard Bouloc, op.cit, p 342. 
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تنھض بمھمة التحقق من مراعاة الإجراءات للضمانات المكفولة بمقتضى القانون للحریة 
  .1الشخصیة، والرقابة القضائیة على كافة الإجراءات الجزائیة

وفعلا لم یكتف المشرع بإخضاع عضو الضبطیة القضائیة لإدارة وإشراف النیابة 
أضاف رقابة أخرى أسندھا لھیئة قضائیة تعتبر أكثر حیادا وضمانا لحقوق العامة بل 

عضو الضبطیة القضائیة المخطئ من جھة وحقوق الأفراد المجني علیھم من جھة 
  . 3، وتتمثل ھذه الھیئة في غرفة الاتھام2أخرى

  
  التعریف بغرفة الاتھام- 1

لقد أخذ المشرع بنظام غرفة الاتھام نقلا عن نظیره الفرنسي، كجھة في ھرم 
 لقضائي إلى جانب الغرفة الجزائیة، حیث تدخل في تكوین المجلس ا4الجزائيالقضاء 

التي تنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائیة ومحكمة الجنایات التي 
تفصل في الدعاوى المتعلقة بالجنایات والجنح والمخالفات المرتبطة بھا وغرفة الأحداث 
التي تنظر في استئناف الأحكام الصادرة من قسم الأحداث على مستوى المحكمة 

وقد خصص لھا الفصل الثاني من الباب . 5)التحقیق(حداث الابتدائیة وأوامر قاضي الأ
  .6"في جھات التحقیق"الذي جاء تحت عنوان  الثالث من قانون الإجراءات الجزائیة

وقد استمد المشرع ھذه التسمیة من القانون الفرنسي، مثلما استمد ھذا النظام 
لقانون الفرنسي الذي كان بأكملھ منھ، فھذه التسمیة ما ھي إلا نتیجة النقل الحرفي من ا

، وسمیت كذلك لأنھا الجھة التي la chambre d’accusation"7" اسمیطلق علیھا 
تستطیع توجیھ الاتھام نھائیا في الجنایات إلى المتھم وإحالتھ إلى محكمة الجنایات، فضلا 

  .8عن انعقادھا في غیر علانیة ودون مرافعة
 - وھو ما سنتطرق لھ لاحقا–نوحة لھا غیر أنھ إذا نظرنا إلى الاختصاصات المم

نجد أن ھذه التسمیة التقلیدیة لغرفة الاتھام تقتصر على اختصاص واحد فحسب وھو 
توجیھ الاتھام والحلول محل النیابة العامة، في حین أن صلاحیاتھا واختصاصاتھا أوسع 

                                   
  .174جوهر قوادري صامت، المرجع السابق، ص : 1
 .308نجمة جبیري، المرجع السابق، ص : 2
ارة الضبط القضائي ویتولى وكیل الجمهوریة إد: "ج والتي نصت على أنه.إ.من ق 2ف   12وهذا وفقا للمادة : 3

ویشرف النائب العام على الضبط القضائي بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي وذلك تحت رقابة غرفة الاتهام بذلك 
  ."المجلس

  .376حسیبة محي الدین، المرجع السابق، ص : 4
  .309نجمة جبیري، المرجع السابق، ص :  5
، أما "لقاضي التحقیق"فصلین، حیث خصص الفصل الأول  قسم الباب الثالث من قانون الإجراءات الجزائیة إلى: 6

  ".لغرفة الاتهام بالمجلس القضائي"الفصل الثاني فخصص 
  .309فضیل العیش، المرجع السابق، ص : 7
  .306، المرجع السابق، ص 2أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، ج : 8
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سیة ولا یتناسب مع باقي الصلاحیات الأسا یر، بمعنى أن اسمھا لا یعبر عنھابكث
ھیئة قضائیة " :، ولذلك ذھب بعض الفقھ إلى تعریف غرفة الاتھام على أنھا1الأخرى

  . 2"اتھامیة، رقابیة، استئنافیة، تحقیقیة جزائیة، متواجدة على مستوى كل مجلس قضائي
 la"وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي قد غیر تسمیتھا من غرفة الاتھام 

chambre d’accusation "– إلى  - 2001ینایرالتي كانت كذلك إلى غایة الفاتح و
  .la chambre d’instruction"3"غرفة التحقیق 

  
  تشكیل غرفة الاتھام- 2

توجد على مستوى كل مجلس حیث ، 4ھرم القضائيال إحدى جھاتغرفة الاتھام 
تتشكل من رئیس ومستشارین وقضائي غرفة أو أكثر بحسب ما تقتضیھ ظروف العمل، 

اختیارھم من بین قضاة المجلس القضائي ویعینون بقرار من وزیر العدل لمدة ثلاث یتم 
من قانون الإجراءات الجزائیة، وإذا حصل مانع لأحدھم  176سنوات، وھذا وفقا للمادة 

لا یسوغ لرئیس المجلس إلا انتداب من یخلفھ بصفة مؤقتة من بین قضاة المحاكم أو 
  . 5بذلك هر العدل بتعیین من یخلفھ بعد إخطارالمجالس في انتظار أن یقوم وزی

ویعتبر تشكیل غرفة الاتھام من النظام العام، لا یجوز في أي حال من الأحوال 
ویمثل النیابة لدیھا النائب العام أو أحد مساعدیھ ویقوم بكتابة الضبط فیھا أحد . 6مخالفتھ

باستدعاء من رئیسھا أو  وتعقد غرفة الاتھام جلساتھا. 7كتاب الضبط بالمجلس القضائي
  .8ضرورة لذلكلب من النیابة العامة كلما رأت بناء على ط

أنھ لم یحدد  من قانون الإجراءات الجزائیة 176والملاحظ من خلال المادة 
، ى أن عددھم ثلاثة، رئیس ومستشارینالمشرع عدد ھؤلاء الأعضاء رغم اتفاق الفقھ عل

: حیث وردت فیھا عبارة، من ذلكدھم أكثر أن عد نفس المادةغیر أنھ یظھر من نص 
 ، ولا یمكن"مستشاراھا"، ولو قصد اثنین من المستشارین لقال "رئیسھا ومستشاروھا"

                                   
    .176مرجع السابق، ص جوهر قوادري صامت، ال: 1
  .309فضیل العیش، المرجع السابق، ص : 2

3   : Philippe conte et Patrick Maistre du Chambon, op.cit, p 60. 
  .179محمد حزیط، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص : 4
  .180، ص نفس المرجعمحمد حزیط، : 5
قانون الإجراءات  أحمد لعور ونبیل صقر،. 29/05/2001بتاریخ  268972قرار المحكمة العلیا رقم  انظر: 6

مع قرارات المحكمة العلیا  22-06تطبیقا، النص الكامل للقانون طبقا لأحدث تعدیلات القانون الجزائیة نصا و 
عادة الإدماج متعلق بتنظیم السجون و ال 04-05القانون و  ٕ سین، دار الهدى للطباعة والنشر للمحبو  الاجتماعيا
  .109التوزیع، عین ملیلة، بدون سنة، ص و 
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 177المادة : 7
  .من نفس القانون 178المادة : 8
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تشیر ، لأن النسخة الفرنسیة لھذا النص القول بأن المشرع قد وقع في سھو أو خطأ مادي
  .le président et les conseillers"1" :إلى الجمع أیضا وذلك بقولھا

حیث بالفعل "... :للمحكمة العلیا في قرار لھا أنھ وقد قضت الغرفة الجنائیة
وبالرجوع إلى القرار المطعون فیھ، یتضح أن تشكیلة غرفة الاتھام كانت مؤلفة من 

مستشارین، وھو ما یخالف قاعدة العدد " ز.ر"و " ح.خ"و " ع.ب"رئیس و " ح.ب"
إذ أن العدد  ،أ الأغلبیة في اتخاذ القرارالفردي للتشكیلة الذي یؤدي إلى تكریس مبد

وحیث متى تبث . الزوجي كما ھو الشأن في قضیة الحال من شأنھ أن یحول دون ذلك
مثل ھذا الإغفال استوجب ودون مناقشة باقي ما أثیر، اعتبار الوجھ الأول في محلھ 

  .2...."ویترتب عن ذلك نقض القرار المطعون فیھ
لمشرع أن یحدد عدد الأعضاء المكونین لغرفة لذلك كان من الأحسن على ا

الاتھام، لأنھ حتى وإن أخذنا بقاعدة العدد الفردي التي قالت بھا المحكمة العلیا، یظل 
الإشكال مطروحا دائما، إذ من الممكن أن یكون عددھم ثلاثة، كما یمكن أن یكون 

  . 3دة فعلاخمسة، أو حتى سبعة طالما أن كل ھذه الأعداد فردیة وتوافق القاع
المقدرة بثلاث سنوات مدة تعیین أعضاء غرفة الاتھام و فیما یخص یلاحظ كما

 لإمكانیة لم یتطرق المشرع، أن من قانون الإجراءات الجزائیة 176طبقا للمادة 
ل عن مدى صحة القرارات ھو ما یثیر التساؤ، إذ أن المادة لم تشر إلى ذلك، وھاتجدید

تھاء مدة ثلاث سنوات المقررة قانونا واستمرارھا مشكلة من التي تتخذھا الغرفة بعد ان
  .4نفس الأعضاء

بھذا تعبر  المشار إلیھا سابقا 176غیر أنھ یمكن القول في ھذا الشأن أن المادة 
غیر قابلة "الشكل عن رغبة المشرع في عدم تجدید ھذه المدة، وإن لم یضع عبارة 

أنھ لو أراد فعلا أن تجدد ھذه المدة لأضاف  ، أكثر من رغبتھ في تجدیدھا، ذلك"للتجدید
الضمني لھذه  ، ولم یكتف بأن تفھم ضمنا، ولو أنھ تم الأخذ بالتفسیر"قابلة للتجدید"عبارة 

، المادة لكانت فكرة عدم قابلیة تجدید المدة ھي الأقرب تصورا من فكرة قابلیة تجدیدھا
أفضل  176لنص المادة  سابقتینال ومع ذلك فإن تدخل المشرع بإضافة إحدى العبارتین

  .5طالما أنھ یزیل الشبھات وینأى بالفقھ عن التفسیرات المتضاربة
 من قانون الإجراءات الجزائیة 178من خلال المادة كما یلاحظ أیضا أن المشرع 

نص على أنھ تعقد غرفة الاتھام جلساتھا باستدعاء من رئیسھا، أو بناء على طلب من 
رأت ضرورة لذلك، في حین أن غرفة التحقیق في فرنسا تعقد مرة كل  النیابة العامة كلما

أسبوع على الأقل، بناء ا على استدعاء من رئیسھا، وإما بطلب من النائب العام كلما 

                                   
  .178جوهر قوادري صامت، المرجع السابق، ص : 1

لقضائي للمحكمة العلیا، ا الاجتهادنبیل صقر، . 413252، رقم 18/10/2006ج بتاریخ .قرار صادر عن غ:  2
  .40و  39، ص الهدى، عین ملیلة، بدون سنة نشر الإجراءات، دار–محكمة الجنایات 

  .179جوهر قوادري صامت، المرجع السابق، ص : 3
  .180، ص المرجعنفس جوهر قوادري صامت، : 4
  .181، ص نفس المرجعجوهر قوادري صامت، : 5
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، 1من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي 193دعت الضرورة إلى ذلك وفقا للمادة 
كما فعل المشرع  تھا مرة كل أسبوعة الاتھام لجلساعقد غرف مشرعناوعلیھ لم یقرر 

الفرنسي، وإنما تعقد كلما دعت الضرورة لذلك، غیر أنھ یمكنھا عقد جلساتھا أسبوعیا 
  .2كباقي الغرف الموجودة بالمجلس

  
  سلطات غرفة الاتھام في مجال تأدیب عضو الضبطیة القضائیة: ثانیا

باختصاص تأدیبي  - باعتبارھا سلطة قضائیة–لقد أناط المشرع غرفة الاتھام 
على أعضاء الضبطیة القضائیة عند مخالفتھم لواجباتھم، أو تقصیرھم في عملھم، فضلا 
عن القواعد التأدیبیة التي تطبق علیھم من طرف رؤسائھم السلمیین في الھیئة الأصلیة 
التابعین لھا، بحیث تكون الجزاءات التأدیبیة التي توقعھا علیھم غرفة الاتھام مرتبطة 

وھو نفس الوضع في القانون الفرنسي، إذ مباشرا بأعمال الضبطیة القضائیة،  اطاارتب
  .3تتولى غرفة التحقیق ذلك

في الإخلالات المنسوبة لأعضاء  وعلیھ تنظر غرفة الاتھام كھیئة تأدیبیة 
الضبطیة القضائیة، بغض النظر عن الإجراءات التأدیبیة المقررة في القوانین الأساسیة 

، 4معنیین، أو المتابعات الجزائیة التي قد تترتب على الأفعال المنسوبة إلیھمللأعضاء ال
وما  ؟فكیف تمارس غرفة الاتھام سلطاتھا في الرقابة على أعضاء الضبطیة القضائیة

  .ھو ما سنتناولھ بالدراسة كمایلي لطات الممنوحة لھا في ھذا المجال؟الس
  

  مظاھر وظیفة الرقابة لغرفة الاتھام- 1
 12حق مراقبة أعمال الضبطیة القضائیة، فقد قررت المادة  الاتھامتتولى غرفة 

أن الضبطیة القضائیة جھاز یخضع للرقابة القضائیة التي  من قانون الإجراءات الجزائیة
بذلك  الاتھاموذلك تحت رقابة غرفة "... :حیث جاء فیھا الاتھامتباشرھا غرفة 

إلى  206تنظیم ھذه الرقابة في المواد من  ر أعلاهالمذكوقانون ال، وقد تولى "المجلس
ه الرقابة منھ على خضوع أعمال الضبطیة القضائیة لھذ 206، حیث أكدت المادة 211

                                   
  :مایليف على .ج.إ.من ق 193تنص المادة : 1

« la chambre de l’instruction se réunit au moins une fois par semaine et, sur convocation de 
son président ou à la demande du procureur général, toutes les fois qu’il est nécessaire ». 

  .311فضیل العیش، المرجع السابق، ص : 2
  :النقض الفرنسیة بمایليوفي هذا الشأن قضت محكمة : 3

«….. Attendu qu’est soumis au contrôle de la chambre d’accusation tout acte d’un officier 
ou agent de police judiciaire qui se rattache à l’exercice des fonctions de police judiciaire, 
telles que celles-ci sont définies par l’article 14 du code de procédure pénale…. ».crim, 
12/05/1992, Procureur général prés la cour d’appel de Nîmes. Jean Pradel et André 
Varinard, Les grands arrêt de la procédure pénale, Dalloz, Paris,  7e édition, 2011, p 63.  

4  : Gaston Stefani et Georges Levasseur et Bernard Bouloc, op.cit. p 372 
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أعمال ضباط الشرطة القضائیة  الاتھامتراقب غرفة " :بنصھا الذي جاء كالآتي
ونھا حسب والموظفین والأعوان المنوطة بھم بعض مھام الضبط القضائي الذین یمارس

  ".والتي تلیھا من ھذا  القانون 21الشروط المحددة في المواد 
أن غرفة الاتھام تراقب ھو السابقة الذكر  206من خلال المادة  ما نلاحظھو

أعمال كافة فئات الضبطیة القضائیة التابعین لھا، فلا تقتصر رقابتھا على أعمال ضباط 
والموظفین المكلفین ببعض مھام الضبط الشرطة القضائیة دون أعمال الأعوان 

القضائي، بالرغم من وضع المشرع للقسم الثالث من الفصل الثاني الخاص بغرفة الاتھام 
، إذ قصر العنوان على ضباط "في مراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائیة"تحت عنوان 

على  نصت 206الشرطة القضائیة دون سواھم من الفئات الأخرى، في حین أن المادة 
  .جمیع الفئات، وھو ما یستوجب تداركھ من قبل المشرع

واختصاص غرفة الاتھام اختصاص محلي، یتحدد بنطاق كل مجلس قضائي، 
فتخضع الضبطیة القضائیة على مستوى كل مجلس قضائي لرقابة غرفة الاتھام لكل 

 ویستثنى من قاعدة الاختصاص، ضباط الشرطة القضائیة التابعین لمصالح. 1مجلس
الأمن العسكري، فھم یخضعون لرقابة غرفة الاتھام لمجلس الجزائر العاصمة، وھذا 

  .2قانون الإجراءات الجزائیةمن  207المادة  الفقرة الثانیة من وفقا لنص
أي أن غرفة الاتھام بالجزائر العاصمة لھا اختصاص وطني بالنسبة لھذه الفئة،  

قضائیة للأمن العسكري فحسب، في حین وقد اقتصرت ھذه المادة على ضباط الشرطة ال
یرى جانب من الفقھ أنھ تختص غرفة الاتھام بالجزائر العاصمة بمراقبة أعمال ضباط 

 206إذ أن المشرع ذكر في المادة . وأعوان الضبطیة القضائیة التابعین للأمن العسكري
ي الإجراءات ثم اقتصر في حدیثھ عن باق. كافة فئات الضبطیة القضائیة نفس القانونمن 

المتبعة في مراقبة أعمالھم في المواد التالیة، على ضباط الشرطة القضائیة فحسب، رغم 
أیضا، ولعلھ اتبع نفس الأسلوب بالنسبة لأعضاء الضبطیة  معنیةأن الفئات الأخرى 

القضائیة العسكریین، فأشار إلى ضباط الشرطة القضائیة للأمن العسكري دون الأعوان، 
  .3دھم كافةرغم أنھ یقص

، حیث جعل عنوان القسم شاملا لیضم جمیع وكان المشرع الفرنسي أكثر وضوحا
 du contrôle de l’activité des officiers et » :الفئات، وذلك على الشكل الآتي

agents de police judiciaire »  أعوان الشرطة في مراقبة أعمال ضباط و" أي
من قانون الإجراءات الجزائیة على اختصاص  224كما نص في المادة ". القضائیة

من ضباط  - على حد سواء- غرفة التحقیق بمراقبة أعمال الموظفین المدنیین والعسكریین
من نفس القانون إلى اختصاص  230، بینما أشار في المادة 4وأعوان الضبطیة القضائیة

                                   
  .303عبد االله أوهایبیه، المرجع السابق، ص :  1
غیر أن غرفة الاتهام بالجزائر العاصمة تعتبر صاحبة " :ج على مایلي.إ.من ق 2ف  207المادة  تنص: 2

من طرف  الاختصاص فیما یتعلق بضباط الشرطة القضائیة للأمن العسكري، وتحال القضیة على غرفة الاتهام
  ."النائب العام، بعد استطلاع رأي وكیل الجمهوریة العسكري الموجود بالمحكمة العسكریة المختصة إقلیمیا

  .225و  224جوهر قوادري صامت، المرجع السابق، ص : 3
  =:ف على مایلي.ج.إ.من ق 224تنص المادة : 4
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موظفین، المكلفین غرفة التحقیق بمراقبة أعوان الضبط القضائي المساعدین والأعوان ال
  .1ببعض مھام الضبط القضائي

من خلال نصوص قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي المتعلقة بمراقبة  نلاحظو
أعمال الضبطیة القضائیة، أن المشرع الفرنسي لم یفرق في اختصاصات غرفة التحقیق 

  .بین أعضاء الضبطیة القضائیة المدنیین والعسكریین مثلما فعل مشرعنا
یھ فقد خول القانون غرفة الاتھام، توقیع جزاءات تأدیبیة على أعضاء علو

الضبطیة القضائیة بصرف النظر عن الإجراءات التأدیبیة التي تتخذھا اتجاھھم الھیئة 
، وكذا المتابعات الجزائیة، ذلك أن الخطأ التأدیبي مستقل أساسا 2الإداریة التي یتبعون لھا

مستقلة عن التھمة الجنائیة،  التأدیبي تھمة قائمة بذاتھا فالخطأ. 3عن الجریمة الجنائیة
قوامھا مخالفة الموظف لواجبات ومقتضیات وكرامة وظیفتھ، بینما الجریمة الجنائیة ھي 

، وھذا الاستقلال الجزائیةخروج المتھم على المجتمع فیما تنھى عنھ أو تأمر بھ القوانین 
قد یشكل جریمة  جزائیاتین، فالفعل المجرم قائم حتى وإن كان ھناك ارتباط بین الجریم

تأدیبیة في أغلب الأحوال، بینما الخطأ التأدیبي لا یعتبر جریمة جنائیة في غالب الأمر، 
إذ أنھ یمثل مجرد سوء تصرف أو إھمال، أو تقصیر یضر بحسن سیر العمل بالمرافق 

  .4العامة سیرا منتظما
التي تستوجب ة القضائیة لأعضاء الضبطی ومن صور الإخلالات المھنیة

دون مبرر لتعلیمات النیابة التي  الامتثالعدم : عرضھا على غرفة الاتھام مایلي
تصدرھا لضباط الشرطة القضائیة في إطار التحري عن الجرائم والبحث عن مرتكبیھا 
والقبض علیھم دون مبرر مقبول، التھاون في إخطار وكیل الجمھوریة عن الوقائع ذات 
 الطابع الجزائي التي تصل إلى علم ضابط الشرطة القضائیة أو تلك التي یباشر ھذا
الأخیر التحري بشأنھا، توقیف شخص أو أشخاص للنظر دون إخطار وكیل الجمھوریة 
المختص إقلیمیا وقت اتخاذ ھذا الإجراء، المساس بمبدأ سریة التحري بالبوح بمعلومات 

شخاص غیر مؤھلین لذلك، خرق قواعد الإجراءات ھ لأیعرفھا أثناء مباشرة مھام

                                                                                                      
=« la chambre de l’instruction exerce un contrôle sur l’activité des fonctionnaires civils et 
des militaires, officiers et agents de police judiciaire, pris en cette qualité. » 

    :ف على مایلي.ج.إ.من ق 230تنص المادة : 1
« les dispositions de la présente section sont applicables aux agents de police judiciaire 
adjoints ainsi qu’aux fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police 
judiciaire. »  

  .382حسیبة محي الدین، المرجع السابق، ص : 2
المتضمن  ،15/07/2006المؤرخ في  03-06من الأمر رقم  160المادة نص وهو ما یظهر بوضوح من خلال : 3

یشكل كل :"، والذي جاء كالآتي16/07/2006مؤرخة في  46ع .ر.القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ج
تخل عن الواجبات المهنیة أو مساس بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدیة 

  ."س، عند الاقتضاء، بالمتابعات الجزائیةمهامه خطأ مهنیا ویعرض مرتكبه لعقوبة تأدیبیة، دون المسا
  .227جوهر قوادري صامت، المرجع السابق، ص : 4
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دون إذن مكتوب من القاضي المختص في الخاصة بالتحري كإجراء التسرب مثلا 
  .1الحالات التي یستوجب فیھا القانون ھذا الإذن

  
  الضبطیة القضائیة عضوإجراءات تأدیب - 2

تباشر غرفة الاتھام رقابتھا على أعمال أعضاء الضبطیة القضائیة عن طریق 
الجزاءات ذات إجراءین، یتمثل الأول في الأمر بإجراء تحقیق، أما الثاني ففي توقیع 

  :وھو ما سنتناولھ كالآتي .الطبیعة التأدیبیة
  

  الأمر بإجراء تحقیق- أ
فإن غرفة  من قانون الإجراءات الجزائیة 207لمادة للفقرة الأولى من ا طبقا 

الاتھام قد تمارس وظیفة الرقابة على أعمال أعضاء الضبطیة القضائیة بناء على طلب 
بمناسبة نظرھا في  بصورة تلقائیةیقدمھ النائب العام أو بناءا على طلب من رئیسھا، وإما 

  .2علیھاقضیة معروضة 
أمر یتعلق  - المذكورة سابقابحسب الأوضاع -وإذا عرض على غرفة الاتھام  

بجریمة أو مخالفة ارتكبھا عضو الضبطیة القضائیة، فلھا أن تأمر بإجراء تحقیق في 
النائب العام، ویجب على غرفة بالموضوع، تسمع خلالھ لطلبات النیابة العامة الممثلة 

الاتھام تمكین العضو الذي یتم التحقیق معھ من الإطلاع على ملفھ المحفوظ لدى النیابة 
ي المجلس القضائي من أجل تقدیم أوجھ دفاعھ في القضیة المعروضة العامة ف

، فتتلقى غرفة الاتھام طلبات النائب 3والاستعانة بمحام یحضر التحقیق معھ لیدافع عنھ
إضافة –العام، وتفحص أوجھ الدفاع التي یثیرھا عضو الضبطیة القضائیة، ولھا أن تأمر 

، إلیھلازمة، ثم تقدر جسامة الخطأ المنسوب بإجراء التحقیقات التي تراھا  - إلى ذلك
  .4المناسبة تبعا لذلك الجزاءاتبالنظر إلى ظروف ارتكابھ، وتقرر 

  
  توقیع الجزاءات ذات الطابع التأدیبي-ب

من  208یجب على غرفة الاتھام احترام كافة الإجراءات المقررة في المادة 
لضبطیة القضائیة ضابطا كان أو ، ولھا أن توقع على عضو اقانون الإجراءات الجزائیة

                                   
  .311نجمة جبیري، المرجع السابق، ص : 1
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 1ف 207المادة  انظر: 2

3   : Gaston Stefani et Georges Levasseur et Bernard Bouloc, op.cit , p 344. 

یمكن رفع الدعوى التأدیبیة ضد ضابط الشرطة القضائیة أیا كانت الجهة " :في هذا الشأن بمایلي 1.ج.قضت غ
وتقع المتابعة غالبا بطلب . الإداریة التي ینتمي إلیها من أجل الإخلالات التي یرتكبها أثناء مباشرة وظیفته القضائیة

ط  المعني عن الأخطاء المنسوبة إلیه حتى یتمكن من النائب العام المختص أمام غرفة الاتهام بعد استفسار الضاب
، الاجتهاد القضائي في جیلالي بغدادي. 29091، الطعن رقم 24/11/1981قرار بتاریخ  ."من تحضیر دفاعه
  .279، المرجع السابق، ص 2المواد الجزائیة، ج 

  .230جوهر قوادري صامت، المرجع السابق، ص : 4
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عونا جزاءات ذات طبیعة تأدیبیة وبعد إجراء التحقیق، متى ثبت في حقھ مخالفة 
كالإنذار  ، فلھا سلطة توجیھ ما تراه لازما من ملاحظات1تستوجب مثل ھذه الجزاءات
 ، وأن توقفھ عن مباشرة عملھ مؤقتا، ولھا أن تسقط عنھالشفوي أو الكتابي و التوبیخ

باختلاف جسامة الخطأ  الجزاءاتیختلف توقیع ھذه مع الإشارة ھنا أنھ  .2نھائیا الصفة
   .لذي اقترفھ عضو الضبطیة القضائیةا

إلى  وتبلغ القرارات الصادرة عن غرفة الاتھام ضد عضو الضبطیة القضائیة
دیبیة ھي لھا أن تتخذ إجراءاتھا التأو، 3لھا، بناء على طلب النائب العام السلطة التابع

  .الأخرى
أما فیما یخص الطعن في القرار الصادر بالجزاء من غرفة الاتھام فقد خلا 

إلى  في ھذا الشأن ذھب بعض الفقھ وقدالقانون الجزائري من أیة إشارة لإمكانیة ذلك، 
عدم إمكانیة الطعن بالنقض في تلك القرارات التأدیبیة، بینما ذھب غالبیة الفقھ إلى عكس 

التي أقرت الحق في  من قانون الإجراءات الجزائیة 495ادا إلى نص المادة استن 4ذلك
في حین أن المحكمة العلیا قضت بعدم . 5الطعن في القرارات الصادرة عن غرفة الاتھام

  .6جواز ذلك في بعض قراراتھا

                                   
الطبیعة الإداریة من قبل غرفة الاتهام على أعضاء الضبطیة القضائیة، لا یمنع من توقیع إن توقیع الجزاءات ذات : 1

بعد : "أنه 1.ج.جزاءات تأدیبیة من قبل الرؤساء السلمیین وذلك لازدواجیة التبعیة، إداریة ووظیفیة، فقد قضت غ
ر الضبط القضائي تفصل غرفة الاتهام إجراء التحقیق في القضیة وسماع النیابة العامة في طلباتها وأوجه دفاع مأمو 

في الموضوع بقرار مسبب تقضي فیه حسب الأحوال بتوجیه ملاحظات إلى الضابط المتابع أو بإیقافه مؤقتا عن 
مزاولة أعمال وظیفته كمأمور ضبط قضائي أو بإسقاط هذه الصفة عنه نهائیا وذلك دون الإخلال بالجزاء التأدیبي 

، جیلالي بغدادي. 20091، الطعن 24/01/1981قرار بتاریخ  ."ائه الإداریینالذي یكون قد صدر عن رؤس
  .279، المرجع السابق، ص 2الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة، ج 

    .من قانون الإجراءات الجزائیة 209المادة  انظر: 2
  .نفس القانونمن  211المادة : 3
  .389حسیبة محي الدین، المرجع السابق، ص : 4
تهام في قرارات غرفة الا- : النقض أمام المحكمة العلیایجوز الطعن ب: "ج مایلي.إ.ق من 495جاء في المادة : 5

الفاصلة في الموضوع أو الفاصلة في الاختصاص أو التي تتضمن مقتضیات نهائیة لیس في استطاعة القاضي أن 
  ...."یعدلها

أن غرفة الاتهام أصدرت قرارا  -من قضیة الحال–ثابتا  ولما كان" :ج كمایلي.من هذه القرارات ما قضت به غ: 6
تأدیبیا یتضمن توقیف صفة الطاعن لمدة سنتین ابتداءا من تاریخ صدور الحكم فإن هذا القرار، على خلاف الأحكام 

قرار بتاریخ  ."الجزائیة، لا یجوز استعمال طریق الطعن فیه، مما یتعین رفض الطعن الحالي لعدم جوازه قانونا
  .247، ص 1، ع 1994المجلة القضائیة للمحكمة العلیا لسنة . 105717، ملف 05/01/1993
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جعل أعضاء الضبطیة تلجزاءات التأدیبیة ضمانة أخرى للمشتبھ فیھم لأنھا ا إن
یتجنبون الوقوع في الأخطاء حفاظا على مسارھم المھني ونجاحھم في القضائیة 

  .1وظیفتھم
سواء – من الجزاءات التأدیبیة المقررة في القانون الجزائري الھائل یبدو الكمو

تلك التي توقع من قبل رؤساء الھیئة التي یتبعھا أصلا عضو الضبطیة القضائیة أو التي 
في بدایة الأمر مبالغا فیھ، غیر  -رھا جھة رقابة علیھتوقع من قبل غرفة الاتھام باعتبا

مساءلة عضو الضبطیة باختصاص لواقع قد یحدث أن تتنازل كل جھة ذات أنھ في ا
القضائیة لصالح الجھة الأخرى، وقد یجد عضو الضبطیة القضائیة نفسھ أمام تعدد 

منع من تسلیط عقوبتین الجزاءات التأدیبیة عن الواقعة الواحدة، حیث لا یوجد قانونا ما ی
تأدیبیتین، والواقع أن المشرع لم یكن غافلا عن توقع ذلك، فقد اتجھت إرادتھ إلى 
إخضاع عضو الضبطیة القضائیة لرقابة صارمة من السلطة القضائیة من ناحیة ومن 
السلطة الرئاسیة من ناحیة أخرى، ویبدو أنھ أراد أن یحقق قدرا من التوازن بین السلطة 

القضائیة من سلطة واسعة وبالأخص في  الشرطة ضابطولیة إزاء ما یتمتع بھ والمسؤ
  .2أحوال التلبس

  
المسؤولیة المدنیة لعضو الضبطیة القضائیة القائم بالإجراءات : الفرع الثاني

  الاستثنائیة
، الوجھ الآخر لحمایة الضمانات المقررة للمشتبھ فیھتمثل المسؤولیة المدنیة 

 ھتلك التعویضات المدنیة المناسبة لإصلاح الضرر الذي أصاب ینصرف معناھا إلى
نتیجة انتھاك عضو الضبطیة القضائیة لتلك الضمانات والحقوق خاصة ما تعلق منھا 

  .3بحق الفرد في حرمة حیاتھ الخاصة بالمخالفة لأحكام القانون
 والتزام الجاني عضو الضبطیة القضائیة في إطار المسؤولیة المدنیة بتعویض
الضرر الذي أصاب المشتبھ فیھ یكون بتوافر شروط معینة كضرورة تواجد عناصر 

  .4الخطأ والضرر وعلاقة السببیة بینھما
وإذا كان یشترط لقیام المسؤولیة المدنیة توافر الأمرین اللذین تقوم علیھما 

رك إلى یؤدي ھذا الفعل أو التوأن والمتمثلین في فعل ایجابي أو ترك  الجزائیةالمسؤولیة 
ضرر یصیب المجتمع، فإنھا جزاء الإضرار بالمصالح الخاصة ولذا یكفي لحمایتھا أن 

ولا بأس . یتحمل المسؤول التعویض الذي یتساوى مع الضرر الذي ألحقھ بتلك المصالح
أو عن مجرد من الإشارة إلى أن المسؤولیة المدنیة تتسع لكل فعل ضار، سواء وقع عمدا 

                                   
  .167فیه أثناء التحریات الأولیة، المرجع السابق، ص  المشتبهأحمد غاي، ضمانات : 1
  .351نجمة جبیري، المرجع السابق، ص : 2
  .309محمد أمین الخرشة، المرجع السابق، ص : 3
    .620خراشي، المرجع السابق، ص عادل عبد العال : 4
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وھذا بخلاف الجریمة، ولذلك تكفي وضع قواعد أو ضابط عام  ھإھمال، مھما كان نوع
  .1لتحدید الأفعال التي إذا انطبقت علیھا تلك القواعد تكون منشئة للمسؤولیة المدنیة

وقد كفل المشرع حق الأفراد في الحصول على تعویضات عن الأضرار التي قد 
إھدار ضماناتھم  تلحق بھم، من جراء ما یتخذ ضدھم من إجراءات، یترتب علیھا

وقد . 2فضلا عن التزام الدولة بكفالة دفع تلك التعویضات. وانتھاك حقوقھم وحریاتھم
الأصل أن الدعوى الجزائیة أو العمومیة ترفع من طرف " :قضت المحكمة العلیا أن

أما ....النیابة العامة باسم المجتمع قصد توقیع عقوبة جزائیة على مرتكب الجریمة، 
المدنیة فإنھا دعوى خاصة یقیمھا الشخص المضرور قصد تعویض ما حصل لھ الدعوى 

  . 3"من الضرر
  .وسنتناول ھذه المسألة من خلال مایلي

  
 التعویض كأثر للمسؤولیة المدنیة: أولا

قد ینسب  لما مدنیاتطبیقا للقواعد العامة یجوز مساءلة عضو الضبطیة القضائیة 
 47، حیث نصت المادة 4ر التي ألحقھا بالمضرورلھ من أخطاء مدنیة لتعویض الأضرا

لكل من وقع علیھ اعتداء غیر مشروع في حق من " :على أنھ 5من القانون المدني
الحقوق الملازمة لشخصیتھ أن یطلب وقف ھذا الاعتداء والتعویض عما یكون قد لحقھ 

مرتكب الجنایات إلى أن  من قانون العقوبات 108 المادة أشارتكما ، "من ضرر
  .6مسؤولیة مدنیةمسؤول  107المنصوص علیھا في المادة 

یكون المشرع قد ربط بین فكرتي  من القانون المدني 47واستنادا إلى نص المادة 
التعویض والضرر، أي أن طلب التعویض لا یكون بمجرد الاعتداء على حق من 

وھذا القول یسایر بطبیعة . الحقوق الشخصیة، بل یجب أن ینتج عن ھذا الاعتداء ضرر
كالاستخدام غیر  الاستثنائي للبحث والتحريالحال الاستخدام غیر المشروع للإجراء 

المحكمة  لاعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور، إذ قضتالمشروع 

                                   
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، المسؤولیة : 1

 11، ص 2011الفعل المستحق للتعویض، دراسة مقارنة في القوانین العربیة، دار الهدى، عین ملیلة،  :التقصیریة 
  .12و 

  .418لدین، المرجع السابق، ص حسیبة محي ا: 2
، الاجتهاد جیلالي بغدادي. 14/01/1969والثاني بتاریخ  04/06/1968ج، الأول بتاریخ .قراران صادران عن غ: 3

  .49، المرجع السابق، ص 2القضائي في المواد الجزائیة ، ج 
  .326عبد االله أوهایبیه، المرجع السابق، ص : 4
، مؤرخة في 78ع .ر.، المتضمن القانون المدني، ج26/09/1975 المؤرخ في 58-75الأمر رقم :  5

 .، المعدل و المتمم30/09/1975
 .من قانون العقوبات 108المادة  انظر:  6
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الإشھار بالصورة، في غیاب الموافقة الصریحة المكتوبة، یعد " :العلیا في ھذا الشأن أن
   .1"مة للشخصیة، مستوجبا تعویض الضررمساسا بحق من الحقوق الملاز

بة الاتصالات كما یسایر أیضا الاستخدام غیر المشروع لإجراءات مراق
معلوماتیة في التحریات الجنائیة سعیا وراء الكشف عن المنظومة الالإلكترونیة وتفتیش 

، للفرد الخاصة الحیاةحرمة ب مساسالحقیقة، لما تحملھ ھذه الإجراءات بین طیاتھا من 
فائقة على اختراق حاجز  أمامھا بما لدیھا من قدرة مكشوفا ھذا الأخیرفقد أصبح 
من شأن استخدام ف. بغیر علم منھ ؤون الخاصة لحیاتھالاطلاع على الشو الخصوصیة

مثل ھذه الأجھزة في ھذا المجال أن یحدث دائما وأبدا ضررا بالغا، فالحقوق المحمیة ھنا 
 لحقھتعني الاعتراف بنوع معین من القیم الإنسانیة الضروریة، إذا فقدھا الإنسان 

  .2الضرر بصورة كبیرة
ویختلف مدى الضرر الذي یقع على الفرد من حالة إلى أخرى، لذلك فإن مقدار  

الضرر یستخدم كمعیار لاستحقاق التعویض وتقدیر قیمتھ، ویبدو أن ھذا ما قصده 
  .3المشرع من ربط فكرة الضرر بالتعویض

أعضاء التعویض ھو الأثر المترتب على ثبوت المسؤولیة المدنیة تجاه إن 
الحق للمضرور من رفع دعوى التعویض، وھي دعوى  ائیة، مما یمنحالضبطیة القض

یرفعھا المضرور في مواجھة من تسبب في الإضرار بھ، یطلب فیھا الحكم بالتعویض 
عن الضرر المادي أو الأدبي أو كلیھما، فیستطیع من اتخذ الإجراء الخاطئ في مواجھتھ 

ضو الضبطیة القضائیة الذي أحدث أن یرفع دعوى أمام القضاء یطلب فیھا الحكم على ع
الشخصي بالتعویض عن الضرر المادي أو الأدبي الذي أصابھ بسبب الخطأ  ،الضرر

أو  الذي أتاه عضو الضبطیة القضائیة أثناء ممارستھ لأعمال وظیفتھ أو بسببھا
یثبت وجود علاقة سببیة بین أن  على المضرور أنھ یجب ھنا مع الإشارة .4بمناسبتھا

وھو ما  الذي أصابھالضرر  وبین الذي ارتكبھ عضو الضبطیة القضائیة الخطأ
  .سنوضحھ لاحقا

وللشخص المضرور من الجریمة حق إقامة دعوى التعویض أمام القضاء المدني 
 :التي جاء في نصھا من القانون المدني 124م المادة ، تطبیقا لحك5بالادعاء مدنیا أمامھ

طئھ، ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في كل فعل أیا كان یرتكبھ الشخص بخ"
من قانون الإجراءات  2المادة الفقرة الأولى من ، أو تطبیقا لحكم "حدوثھ بالتعویض

یتعلق الحق في الدعوى المدنیة للمطالبة بتعویض " :التي جاء نصھا كالآتي الجزائیة
ضرر مباشر خصیا الضرر الناجم عن جنایة أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابھم ش

  ".تسبب عن الجریمة
                                   

، 2المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، ع . 575980، ملف رقم 22/07/2010م بتاریخ .قرار صادر عن غ: 1
    .157، ص 2010

  .310المرجع السابق، ص محمد أمین الخرشة، : 2
  .311و  310محمد أمین الخرشة، نفس المرجع، ص : 3
  .625عادل عبد العال خراشي، المرجع السابق، ص : 4
  .326عبد االله أوهایبیه، المرجع السابق، ص : 5
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مدعیا بالحق المدني أمام المحكمة  -أي المضرور نفسھ–لھ أن یقیمھا  كما
، أي الجزائيأمام القضاء  جزائیةإذا كان الخطأ الذي اقترف موضوعا لدعوى  الجزائیة

، الجزائیةفي أثناء نظر الدعوى  الجزائیةبمعنى أن یدعي بالحق المدني أمام المحاكم 
عن الفعل المكون للجریمة المرفوعة بھا  الضرر المطالب بالتعویض عنھ ناشئطالما أن 
من قانون  3المادة  الفقرة الأولى من ، وھو ما قرره المشرع في1الجزائیةالدعوى 

لمضرور مباشرة الدعویین المدنیة والجزائیة التي أجاز من خلالھا ل الإجراءات الجزائیة
  . 2س الجھة القضائیةفي وقت واحد وأمام نف

أن الدعوى المدنیة ھي التي " :المحكمة العلیا بقولھا بھ وھو أیضا ما قضت
. یرفعھا من لحقھ ضرر من الجریمة قصد المطالبة بتعویض الضرر الذي لحقھ منھا

غیر أن المشرع أجاز بصفة استثنائیة . والأصل أن اختصاصھا یرجع إلى القضاء المدني
قانون الإجراءات للمتضرر من الجریمة مباشرتھا أمام القضاء الجزائي من  3في المادة 

  .3"بالتبعیة للدعوى العمومیة
  ،فقط وعلیھ عندما یعتبر الفعل غیر مشروع، فإنھ یستلزم قیام المسؤولیة المدنیة

لیتین فقط إذ أن كل من المسؤو الجزائیةإذا اعتبر الفعل جریمة فتقوم علیھا المسؤولیة و
غیر أنھ عندما یعتبر الفعل الواحد عملا غیر مشروع  الواقع تستقل عن الأخرى،في 
  .4تجاه المسؤول والجزائیةة ، تجتمع المسؤولیتین المدنینفس الوقت یشكل جریمة وفي

وتجب الإشارة أنھ یمكن للمتضرر أن یمتنع عن رفع دعوى التعویض كما یجوز 
إن الدعوى المدنیة للمطالبة " :العلیا بقولھا ما قضت بھ المحكمةلھ أن یتنازل عنھا وھو 

بتعویض الضرر الناجم عن جنایة أو جنحة أو مخالفة ھي ملك لكل من أصابھ ضرر من 
ویترتب على ھذه القاعدة أن المدعي المدني یتصرف في دعواه كما یشاء فلھ . الجریمة

  .5"ھاأن یرفعھا أو یمتنع عن إقامتھا، وإذا رفعھا جاز لھ أن یتنازل عن

                                   
  .626و  625عادل عبد العال خراشي، المرجع السابق، ص : 1
یجوز مباشرة الدعوى المدنیة مع الدعوى العامة في وقت واحد أمام " :ج على مایلي.إ.من ق 1ف  3المادة نصت : 2

  ."الجهة القضائیة نفسها
، 2، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة، ج جیلالي بغدادي. 09/12/1969ج بتاریخ .قرار صادر عن غ: 3

  .289المرجع السابق، ص 
نظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، المسؤولیة محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، ال: 4

  .13الفعل المستحق للتعویض، المرجع السابق، ص : التقصیریة
، الاجتهاد جیلالي بغدادي. 29093، الطعن رقم  27/11/1984، بتاریخ 1، القسم 2.ج.قرار صادر عن غ: 5

  .289، المرجع السابق، ص 2القضائي في المواد الجزائیة، ج 
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وفي حالة وفاة المتضرر من الجریمة، فإن حقوقھ في التعویض تنتقل إلى ذویھ،  
ولا یمنع انقضاء الدعوى العمومیة من الاستمرار في الدعوى المدنیة التي رفعت إلیھم 

  .1بطریق التبعیة للدعوى الجزائیة في حالة الھالك
  

  مسؤولیة الدولة في التعویض: ثانیا
إن المدعى علیھ في دعوى التعویض ھو بطبیعة الحال عضو الضبطیة القضائیة 

من موظفي الدولة وبینھ وبینھا علاقة  ھذا العضوالذي وقع منھ الخطأ، غیر أنھ لما كان 
تبعیة، فللمضرور أن یرفع دعواه على الدولة متمثلة في وزارة الداخلیة طبقا لقواعد 

من  136المادة  الفقرة الأولى من حیث تنص ،2عھمسؤولیة المتبوع على أعمال تاب
یكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي یحدثھ تابعھ بفعلھ " :على أنھ القانون المدني

، كما جاء في "الضار متى كان واقعا منھ في حال تأدیة وظیفتھ أو بسببھا أو بمناسبتھا
المنصوص علیھا في المادة مرتكب الجنایات " :من قانون العقوبات 108نص المادة 

مسؤول شخصیا مسؤولیة مدنیة وكذلك الدولة على أن یكون لھا حق الرجوع على  107
  ".الفاعل

وعلیھ فالدولة ملزمة بتقدیم تعویض عادل لمن یقع علیھ اعتداء سواء مس ھذا 
الاعتداء حرمة الحیاة الخاصة لھ، أو غیر ذلك من الحقوق والحریات العامة المكفولة 

  .3وجب الدستور والقانونبم
والأساس الذي تقوم علیھ مسؤولیة الدولة في التعویض عن أعمال أعضاء 

یكون القضاء العادي ھو المختص بقضایا والضبطیة القضائیة ھو فكرة الخطأ، 
من القانون  124التعویض، ویطبق في شأنھا قواعد المسؤولیة المدنیة المبینة في المادة 

كل من تسبب في ضرر للغیر نتیجة خطأ وقع منھ بالتعویض  لمادةتلزم ھذه اوالمدني، 
بل أعضاء الضبطیة القضائیة حال قیامھم على المضرور، غیر أن الخطأ الذي یقع من ق

یقع على الجھة التي یتبعھا ھؤلاء مسؤولیة التعویض بوظیفتھم أو بسببھا أو بمناسبتھا 
ن القانون المدني السابق ذكرھا، أما إذا م 136عنھ وھذا استنادا لما ورد في نص المادة 

انعدم الخطأ ففي ھذه الحالة تنتفي المسؤولیة، وإذا تبث وقوع الضرر الناتج عن تصرف 
وحیث أن جھاز الضبطیة . 4عضو الضبطیة القضائیة تحققت مسؤولیة الدولة بالتضامن

القضائیة لا یقوم بعملھ إلا بواسطة أعضائھ فھم یعتبرون وسیلة في تنفیذ إجراءات 
لدولة فإن ا السالفة الذكر 136التحري عن الجریمة وكشف حقیقتھا، وعملا بأحكام المادة 

                                   
الاجتهاد  ،جیلالي بغدادي. 50799، الطعن رقم 08/11/1988، بتاریخ 2.ج.القرار الصادر عن غ انظر :1

  .290، ص ، المرجع السابق 2القضائي في المواد الجزائیة، ج 
    .626عادل عبد العال خراشي، المرجع السابق، ص : 2
  .312محمد أمین الخرشة، المرجع السابق، ص : 3
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنین في : "في هذا الشأن على مایلي م.قمن  126تنص المادة :  4

التزامهم بتعویض الضرر، وتكون المسؤولیة فیما بینهم بالتساوي إلا إذا عین القاضي نصیب كل واحد منهم في 
 ."الالتزام بالتعویض
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 مسؤولة بالتعویض عن الأضرار التي یسببھا الخطأ الواقع منممثلة في الإدارة تكون 
  .1أو بسببھ أو بمناسبتھ بعملھمطرف أعضاء الضبطیة القضائیة أثناء قیامھم 

الخطأ الذي یثیر المسؤولیة المدنیة تجاه عضو الضبطیة القضائیة لا یقوم إلا و
، فالتعدي ھو الانحراف في السلوك، 2على عنصرین اثنین ھما التعدي والإدراك

دراك فیقصد بھ أن یكون عضو ، أما الإ3ویستوي أن یكون عن عمد أو عن إھمال
  .الضبطیة القضائیة مدركا لما یقوم بھ من أعمال

ھذه المسؤولیة وقوع ضرر للغیر نتیجة للخطأ یلزم لتقریر  وإضافة إلى الخطأ
المرتكب من قبل عضو الضبطیة القضائیة، فإذا لم یكن ھناك أي ضرر أصاب الغیر 

  .4المسؤولیةتنتفي یجة لتصرف عضو الضبطیة القضائیة نت
الأذى الذي یصیب الشخص نتیجة المساس " :والمقصود بالضرر في القانون ھو

بمصلحة مشروعة لھ أو بحق من حقوقھ، والمصلحة المشروعة إما تكون مادیة أو 

                                   
التعویض من التابع فلا یجوز له الرجوع على المتبوع إذ لا یصح أن  إذا اقتضى المضرور"تجدر الإشارة هنا أنه : 1

ذا . یقتضي تعویضین عن ضرر واحد، ولا یجوز للتابع الرجوع على المتبوع بشيء مما دفع إذ أنه المسؤول الأصلي ٕ وا
تكب خطأ جسیما اقتضى المضرور التعویض من المتبوع، فلا یرجع هذا الأخیر على التابع لیسترد ما أداه إلا إذا ار 

محمد صبري ". من القانون المدني، وجسامة خطأ التابع متروكة لتقدیر القاضي 137وهو ما نصت علیه المادة 
الفعل : الواضح في شرح القانون المدني، النظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، المسؤولیة التقصیریة، السعدي

  .211، ص المستحق للتعویض، المرجع السابق
  .31، ص نفس المرجعالسعدي، محمد صبري : 2
ن ترتب عنه ضرر : 3 ٕ هناك حالات ینعدم فیها عنصر التعدي، بحیث لا یعتبر فیها فعل الشخص خطأ حتى وا

یها المادة بالغیر، وبالتالي لا تثار مسؤولیته عن هذا الفعل، ومن هذه الحالات حالة الدفاع الشرعي التي نصت عل
من أحدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه، أو عن ماله، أو عن نفس الغیر، أو " :بقولها م.قمن  128

عن ماله، كان غیر مسؤول، على ألا یجاوز في دفاعه القدر الضروري، وعند الاقتضاء یلزم بتعویض یحدده 
أن السلوك أن یرد الاعتداء  ، فمثلا هنا الدفاع الشرعي لعضو الضبطیة القضائیة عن نفسه لا یعد خطأ إذ"القاضي

ن تسبب في ضرر للمعتدي  ٕ ولا یلزم بالتعویض إلا إذا رأى القاضي  - بطبیعة الحال بالقدر الضروري–علیه حتى وا
لا یكون " :من نفس القانون كالآتي 129وكذلك حالة تنفیذ أمر الرئیس والتي نصت علیها المادة . ضرورة له

لین شخصیا عن أفعالهم التي أضرت بالغیر إذا قاموا بها تنفیذا لأوامر صدرت الموظفون والأعوان العمومیون مسؤو 
، فطبقا لهذا النص لا تتم مساءلة عضو الضبطیة "إلیهم من رئیس، متى كانت إطاعة هذه الأوامر واجبة علیهم

من التفصیل حول  لمزید .القضائیة عن عمله المضر بالغیر في حالة ما إذا كان تنفیذه أمرا صادرا إلیه من رئیسه
  .37إلى  33، ص من نفس المرجعمحمد صبري السعدي،  انظرهذه الحالات وشروطها 

  .623عادل عبد العال خراشي، المرجع السابق، ص : 4
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ومعنى ذلك أن الضرر كركن من أركان المسؤولیة المدنیة لا یقع على عاتق . 1"أدبیة
ن محققا، سواء وقع بالفعل أو سیقع في المستقبل لا عضو الضبطیة القضائیة إلا إذا كا

محالة، وأن یكون شخصیا، بمعنى واقعا على الشخص الذي یرید أن یثیر مسؤولیة 
عضو الضبطیة القضائیة مدنیا، وأن یكون مباشرا واقعا على مصلحة مشروعة محمیة 

  .2قانونا
ذي حدث للغیر نتیجة أن یكون الضرر ال المسؤولیة المدنیةلتقریر  أیضا یلزم كما

، أي بمعنى أن یكون الخطأ ھو السبب في الضرر وھذا عضو الضبطیة القضائیة لخطأ
من  124، وقد عبر المشرع عن ركن السببیة في المادة 3ما یعبر عنھ بعلاقة السببیة

) بخطئھ(إذ نصت لكل فعل أیا كان یرتكبھ الشخص " ویسبب"بكلمة  القانون المدني
  . 4ویسبب ضررا

لذا یجب على المضرور حتى یستحق التعویض أن یثبت وجود علاقة سببیة بین 
، وبین الضرر الذي أصابھ، فلو أن الضرر عضو الضبطیة القضائیةالخطأ الذي ارتكبھ 

، فلا مسؤولیة إذ لا یعقل أن یطالب شخص  عضو الضبطیة القضائیةلم ینشأ عن خطأ 
أن یدفع  عضو الضبطیة القضائیةا أراد بدفع تعویض عن الضرر الذي سببھ غیره، وإذ

  .5المسؤولیة عنھ فیجب علیھ أن ینفي علاقة السببیة
أن یكون الضرر الذي حدث للغیر نتیجة  المدنیة المسؤولیةومن ثم یلزم لتقریر  

، أما إذا تبث وقوع الضرر نتیجة لذي وقع من عضو الضبطیة القضائیةمباشرة للخطأ ا
دارة عن ذلك، كما یجب أن یكون ھذا الضرر واقعا نتیجة لخطأ لفعل الغیر فلا تسأل الإ

، فإذا وقع منھ ھذا أو بمناسبتھا عضو الضبطیة القضائیة أثناء تأدیة وظیفتھ أو بسببھا
. ن ذلك، بل یقع علیھ التعویض وحدهالضرر خارج نطاق الوظیفة فلا تسأل الإدارة ع
ة القضائیة نتیجة للضرر الذي أصاب وإذا قامت المسؤولیة المدنیة اتجاه عضو الضبطی

                                   
العقد والإرادة : محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام: 1

  .314ص  ،2011 ،، طبعة جدیدة مزیدة ومنقحةسة مقارنة في القوانین العربیة، دار الهدى، عین ملیلةالمنفردة، درا
العقد والإرادة : الواضح في شرح القانون المدني، النظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزاممحمد صبري السعدي، : 2

  .315و  314، ص ، المرجع السابق المنفردة
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  .291، المرجع السابق، ص 2المواد الجزائیة، ج 
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  .318و  317لسابق، ص المنفردة، المرجع ا
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محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، المسؤولیة : 5
  .94الفعل المستحق للتعویض، المرجع السابق، ص : التقصیریة
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أي –الغیر بسبب الخطأ الذي وقع منھ، فإنھ یثبت لمن اتخذ الإجراء في مواجھتھ 
  .1من القانون المدني 124الحق في طلب التعویض طبقا للمادة  -المضرور

وفي نفس الإطار اتجھ الفقھ وحتى القضاء إلى أن مسؤولیة التعویض عن الضرر 
أو  رف أعضاء الضبطیة القضائیة أثناء قیامھم بعملھم أو بسببھالناشئ نتیجة تص

یقع على عاتق الضبطیة القضائیة، وأنھ یجب أن تكون الدولة مسؤولة عن  بمناسبتھ
 ھمالأعمال التي یقوم بھا موظفوھا التابعین لھا، لأنھا تملك السلطة الفعلیة في توجیھ

أثناء تأدیتھم لوظیفتھم، كما لھا أن تقوم بمراقبتھم والإشراف على عملھم، فھم  ھموإرشاد
یخضعون بشكل مباشر لھا أثناء تنفیذ واجباتھم، فتبعیتھم للدولة ثابتة، ولذا یقع على 

  .2عاتقھا مسؤولیة التعویض عن أعمالھم
یكونوا أن  یتعینأن المسؤولیة لا تسقط عن أعضاء الضبطیة القضائیة، إذ  غیر 

 ھمسؤولین بشكل تضامني مع الدولة في تحمل التعویض عن الأضرار التي حدثت وأن
للأفراد على أعضاء الضبطیة القضائیة،  الذي تم دفعھعلى الدولة أن تعود بالتعویض 

وتفرض علیھم تحمل ما دفعتھ للمضرورین أو بعضا مما دفعتھ على الأقل إذا كان 
 والغرض من. عنھ الضرر غیر مشروع الذي نشأتصرف أعضاء الضبطیة القضائیة 

رجوع الدولة فیما دفعتھ من تعویض للمضرور على عضو الضبطیة القضائیة ھو الحد 
استعمال السلطة من التصرفات غیر القانونیة التي یقوم بھا ھذا العضو، ومنعھ من إساءة 

ون ، ولتكنھامأمن م في والتعسف، وتذكیره بالمسؤولیة عند قیامھ بواجباتھ، حتى لا یكون
  .3الأسالیب غیر المشروعة إتباعسیاجا یحمي حقوق وحریات الأفراد من  مسؤولیتھ

الاستثنائیة للبحث نظرا لما تتضمنھ الإجراءات أنھ  دراستھ نستخلص مما سبق
التقنیة الحدیثة من مساس بحریة الأفراد و تدخل في  على التحري خاصة منھا المعتمدةو

شؤونھم الشخصیة، ذھب المشرع إلى وضع ضوابط صارمة تجعل من ھذه الإجراءات 
عند الضرورة القصوى لاسیما فیما یتعلق بالجرائم إتباعھ ویمكن آخر سبیل  الاستثنائیة

  .الخطیرة
لا یكفي توافر  قد أحاط المشرع حریات الفرد بمزید من الضمانات حیثو

من شأنھا التضییق على المتحري  التينیة سواء الشكلیة أو الموضوعیة والضوابط القانو
أخرى للمحافظة على كرامة الفرد  آثارا، بل رتب أیضا الاستثنائیةبالإجراءات  للأخذ

التي یأتي في ذ ھذه الإجراءات لكشف الجرائم، وحریاتھ عند اتخاوحمایة حقوقھ و
الذي یكون مخالفا للقواعد القانونیة  الاستثنائيھذا كجزاء للإجراء طلان وھا البمقدمت

الجزائیة، إضافة إلى العقوبات المنظمة لھ مستھدفا بذلك ضمان حسن سیر العدالة 
كذا المدنیة التي من شأنھا أن تحول دون تعدي القائم الجزائیة والجزاءات التأدیبیة و

أن ھؤلاء الأفراد لم ما رسم لھ القانون، خاصة و بالتحري على حقوق الأفراد في حدود
  .یصبحوا متھمین بعد

  

                                   
  .625و  624عادل عبد العال خراشي، المرجع السابق، ص : 1
 627و  626، ص المرجعنفس عال خراشي، عادل عبد ال:  2

  .628و  627المرجع، ص نفس عادل عبد العال خراشي، :  3
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  الخاتمة
 التحري عنالاستثنائیة للبحث وانتھینا من دراستنا لموضوع الإجراءات  بعد أن

 لنا قصارى جھدنا الإلمام بجوانب یمكننا القول أننا حاوالجرائم في التشریع الجزائري، 
من بعض التشریعات محلا للمقارنة في كل جزئیة مشكلات ھذا الموضوع متخذین و

ین لنا المجال الذي یستدعي منا إبداء رأینا فیھا ضرورة ذلك، ومدلین برأینا حیثما تب
، لأن دراستناقد ارتأینا أن لا تكون ھذه الخاتمة بمثابة ملخص لكل ما تقدم في و. الرأي

اخترنا أن تكون خاتمة ھذه على ذلك لك سیكون إعادة وتكرار لما سبق أن تضمنتھ، وذ
مقترحة نذكرھا على النحو التوصیات الو الاستنتاجاتالدراسة متمثلة في مجموعة من 

  :الآتي
  

  الاستنتاجات: أولا
التحري أضحت من أخطر المراحل الجزائیة لتضمنھا إجراءات أن مرحلة البحث و - 1

شأنھا المساس بحقوق  لأصل من أعمال التحقیق القضائي والتي منكانت في ا استثنائیة
  .حریات الأفرادو
أن الحق في حمایة حرمة الحیاة الخاصة لیس حقا مطلقا إذ أورد علیھ المشرع  - 2

ذا الحق من أصبح بالإمكان التعرض لھوذلك حمایة للمصلحة العامة حیث  استثناءات
الاستثنائیة كاعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات التحري خلال إجراءات البحث و

المنظومات المعلوماتیة  تفتیشالتقاط الصور ومراقبة الاتصالات الإلكترونیة وو
مع الالتزام بمجموعة من القیود مراقبة الأشخاص والترصد الإلكتروني والتسرب و

ن مساسا غیر مشروع بھذه الحقوق الضوابط المقررة قانونا لاتخاذھا، حتى لا یكوو
  .الحریاتو
لتطور  التحري نظراالاستثنائیة في مجال البحث واءات الإجر ھذهالحاجة إلى مثل  - 3
إذ  .اللجوء إلى التقنیات المتطورة في ارتكابھاقد الأسالیب الإجرامیة الحدیثة وتعو

لفائدة في مجال التصدي للجریمة أصبحت الإجراءات التقلیدیة للتحري محدودة ا
العصر الحدیث من تقدم ى معطیات تزاید اعتماده علومرتكبیھا مقابل تطور الإجرام و

  .اكتشافات تقنیةو
ائیة الكلاسیكیة في مجال الإجر بعض من الأسالیبأن المشرع لازال یعتمد على  - 4

لتي تعتمد بشكل أساسي على حنكة ان الجرائم لاسیما الخطیرة منھا والتحري عالبحث و
لخافیة لھذه فطنة القائم بالتحري نظرا لما تملكھ من أھمیة في كشف الجوانب اودھاء و
  .الجرائم

الاستثنائیة للبحث أجاز المشرع لعضو الضبطیة القضائیة اللجوء إلى الإجراءات  - 5
لإجراءات أن تتسم بشرعیة الھدف التحري لجمع تحریاتھ منھا، إلا أنھ اشترط في ھذه او

برر اتخاذ حریات الأفراد، إذ ینبغي أن یكون الھدف مشروعا یوالوسیلة حمایة لحقوق و
عتداء للحریات الفردیة وعدم اللجوء إلى لا ینطوي على امن ھذه الإجراءات و أي

الكشف عنھا إلا بالقدر عدم م بالمحافظة على حرمات الأفراد والالتزاالتحریض، و
  .في إطار ما رسمھ القانون من حدود بما یمكنھ من أداء مھامھالضروري واللازم و

منتجة لآثارھا تحري ھي إجراءات صحیحة والاستثنائیة للبحث والأن الإجراءات  - 6
تفید  اللازمة التيت التحقیق بالمعلومات الضروریة وطالما كانت الغایة منھا إمداد سلطا

لا یتقید عضو الضبطیة القضائیة عند مباشرتھ لھذه في الوصول إلى الحقیقة، و
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بالضوابط القانونیة التي یوجب علیھ المشرع جراءات إلا بالشرعیة الإجرائیة والإ
  .الحریات الفردیةضمانا لعدم المساس بالحقوق والالتزام بھا 

لضبطیة التحري التي یقوم بھا عضو االاستثنائیة للبحث والمشرع الإجراءات  أخضع - 7
لعدم  منھ ضمانا ،الذي یعد قاضیاالقضائیة المختص لإشراف ورقابة وكیل الجمھوریة و

  .الحریات الفردیةالحقوق و رض إلىالتع
المشرع بحصر الجرائم التي تبرر اللجوء إلى كل من إجراءات اعتراض  قام - 8

ووجھة مراقبة الأشخاص وتسجیل الأصوات والتقاط الصور والتسرب والمراسلات 
ستظھر حتما في المستقبل القریب  إلا أنھالترصد الإلكتروني، ونقل الأشیاء والأموال و

جرائم أكثر خطورة منھا نظرا للتطور العلمي المتزاید في شتى المجالات خاصة التقنیة 
  .منھا، وبذلك یكون دائما أمام ضرورة تعدیل النص القانوني

بعض الجرائم منھا جرائم خطیرة و مكافحةاستحداث المشرع لھیئات متخصصة في  - 9
مالي كخلیة معالجة الاستعلام ال التحري،الاستثنائیة للبحث والتي تتخذ بشأنھا الإجراءات 

 إدمانھادیوان الوطني لمكافحة المخدرات والو تمویل الإرھابلمكافحة تبییض الأموال و
 الاتصال ومكافحتھا،ت الإعلام والھیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیاو

دھا في ھذا الشأن تبقى متواضعة وذلك راجع للطبیعة القانونیة لھا التي تتمثل إلا أن جھو
  .فحسب في الوقایة دون الردع فھي ھیئات مساعدة للقائمین بالتحري

الأصوات على الاتصالات تسجیل مشرع إجراءات اعتراض المراسلات وال قصر -10
للاتصال كالمراسلات البریدیة، علما اللاسلكیة دون الطرق الكلاسیكیة الأخرى السلكیة و

  .أن الجرائم المبررة لاتخاذ ھذه الإجراءات قد تتم بھا
اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور على أحادیث  لا یقع -11

صور الغیر حسن النیة سواء من فیھم فحسب بل یمتد إلى أحادیث و صور المشتبھو
 الذي لا یكون لھم دخل على الإطلاق في الجریمةفھ وائھ أو معارأفراد عائلتھ أو أصدق

  .بالتالي التعرض لحرماتھم المتخذ بشأنھا ھذه الإجراءات، و
التقاط لى تسبیب إذن اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات وعلم ینص المشرع  -12

لم یشترط أن یبین وكیل الجمھوریة الأسباب الجدیة التي دفعتھ إلى  ھو بذلكوالصور، 
  .إصدار الإذن بھذه الإجراءات

ل المستمد من اعتراض المراسلات المشرع المسألة بخصوص اعتماد الدلی لم یحسم -13
  .مراقبة الاتصالات الإلكترونیةوتسجیل الأصوات والتقاط الصور و

لا الشخص تحریر محضر عن إجراء التسرب ولة المشرع إلى مسأ لم یتعرض -14
لا العمل حیال الجرائم التي یمكن أن تكتشف لا یجوز لھ تحریر ھذا المحضر، و الذي

قبل المتسرب أثناء قیامھ بالتسرب، بخلاف ما ذھب إلیھ بالنسبة لاعتراض عرضا من 
  .المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور

مسألة تمدید مھلة التسرب للعضو المتسرب حتى یستطیع لم یتعرض المشرع إلى  -15
من المسؤولیة عن الأفعال  بأمان وعن مدى إعفائھ لا یتمكن من ذلكعندما  الانسحاب

  .مع بقاء التبریر القانوني لھذه الأفعال قائما حتى بعد انتھاء التمدیدالتي تشكل جرائم 
لإجراءات بالضوابط القانونیة لم على مدى الالتزا القضائیة الرقابةالمشرع  أقر -16

یطمئن ھذا الأخیر  لكيالتي تعد من أھم الأمور المكفولة قانونا للمشتبھ فیھ، الاستثنائیة و
، كما أنھ یمكن ائیة عند مباشرتھ لھذه الإجراءاتإلى عدم إطلاق ید عضو الضبطیة القض

ط ة بھذه الضوابعن طریق ھذه الرقابة التأكد من مدى التزام عضو الضبطیة القضائی
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تتحقق ھذه الرقابة من ناحیتین، الناحیة الأولى مراقبة دون أي تجاوز أو انحراف منھ، و
من خلال توقیع جزاء البطلان علیھا إذا اتخذت بشكل  التي قام بھا الاستثنائیةالإجراءات 

ئمین بھذه الإجراءات الناحیة الثانیة مراقبة أفراد الضبطیة القضائیة القامخالف للقانون، و
  .اقتضى الأمر ذلكالمدنیة إن الجزائیة والتأدیبیة وذلك بتقریر المسؤولیة و

الاستثنائیة للبحث أن عضو الضبطیة القضائیة إذا قام بإجراء من الإجراءات  -17
حریات الفرد، ة التي تحكمھ منتھكا بذلك حقوق والتحري دون مراعاة الضوابط القانونیو

البطلان بقوة القانون جزاء لمخالفة قاعدة جوھریة دون الحاجة إلى النص  یرتبفإن ذلك 
  .ما یترتب عنھ استبعاد الأدلة التي تحصلت من ھذا الإجراء الباطلب. علیھا قانونا

لعضو الضبطیة القضائیة عن الجرائم التي قد  الجزائیةتقریر المشرع المسؤولیة  -18
لمسؤولیة التأدیبیة وكذا ا .التحريتثنائیة للبحث والاستقع منھ عند مباشرتھ للإجراءات 

قد أسند المشرع و وظیفتھ أو التقصیر في أدائھا، نتیجة إخلالھ بواجبات لھذا العضو
المساءلة التأدیبیة إلى غرفة الاتھام فضلا عن الجھة الإداریة التي یتبع لھا عضو 

ذلك بإلزامھ و نفس العضوالمدنیة لالمسؤولیة  هتقریر إضافة إلى .الضبطیة القضائیة
البحث والتحري  لإجراءات اتخاذهبالتعویض عن الأضرار التي یلحقھا بالمشتبھ فیھ عند 

ه الإجراءات بطریقة غیر ذلك في حالة ما إذا تمت ھذذات الطبیعة الاستثنائیة، و
أفراد  تصرفاتإن كانت الدولة مسؤولة عن وحتى و ترتب عنھا ضرر للغیر،مشروعة و

 القضائیة، إلا أن المسؤولیة لا تسقط عن عضو الضبطیة القضائیة، بل ھو الضبطیة
الحق في الرجوع علیھ بالتعویض، لھذه الأخیرة مسؤول بشكل تضامني مع الدولة، و

الھدف من ھذا الرجوع وضع حد للتصرفات غیر القانونیة التي یقوم بھا عضو و
  .الضبطیة القضائیة

الاستثنائیة للبحث حكمة العلیا بشأن الإجراءات قضائیة للمالحكام الأغیاب  -19
أحكام تغلف أساسیة تساعد على إرساء قواعد و التحري، یمكن الاستناد إلیھا كمبادئو

حة الدولة في ھذه الإجراءات بالضمانات اللازمة بما یضمن تحقیق التوازن بین مصل
  .حریتھمصلحة المشتبھ فیھ في حمایة الكشف عن الجریمة وتوقیع العقاب و

نا نخلص إلى التي انتھینا إلیھا من خلال دراست الاستنتاجاتبعد عرضنا لأھم و
  :یمكن تلخیصھا فیمایلي التيبعض التوصیات و

  
  التوصیات: ثانیا

الاھتمام بالأجھزة الأمنیة ذات العلاقة بالإجراءات الاستثنائیة للبحث والتحري  -1
ة تلك التي تعتمد على خاص المذكورةلإنجاح الإجراءات  الوسائلبأحدث  تزویدھمو

ء تقنیا أو بدنیا العمل على تدریب العناصر القائمة بالتحري بصفة دوریة سواالتقنیة، و
، وكذا القیام ببرامج متخصصة في التدریب لاكتساب المھارات في من أجل رفع أدائھم

مي معقد ویتم المعلوماتیة نشاط إجرا مجال أعمال التحري المعلوماتي باعتبار الجرائم
  .ذكیةتنفیذه بطرق دقیقة و

 خطیرةال جرائمالتفعیل دور الھیئات المتخصصة المستحدثة من قبل المشرع لمكافحة  - 2
خلال الجمع بین  على أحسن وجھ، من امنحھا الصلاحیات الواسعة للقیام بمھامھو

  .الملاحقةإجراءات الضبط والوقایة و
 5مكرر  65الجرائم المنصوص علیھا في المادة یدرج ضمن دعوة المشرع إلى أن  - 3

ت اعتراض من قانون الإجراءات الجزائیة التي تتضمن الجرائم المبررة لاتخاذ إجراءا
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م المتصلة بتكنولوجیات تسجیل الأصوات والتقاط الصور والتسرب الجرائالمراسلات و
للمعطیات كون ھذه  الاتصال بدلا من الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیةالإعلام و

التي بأحكامھ الأصناف  لیشمل بذلك جمیع، الإجرام الأولالأخیرة تدخل ضمن أصناف 
علما أن ھذه الأخیرة  .بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیاتبالنسبة للجرائم الماسة قررھا 

م تقتصر على الأفعال التي تكون المنظومة المعلوماتیة وسیلة لارتكابھا بخلاف الجرائ
لتي تكون المنظومة الاتصال التي تشمل الأفعال امتصلة بتكنولوجیات الإعلام وال

  .نظام الاتصالات الإلكترونیة وسیلة لارتكابھاالمعلوماتیة و
لى تسبیب إذن اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات النص ع إلى المشرع دعوة - 4
ورد ، فقد ة للفردراءات بحرمة الحیاة الخاصالتقاط الصور نظرا لمساس ھذه الإجو

لھ من أھمیة في إبراز الدواعي التي  ، إضافة إلى ماالتسبیب كشرط في صلب الدستور
قضاء لكذا ما یقدمھ من مساعدة تبرر اللجوء إلى مثل ھذه الإجراءات الاستثنائیة، و

  .الموضوع إذا ما رفعت أمامھ دعوى بطلان ھذه الإجراءات لانتفاء دواعیھا
الشروط التي یجب توافرھا في عضو المشرع المواصفات و یحددمن المستحسن أن  - 5

كذا حفاظا على سلامتھ ، حتى تتم عملیة التسرب بنجاج، والضبطیة القضائیة المتسرب
  .تدریبكشفھ مع ما یتمتع بھ من خبرة وكفاءة وإذ لا یمكن في أغلب الحالات 

 ید مدة الإذن باعتراض المراسلات ما إذا كان بالإمكان تمد توضیح إلى المشرع دعوة - 6
ما كان یمكن  كذا إذاالصور لمرة واحدة أو أكثر من مرة، والتقاط وتسجیل الأصوات و

 انتھاءلوكیل الجمھور باعتباره مصدر الإذن بھذه الإجراءات توقیف ھذه الأخیرة قبل 
  .المدة المحددة في الإذن بھا

، الجزائیةلى غایة انقضاء الدعوى ضرورة النص على حفظ التسجیلات الصوتیة إ - 7
  .ثم إعدامھا بعد ذلك

عدم حصر المدة القانونیة للتسرب كأدنى حد بأربعة أشھر مع إلى المشرع  دعوة - 8
لعضو الضبطیة القضائیة إمكانیة تمدیدھا، بل من الأحسن أن یمنح الوقت الكافي 

بأمان، لاسیما إذا تعلق لم یستطع ذلك في حالة ما إذا أراد الانسحاب و ذلكالمتسرب و
  .في أي وقتتي لا یسھل الانسحاب منھا فجأة والأمر بالجماعات الإجرامیة الخطیرة ال

الضبطیة القضائیة المتسرب بنفسھ في  لعضوأن یجیز المشرع كان من المستحسن  - 9
شكل مباشر حتى لا تضیع حالة ما إذا رأى القاضي ذلك لازما، الإدلاء بالشھادة ب

الخطورة التي قد تتعرض لھا حیاتھ جراء قیامھ بالتسرب سدى، لأن وتحریاتھ ومجازفتھ 
شھادتھ في ھذه الحالة تكون لھا قیمة أكبر في مجال الإثبات الجنائي بمقابل تأدیة ضابط 

ذلك مع ضرورة الأخذ بالتقنیة مكلف بنتسیق عملیة التسرب لھا، والشرطة القضائیة ال
ستخدام وسائل الاتصال المسموعة ئھ بالشھادة بافي مجال تغییر صوتھ عند إدلا

  .المرئیةو
الاستمرار في إخفاء الھویة الحقیقیة لعون أو ضابط الشرطة القضائیة المتسرب  -10

  .مكان تواجدهلتسرب وكذا كافة البیانات الشخصیة لھ وحتى بعد انتھاء عملیة ا
سرب عبر أجھزة المتالشاھد علومات المتعلقة بعملیة التسرب وتجنب ذكر الم -11

اللاسلكیة فھي معرضة للتنصت من طرف ذوي الأعمال الإجرامیة الاتصال السلكیة و
  .الواقعة علیھم عملیة التسرب

ضوابط اللجوء إلى كل من ھ بذكر كیفیة القیام وتوضیح موقفإلى المشرع  دعوة -12
الأشخاص  مراقبة الاتصالات الإلكترونیة والترصد الإلكتروني ومراقبة إجراءات
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 الاستثنائیةالإجراءات  التسلیم المراقب كما فعل بالنسبة لبقیةووجھة الأموال والأشیاء و
بالتالي الحیاد عن و دون مسوغ قانونيحتى لا یتم التمادي في اتخاذھا و الأخرى، 

  .الشرعیة الإجرائیة
من مسألة حجیة الأدلة المستمدة من إجراءات  إلى توضیح موقفھالمشرع  دعوة -13

مراقبة الاتصالات تسجیل الأصوات والتقاط الصور والتسرب وو المراسلات اعتراض
  .الإلكترونیة

معلوماتیة المنظومة الالمشرع صراحة على تمدید تفتیش  من المستحسن أن ینص -14
  .داخل إقلیم الدولة إذا اقتضى الأمر ذلك

في مجال تكنولوجیا المعلومات،  خبرات الدول المتقدمةالاستفادة من تجارب و -15
لمكافحة الجرائم  معرفة ما یستجد من أسالیب في تفتیش المنظومات المعلوماتیةو

كذا الاستفادة من القدرات التي یملكھا المجرم المعلوماتي في مجال مكافحة و. المعلوماتیة
  .الجرائم المعلوماتیة

الصور الذي یقع على الأصوات و المونتاجرة تدخل المشرع بتجریم فعل ضرو -16
باعتباره فعلا خطیرا شاع استعمالھ مؤخرا بسبب التطور التكنولوجي الكبیر الذي تشھده 

من ضرر  ھذا السلوك المشین نتیجة لما یخلفھلھذا الغرض، والأجھزة المستعملة 
  .ةلتعرضھ لحرمة الأفراد الخاصة حتى غیر الجنا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



287 
 

  قائمة المراجع
  الكتب: أولا

  باللغة العربیة الكتب- 1
  العامة الكتب  -  أ

نظریة البطلان وأثرھا على الحقوق الشرعیة في القوانین : إبراھیم التجاني أحمد - 1
الإجرائیة والجنائیة السودانیة، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نایف العربیة للعلوم 

  .2012الریاض، الطبعة الأولى، الأمنیة، 
الموسوعة العملیة في الدعاوى الجنائیة، شرح عملي لكافة : إبراھیم عبد الخالق - 2

الجرائم الجنائیة المھمة والعملیة في ضوء آراء الفقھ والقضاء والتعلیمات العامة للنیابة 
 مع إلقاء الضوء على القید والوصف الخاص بكل جریمة والدفوع الخاصة بھا مع
نماذج من صیغ الجنح المباشرة، الجزء الخامس، الجرائم الماسة بالشرف، المكتب 

- 2008الفني للإصدارات القانونیة، بدون بلد نشر، الطبعة الأولى، المجلد الخامس، 
2009. 

التحقیق القضائي، دار ھومھ، الجزائر، الطبعة التاسعة، طبعة جدیدة : أحسن بوسقیعة - 3
  .2010، 2006دیسمبر  20ون منقحة ومتممة في ضوء قان

الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، دار ھومھ، : أحسن بوسقیعة - 4
الجزائر، الطبعة الرابعة عشر، طبعة منقحة ومتممة في ضوء القوانین الجدیدة، 

2012. 
الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، دار ھومھ، : أحسن بوسقیعة - 5

 2006فبرایر  20بعة الثانیة عشر، طبعة منقحة ومتممة في ضوء قانون الجزائر، الط
 .2012المتعلق بالفساد، 

قانون الإجراءات الجزائیة في ضوء الممارسة القضائیة، النص : أحسن بوسقیعة - 6
مدعم بالاجتھاد القضائي، برتي  2011فبرایر  23الكامل للقانون وتعدیلاتھ إلى غایة 

 .2013-2012للنشر، الجزائر، 
قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائیة، النص الكامل للقانون : أحسن بوسقیعة - 7

مدعم بالاجتھاد القضائي، برتي للنشر،  2011غشت سنة  2وتعدیلاتھ إلى غایة 
 .2014- 2013الجزائر، طبعة جدیدة مصححة ومنقحة، 

المكتب الجامعي  التحقیق الجنائي والتصرف فیھ والأدلة الجنائیة،: أحمد أبو الروس - 8
 .1998الحدیث، الإسكندریة، 

منھج البحث الجنائي، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، : أحمد أبو الروس - 9
2009. 

البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة، دراسة مقارنة، دار ھومھ، : أحمد الشافعي-10
 .2007الجزائر، الطبعة الرابعة، طبعة منقحة ومثراة، 

التحقیق الجنائي الابتدائي وضمانات المتھم : لمھدي وأشرف الشافعيأحمد ا-11
  .2007وحمایتھا، دار العدالة للنشر والتوزیع، القاھرة، الطبعة الأولى، 

مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء : أحمد شوقي الشلقاني-12
  .1998الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء : أحمد شوقي الشلقاني-13
 .2003الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة الثالثة، 



288 
 

الحمایة الموضوعیة والإجرائیة لحقوق الإنسان في : أحمد عبد الحمید الدسوقي-14
 .2009معارف، الإسكندریة، مرحلة ما قبل المحاكمة، دراسة مقارنة، منشأة ال

الوجیز في تنظیم ومھام الشرطة القضائیة، دراسة نظریة وتطبیقیة میسرة : أحمد غاي-15
تتناول الأعمال والإجراءات التي یباشرھا أعضاء الشرطة القضائیة للبحث عن الجرائم 

لتعدیلات والتحقیق فیھا، دار ھومھ، الجزائر، الطبعة الخامسة، طبعة مزیدة ومحینة طبقا 
المؤرخ في  22-06قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائیة بالقانون رقم 

20/12/2006 ،2011.  
ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة، دراسة مقارنة للضمانات : أحمد غاي-16

النظریة والتطبیقیة المقررة للمشتبھ فیھ في التشریع الجزائري والتشریعات الأجنبیة 
لشریعة الإسلامیة، دار ھومھ، الجزائر، الطبعة الثانیة، طبعة مزیدة ومنقحة ومحینة وا

 .2011، )2009(وقانون العقوبات ) 2006(طبقا لتعدیلات قانوني الإجراءات الجزائیة 
القانون الجنائي الدستوري، الشرعیة الدستوریة في قانون : أحمد فتحي سرور-17

ي قانون الإجراءات الجنائیة، دار الشروق، القاھرة، الشرعیة الدستوریة ف -العقوبات
 .2004الطبعة الثالثة، 

قانون الإجراءات الجزائیة نصا وتطبیقا، النص الكامل : أحمد لعور ونبیل صقر-18
مع قرارات المحكمة العلیا والقانون رقم  22-06للقانون طبقا لأحدث تعدیلات القانون 

دة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، دار الھدى المتعلق بتنظیم السجون وإعا 05-04
 .للطباعة والنشر         والتوزیع، عین ملیلة، بدون سنة نشر

مكافحة الفساد، دار الفكر، عمان، الطبعة : أحمد محمود نھار أبو سویلم-19
  .2010الأولى، 

دراسة الإشكالات الإجرائیة للشھادة في المسائل الجزائیة، : إحمود فالح الخرابشة-20
  .2009مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة الأولى، 

ضمانات المشتبھ فیھ في مرحلة الاستدلال، دراسة : إدریس عبد الجواد عبد الله بریك-21
مقارنة لحقوق الإنسان في ضوء آخر تعدیلات قوانین الإجراءات الجنائیة، دار الجامعة 

 .2005الجدیدة، الإسكندریة، 

جرائم الإرھاب على المستوى الدولي والمحلي، دراسة : أسامة حسین محي الدین-22
  .2009تحلیلیة، المكتب العربي الحدیث، الإسكندریة، 

الصحافة والحمایة الجنائیة للحیاة الخاصة، دراسة : أشرف توفیق شمس الدین-23
  .2007مقارنة، دار النھضة العربیة، بدون بلد نشر، الطبعة الأولى، 

النظریة العامة للبحث الجنائي وأثرھا في عقیدة القاضي، : أشرف عبد القادر قندیل-24
 .2011دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

 .2013أطر التحقیق، دار ھومھ، الجزائر، : أعمر قادري-25
حمایة الشھود في قانون الإجراءات الجنائیة، دراسة مقارنة، : أمین مصطفى محمد-26

  .2010الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، دار 
، المؤسسة )أ إلى خ(من  1الاجتھاد القضائي في المواد الجزائیة، ج : بغدادي جیلالي-27

  .1996الوطنیة للاتصال والنشر والإشھار، الجزائر، 

، الدیوان )د إلى ط(من  2الاجتھاد القضائي في المواد الجزائیة، ج  :بغدادي جیلالي-28
 .2001غال التربویة، الطبعة الأولى، الوطني للأش



289 
 

الحمایة الجنائیة لسوق الأوراق المالیة، دراسة مقارنة، دار الجامعة : تامر صالح-29
  .2011الجدیدة، الإسكندریة، 

الضابطة العدلیة في إجراءات الاستقصاء والتحقیق، منشورات : تركي محمد موال-30
  .1997دار علاء الدین، دمشق، 

نظم الإجراءات الجنائیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  :جلال ثروت-31
2003.  

مسؤولیة رجال الشرطة، جنائیا وإداریا ومدنیا وتأدیبیا في : جمال عباس أحمد عثمان-32
  .2009التشریعات العربیة والأجنبیة، المكتب العربي الحدیث، الإسكندریة، 

اد القضائي، دراسة مقارنة، دار إثبات الجریمة على ضوء الاجتھ: جمال نجیمي-33
  .2011ھومھ، الجزائر، 

الجریمة المنظمة، دراسة تحلیلیة، دار الثقافة للنشر : جھاد محمد البریزات-34
  .2010والتوزیع، عمان، الطبعة الثانیة، 

أصول الإجراءات الجنائیة وفق أحدث التعدیلات التشریعیة : حاتم حسن بكار-35
قضائیة مع إطلالة على الفكرة الإسلامیة إزاء أھم المسائل والاجتھادات الفقھیة وال

  .2007الإجرائیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، 
البحث الأولي أو الاستدلال في قانون أصول المحاكمات الجزائیة، : حسن الجوخدار-36

  .2012دراسة مقارنة، دار الثقافة  للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة الأولى، 
التحقیق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائیة، دراسة : الجوخدارحسن -37

  .2008مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة الأولى، الإصدار الأول، 
شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، مكتبة دار الثقافة للنشر : حسن الجوخدار-38

  .1997والتوزیع، عمان، الطبعة الثانیة، 
الجزاء الإجرائي في قانون الإجراءات الجنائیة، منشأة : حسن علي حسین علي-39

  .2008المعارف، الإسكندریة، 
الشرعیة في الإجراءات الجزائیة، الدار العلمیة الدولیة : حسن یوسف مصطفى مقابلة-40

الأول،  للنشر والتوزیع ودار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة الأولى، الإصدار
2003.  

ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة، دراسة مقارنة، دار : حسیبة محي الدین-41
 .2011الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة، دار ھومھ، : حسین ابن شیخ آث ملویا-42
 .2005الجزائر، 

والصیام والاعتكاف، دار الإمام مالك،  أحكام الزكاة: حسین بن عودة العوایشة-43
 .2002الجزائر، الطبعة الأولى، 

ضوابط القواعد الجنائیة، دار الكتاب الحدیث، القاھرة، الطبعة الأولى، : حسین عصام-44
2010. 

التقاضي الإلكتروني، الدعوى الإلكترونیة وإجراءاتھا أمام : خالد ممدوح إبراھیم-45
  .2008عي، الإسكندریة، المحاكم، دار الفكر الجام

فن التحقیق الجنائي في الجرائم الإلكترونیة، دار الفكر : خالد ممدوح إبراھیم-46
 .2009الجامعي، الإسكندریة، الطبعة الأولى، 



290 
 

الإجراءات الجنائیة تأصیلا وتحلیلا، الاستقصاء والمحاكمة، الجزء : رمسیس بھنام-47
 .1978الثاني، منشأة المعارف، الإسكندریة، 

الجریمة المعلوماتیة في التشریع الجزائري والدولي، دار الھدى، : زیدان زیبحة-48
  .2011الجزائر، 

قضاء النقض في الأدلة الجنائیة، منشأة المعارف، : سعید أحمد شعلھ-49
 .2004الإسكندریة، 

-الاستیقافالقبض والتفتیش في قانون الإجراءات الجنائیة، : سعید محمود الدیب-50
مبدأ من أحدث مبادئ  250رجال السلطة العامة، أكثر من -مأمور الضبط القضائي-التلبس

 .2006النقض الجنائي، دار الكتب القانونیة، المحلة الكبرى، 
البطلان ودفوعھ في القانون المدني والجنائي، الجزء الثالث، : شریف أحمد الطباخ-51

 .2009بعة الأولى، دار الفكر والقانون، المنصورة، الط
ضوابط التحري والاستدلال عن الجرائم في الفقھ الإسلامي : عادل عبد العال خراشي-52

 .2006والقانون الوضعي، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
جریمة تبییض الأموال، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، : عادل عكروم-53

 .2013الإسكندریة، 
بطلان الحكم الجزائي نظریا وعملیا، دراسة مقارنة، منشورات : عاصم شكیب صعب-54

  .2007الحلبي الحقوقیة، بیروت، الطبعة الأولى، 
ضمانات الخصوم أثناء مرحلة المحاكمة الجزائیة في التشریعین : عبد الحمید عمارة-55

 .2010الوضعي والإسلامي، دار الخلدونیة، الجزائر، 
أبحاث تحلیلیة في قانون الإجراءات الجزائیة حول الجریمة : العزیز سعدعبد -56

 .2009الدعوى المدنیة التبعیة، دار ھومھ، الجزائر،  -أوامر قاضي التحقیق -المشھودة 
تبییض الأموال والقوانین والإجراءات المتعلقة بالوقایة منھا : عبد العزیز عیاد-57

  .2007نیة، الجزائر، الطبعة الأولى، ومكافحتھا في الجزائر، دار الخلدو
الإثبات في المواد الجزائیة في ضوء الفقھ : عبد القادر العربي شحط ونبیل صقر-58

  .والاجتھاد القضائي، دار الھدى، الجزائر، بدون سنة نشر

شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، التحري والتحقیق، : عبد الله أوھایبیھ-59
 .2012الجزائر، الطبعة الثالثة، دار ھومھ، 

مبدأ الشرعیة الجنائیة، دراسة مقارنة في القانون : عصام عفیفي عبد البصیر-60
  .2004الوضعي والفقھ الجنائي الإسلامي، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

 .2012مدخل القانون الإداري، دار الھدى، الجزائر، : علاء الدین عشي-61
دعاوى الناشئة عن الجریمة، دار ھومھ، الجزائر، الطبعة الثانیة، ال: علي شملال-62

2012. 
الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال، دار المطبوعات الجامعیة، : علي لعشب-63

 .2007الجزائر، 
حقوق الإنسان بین النص والتطبیق، دراسة في الشریعة : علي یوسف الشكري-64

، إیتراك للطباعة والنشر 2005والدستور العراقي لسنة الإسلامیة والمواثیق الدولیة 
 .2009والتوزیع، القاھرة، الطبعة الأولى، 



291 
 

التحریات كإجراء من إجراءات البحث عن الحقیقة، دار النھضة : عماد عوض عدس-65
 .2007العربیة، القاھرة، 

كر المخدرات والمؤثرات العقلیة عبر الانترنت، دار الف: عمر محمد بن یونس-66
  .2003الجامعي، الإسكندریة، الطبعة الأولى، 

التفتیش في ضوء أحكام النقض، دراسة نقدیة، دار الجامعة : عوض محمد عوض-67
  .2011الجدیدة، الإسكندریة، الطبعة الأولى، 

المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائیة، منشأة المعارف، : عوض محمد عوض-68
  .نشرالإسكندریة، بدون سنة 

الحریات العامة وحقوق الإنسان بین النص والواقع، دار المنھل اللبناني، : عیسى بیرم-69
 .1998بیروت، الطبعة الأولى، 

شرح قانون الإجراءات الجزائیة بین النظري والعملي مع آخر : فضیل العیش-70
 .التعدیلات، دار البدر، بدون بلد نشر، طبعة منقحة ومزیدة، بدون سنة نشر

الحدث الإجرامي، منشأة المعارف، الإسكندریة، : قدري عبد الفتاح الشھاوي-71
1999.  

ضوابط الاستدلالات والإیضاحات والتحریات :قدري عبد الفتاح الشھاوي-72
والاستخبارات في التشریع المصري والمقارن، منشأة المعارف، الإسكندریة، 

2002  .  
ت الاستدلالات والاستخبارات، منشأة مناط التحریا:قدري عبد الفتاح الشھاوي-73

 .2003المعارف، الإسكندریة، 
شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة : كامل السعید-74

في القوانین الأردنیة والمصریة والسوریة وغیرھا، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 
2005.  

، الدار العلمیة الدولیة -رسالة دكتوراه–المنظمة  الجریمة: كوركیس یوسف داود-75
  .2001ودار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة الأولى، 

غسل الأموال وعلاقتھ بمكافحة الإرھاب، دراسة مقارنة، دار الجامعة : لیندا بن طالب-76
  .2011الجدیدة، الإسكندریة، 

والإدانة في المواد الجنائیة، دار الفكر الأدلة الفنیة للبراءة : محمد أحمد عابدین-77
 .الجامعي، الإسكندریة، بدون سنة نشر

التحقیق في الجرائم المستحدثة، مركز الدراسات والبحوث، : محمد الأمین البشرى-78
 .2004جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، الطبعة الأولى، 

الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الوجیز في المنازعات : محمد الصغیر بعلي-79
  .2005الجزائر، طبعة مزیدة ومنقحة، 

جرائم الحاسوب والانترنت، الجریمة المعلوماتیة، دار الثقافة : محمد أمین الشوابكة-80
  .2009للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة الأولى، الإصدار الثالث، 

الجزائري، دار ھومھ، الجزائر، قاضي التحقیق في النظام القضائي : محمد حزیط-81
  .2010الطبعة الثالثة، 

مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، على ضوء آخر : محمد حزیط-82
، دار ھومھ، الجزائر، 2006دیسمبر  20المؤرخ في  22-06تعدیل بموجب القانون رقم 

 .2012الطبعة السادسة، 



292 
 

جنائیة في البحث والتحقیق الجنائي، الأدلة الموسوعة ال: محمد حماد مرھج الھیتي-83
أصول التعامل معھا، دار الكتب القانونیة ودار شتات -أنواعھا-مصادرھا-الجنائیة المادیة

 .2008للنشر والبرمجیات، المحلة الكبرى، 
الحمایة الجنائیة لحقوق المتھم وحریاتھ، دراسة مقارنة، دار : محمد رشاد الشایب-84

 .2012الإسكندریة،  الجامعة الجدیدة،
الحمایة الجنائیة للحریة الشخصیة، دار الجامعة الجدیدة، : محمد زكي أبو عامر-85

 .2011الإسكندریة، 
الواضح في شرح القانون المدني، النظریة العامة للالتزامات، : محمد صبري السعدي-86

مقارنة في  الفعل المستحق للتعویض، دراسة: مصادر الالتزام، المسؤولیة التقصیریة
 .2011القوانین العربیة، دار الھدى، عین ملیلة، 

الواضح في شرح القانون المدني، النظریة العامة للالتزامات، : محمد صبري السعدي-87
العقد والإرادة المنفردة، دراسة مقارنة في القوانین العربیة، دار الھدى، : مصادر الالتزام

  .2011 عین ملیلة، طبعة جدیدة مزیدة ومنقحة،
الوسیط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، : محمد علي سالم عیاد الحلبي-88

البطلان، مكتبة دار  -قواعد الإثبات -قواعد الاختصاص–الجزء الثاني، التحقیق الإبتدائي 
  .1996الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

لتحقیق والبحث الجنائي، القواعد الفنیة الشرطیة ل: محمد فاروق عبد الحمید كامل-89
 .1999أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، الطبعة الأولى، 

نظام الإثبات في المواد الجزائیة في القانون الوضعي الجزائري، : محمد مروان-90
 .1999الجزء الأول ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

المواد الجزائیة في القانون الوضعي الجزائري، نظام الإثبات في : محمد مروان-91
  .1999الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

شرح قانون الإجراءات الجزائیة، الضبطیة : محمد ھشام فریجة وحسین فریجة-92
  .2011غرفة الاتھام، دار الخلدونیة، الجزائر، -التحقیق- النیابة العامة- القضائیة

الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، ماھیتھا ووسائل مكافحتھا : یف بسیونيمحمود شر-93
  .2004دولیا وعربیا، دار الشروق، القاھرة، الطبعة الأولى، 

مناقشة الشھود واستجوابھم في الشریعة الإسلامیة : محمود محمد عبد العزیز الزیني-94
  .2004والقانون الوضعي، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 

 .القرائن القضائیة، دار الأمل للطباعة والنشر، الجزائر، بدون سنة نشر: مسعود زبدة-95
التحریات والإثبات الجنائي، شركة ناس للطباعة، مصر، : مصطفى محمد الدغیدي-96

 .بدون سنة نشر
التحقیق الجنائي في الجرائم الإلكترونیة، مطابع الشرطة، : مصطفى محمد موسى-97

 .2009الطبعة الأولى،  القاھرة،
مشروعیة الدلیل في المسائل الجنائیة في ضوء الفقھ والقضاء، دار : مصطفى یوسف-98

 .2011الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
نطاق سلطات قاضي التحقیق والرقابة علیھا، دیوان المطبوعات : ملیكة دریاد-99

 .2012الجامعیة، الجزائر، 
الحیاة الخاصة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، مكتبة حمایة : ممدوح خلیل بحر-100

  .1996دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 



293 
 

جرائم الانترنت والحاسب الآلي : منیر محمد الجنبیھي وممدوح محمد الجنبیھي-101
  .2005ووسائل مكافحتھما، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

الإجراءات، دار -للمحكمة العلیا، محكمة الجنایاتالاجتھاد القضائي : نبیل صقر-102
  .الھدى، عین ملیلة، بدون سنة نشر

جریمة ملحق بھا الجرائم  50الوسیط في جرائم الأشخاص، شرح : نبیل صقر-103
  .، دار الھدى، عین ملیلة، بدون سنة نشر01-09المستحدثة بموجب القانون رقم 

  .2012وال، دار الھدى، عین ملیلة، الوسیط في شرح جرائم الأم: نبیل صقر-104
تبییض الأموال في التشریع الجزائري، دار الھدى، عین ملیلة، بدون : نبیل صقر-105

  .سنة نشر
جریمة المخدرات في ضوء القوانین والاتفاقیات الدولیة، دار : نصر الدین مروك-106

  .2007ھومھ، الجزائر، 
جنائي، الجزء الأول، النظریة العامة محاضرات في الإثبات ال: نصر الدین مروك-107

محاضرات في الإثبات : نصر الدین مروك.2003للإثبات الجنائي، دار ھومھ، الجزائر، 
  .2004الجنائي، الجزء الثاني، أدلة الإثبات الجنائي، دار ھومھ، الجزائر، 

الضبطیة القضائیة في القانون الجزائري، دار : نصر الدین ھنوني ودارین یقدح-108
  .2011ھومھ، الجزائر، الطبعة الثانیة، 

الجرائم المعلوماتیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، : نھلا عبد القادر المومني-109
  .2010الطبعة الثانیة، 

الموسوعة الإجرائیة في قضایا التحریات والإذن والتلبس، المكتب : ھشام زوین-110
  .2007ة الأولى، المجلد الأول، الثقافي للنشر والتوزیع، القاھرة، الطبع

الجنائي، البطلان ودفوعھ ومذكراتھ، دار -موسوعة البطلان المدني: ھشام زوین-111
القانون للإصدارات القانونیة ومركز بھجت للنشر والتوزیع، القاھرة، الطبعة الثانیة، 
طبعة منقحة ومزیدة بأحدث التعدیلات التشریعیة وأحكام محكمة النقض، المجلد الرابع، 

2008 .  
ي الشاملة في الإثبات الجنائي، رؤیة علمیة وعملیة موسوعة المحام: ھشام زوین-112

مستحدثة لأدلة الإثبات والنفي في جمیع المواد الجنائیة، شروح وتعلیقات ودفوع 
ومذكرات متخصصة وصیغ نموذجیة، الجزء الثاني، المكتب الدولي للموسوعات 

دیلات وأحكام القانونیة، الإسكندریة، الطبعة الثانیة، طبعة منقحة ومزیدة بأحدث التع
  .2009محكمة النقض، المجلد الثاني، 

مكافحة غسل الأموال في ضوء التشریعات الداخلیة : وسیم حسام الدین الأحمد-113
 .2008والاتفاقیات الدولیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، الطبعة الأولى، 

 
 المتخصصة الكتب-ب
ونظریة التفتیش، منشأة المعارف، حرمة الحیاة الخاصة : توفیق محمد الشاوي- 1

 .2006الإسكندریة، الطبعة العربیة الأولى، 
رقابة سلطة التحقیق على أعمال الضبطیة القضائیة في القانون : جوھر قوادري صامت- 2

 .2010الجزائري والمقارن ، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
لدار الجامعیة، الإسكندریة، أمن الجریمة الإلكترونیة، ا: خالد ممدوح إبراھیم- 3

2008.  



294 
 

حجیة البرید الإلكتروني في الإثبات، دراسة مقارنة، دار : خالد ممدوح إبراھیم- 4
 .2008الفكر الجامعي، الإسكندریة، الطبعة الأولى، 

الأمن وحرب المعلومات، دار الشروق، عمان، الطبعة العربیة الأولى، : ذیاب البداینة- 5
 .2006الإصدار الثاني، 

دور القاضي في الإثبات، دراسة مقارنة، دار الفكر : سحر عبد الستار إمام یوسف- 6
 .2007الجامعي، الإسكندریة، الطبعة الأولى، 

مدى المسؤولیة المدنیة عن الإخلال بالالتزام بالسر المھني : عادل جبري محمد حبیب- 7
دراسة مقارنة،  -بالسریةمع عرض لأھم الحالات التي یرتفع فیھا الالتزام –أو الوظیفي 

  .2005دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 
حجیة الدلیل الإلكتروني في مجال الإثبات الجنائي في : عائشة بن قارة مصطفى- 8

 .2010القانون الجزائري والقانون المقارن، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
علمي في الإثبات المدني، الدار العلمیة الحجیة القانونیة لوسائل التقدم ال: عباس العبودي- 9

الدولیة للنشر والتوزیع ودار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة الأولى، الإصدار 
 .2002الأول، 

الاستخدام الشرعي والقانوني للوسائل الحدیثة في : عبد العزیز بن صقر الغامدي-10
یف العربیة للعلوم الأمنیة، التحقیق الجنائي، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نا

 .2008الریاض، الطبعة الأولى، 
الحق في الخصوصیة ومسؤولیة الصحفي في ضوء أحكام : عماد حمدي حجازي-11

الشریعة الإسلامیة والقانون المدني، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، الطبعة الأولى، 
2008. 

ي الضبط القضائي في حالة السلطات الممنوحة لمأمور: فادي محمد عقلة مصلح-12
 .2013التلبس الجرمي، دراسة مقارنة، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة الأولى، 

مشروعیة الصوت والصورة في الإثبات الجنائي، دراسة : محمد أمین الخرشة-13
 .2011مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة الأولى، 

بس بالجریمة وأثره على الحریة الشخصیة في القانون الجزائري التل: نجمة جبیري-14
 .2010والمقارن، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

مراقبة الأحادیث الخاصة في الإجراءات الجنائیة، دراسة : یاسر الأمیر فاروق-15
رنت تأصیلیة تحلیلیة ومقارنة للتنصت على المحادثات التلیفونیة والتي تجرى عبر الانت

والأحادیث الشخصیة نظریا وعلمیا، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، الطبعة 
 .2009الأولى، 

حقوق الإنسان في مواجھة سلطات الضبط الجنائي، دراسة : یاسر حسن كلزي-16
مقارنة، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، الطبعة 

 .2007الأولى، 
 
  الفرنسیةباللغة  الكتب- 2

a-ouvrages généraux 
1-Ahcène Bouskia : L’infraction de change en droit algérien, Editions 
Houma, Alger, 2004. 
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2-Aissa Daoudi : le juge d’instruction, office national des travaux 
éducatifs, 1993. 
3-Corinne Renault-Brahinsky : procédure pénale, la poursuite -
l’enquête et l’instruction –le jugement – le mineur, Gualino éditeur , 
paris, 8éme édition, cette 8ème édition entièrement actualisée, est à jour 
des lois du 5 mars 2007, 2007. 

4-Frédéric-Jérôme Pansier : La criminalité sur l’internet, presses 
universitaires de France, paris, 1er édition, 2000. 
5-Gaston Stefani et Georges Levasseur et Bernard Bouloc : 
procédure pénale, éditions Dalloz, Paris, 16ème édition, 1996. 

6-Gilles Lebreton : Libertés publiques et droits de l’homme, Dalloz-
Sirey, 8e édition, 2008. 
7-Jacques Borricand et Anne-Marie Simon : Droit pénal-Procédure 
Pénale, Dalloz, Paris, 8e édition, 2013. 
8-Jean Morange : Manuel des droits de l’homme et libertés publiques, 
presses universitaires de France, paris, 1er édition, 2007. 
9-Jean Pradel et André Varinard : Les grands arrêt de la procédure 
pénale, Dalloz, Paris, 7e édition, 2011. 

10-Jean Pradel et André Varinard : les grands arrêts de la procédure 
pénale, Dalloz, paris,  3e édition, 2001. 

11-jean Pradel : le juge d’instruction, éditions Dalloz, paris, 1996. 

12-Jean-Claude soyer : droit pénal et procédure pénale, librairie 
générale de droit et de jurisprudence, Eja, 12 e édition, 1995. 

13-Philippe conte et Patrick Maistre du Chambon : procédure 
pénale, éditions Dalloz, paris, 3e édition, 2001. 
14-Tayeb Belloula : droit pénal des affaires et des sociétés 
commerciales, Berti éditions, Alger, 2011. 
15-Vincent berger : jurisprudence de la cour européenne des droits de 
l’homme, éditions Dalloz, paris, 11e édition, 2009. 

 
b-ouvrages spécialisés 

1-Alain Buguet : Manuel de criminalistique moderne et de police 
scientifique, la science et la recherche de la preuve, presses 
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universitaires de France, paris, 5e édition augmentée et mise à jour, 
2011. 
2-Serge Guinchard et Michèle Harichaux et Renaud de 
Tourdonnet : Internet pour le droit, connexion-recherche-droit, 
Montchrestien, Eja, 1999. 

 
  المذكراتالرسائل و: ثانیا

  الدكتوراهرسائل - 1
الحمایة القانونیة للحیاة الخاصة، دراسة مقارنة، رسالة لنیل شھادة  :صفیة بشاتن - 1

الدكتوراه في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 
  .2012تیزي وزو، 

لنیل  أحكام الإذن بالتفتیش في القانون الجنائي الجزائري، أطروحة :عبد الحفیظ نقادي - 2
شھادة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعباس، 

2005 -2006.  
الحمایة الجزائیة للحیاة الخاصة، دراسة مقارنة، أطروحة لنیل  :عبد العزیز نویري - 3

شھادة دكتوراه العلوم، شعبة القانون الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
 .2011-2010ج لخضر، باتنة، الحا

تسلیم مرتكبي الجرائم الدولیة، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في  :فیصل بن زحاف - 4
القانون الدولي والعلاقات السیاسیة الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

  .2012- 2011وھران، 
دة دكتوراه في حجیة وسائل الإثبات الحدیثة، رسالة مقدمة لنیل شھا :یوسف زروق - 5

القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
2012 -2013.  

  
  مذكرات الماجستیر- 2
التسلیم المراقب ودوره في الكشف عن عصابات  :أحمد عبد الرحمن عبد الله القضیب - 1

تھریب المخدرات، دراسة تحلیلیة على قضایا مختارة من بعض إدارات مكافحة 
المخدرات بالمملكة العربیة السعودیة، دراسة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على 

العلیا، درجة الماجستیر في العلوم الشرطیة، قسم العلوم الشرطیة،  كلیة الدراسات 
  .2002أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 

مدى شرعیة أسالیب البحث والتحري والتحقیق الخاصة وحجیتھا في  :أمین ودرار- 2
الإثبات الجزائي، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة 

 .2009-2008جیلالي لیابس، سیدي بلعباس، 
دور البحث الجنائي في الكشف عن الجرائم المقیدة  :زاء غازي العصیمي العمريج- 3

ضد مجھول، دراسة تطبیقیة على جریمتي السرقة والقتل بمنطقة المدینة المنورة، بحث 
مقدم استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في العلوم الأمنیة، تخصص 

أكادیمیة نایف العربیة  تحقیق وبحث جنائي، قسم العلوم الشرطیة، معھد الدراسات العلیا،
  . 1996للعلوم الأمنیة، الریاض، 
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السلوك الإجرامي للمجرم المعلوماتي، بحث مكمل لنیل شھادة  :حمزة بن عقون- 4
الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص علم الإجرام وعلم العقاب، قسم الحقوق، كلیة 

 .2012-2011الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
، دراسة 06/22الوسائل الحدیثة للبحث والتحري في ضوء قانون  :حمزة قریشي- 5

مقارنة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة، تخصص قانون 
جنائي، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

2011 -2012.  
جرائم الفساد في القطاع الخاص في ظل التشریع الجنائي الجزائري،  :خدیجة عمیور- 6

مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون جنائي، قسم الحقوق، 
  .2012-2011كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

استجواب المتھم من طرف قاضي التحقیق، مذكرة مقدمة لنیل شھادة  :رشیدة مسوس- 7
الماجستیر في القانون الجنائي، قسم العلوم القانونیة، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، 

  .2006- 2005باتنة، 
النظام القانوني للتسرب في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة  :زكریاء لدغم شیكوش- 8

یر في العلوم القانونیة والإداریة، تخصص قانون جنائي، قسم الحقوق، لنیل شھادة الماجست
  .2013-2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غیر مشروعة، مذكرة مكملة  :سلمى عبد النبي- 9
قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم القانونیة، 

 .2011السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
معوقات التحقیق في جرائم الإنترنت، دراسة مسحیة على  :عبد الرحمن محمد بحر-10

ضباط الشرطة في دولة البحرین، رسالة مقدمة إلى معھد الدراسات العلیا استكمالا 
في العلوم الشرطیة، قسم العلوم الشرطیة، معھد  لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر

 . 1999 الریاض، الدراسات العلیا، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،
مدى مشروعیة استخدام الأجھزة الأمنیة لبعض  :فھد بن زامل بن بركة الحوشان-11

ل التقنیة الوسائل التقنیة الحدیثة في كشف الجریمة، دراسة تطبیقیة على بعض الوسائ
الحدیثة المستخدمة لدى إدارة الأدلة الجنائیة بالأمن العام، رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات 
الحصول على درجة الماجستیر في العلوم الأمنیة، قسم العلوم الشرطیة، تحقیق وبحث 

 .2000جنائي، معھد الدراسات العلیا، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
الوسائل الحدیثة لمكافحة تھریب المخدرات، رسالة مقدمة  :فھد عبد الله الثنیان-12

استكمالا لمتطلبات شھادة الماجستیر في العلوم الأمنیة، المعھد العالي للعلوم الأمنیة، 
المركز العربي للدراسات الأمنیة والتدریب، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 

  .1990-1989الریاض، 
الأدلة العلمیة ودورھا في الإثبات الجنائي، مذكرة لنیل درجة  :فوزي خیراني-13

الماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة، تخصص قانون جنائي، قسم الحقوق، كلیة 
 .2012-2011الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

آلیات البحث والتحري عن الجریمة المعلوماتیة في القانون الجزائري،  :نعیم سعیداني-14
مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص علوم جنائیة، قسم 

 .2013-2012الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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  المقالات العلمیة: ثالثا
    باللغة العربیةالمقالات - 1

دراسة نظریة للمحاضر، مقال منشور في مجلة الشرطة، مجلة شھریة  :أحسن مساعدة - 1
أمنیة ثقافیة، صادرة عن المدیریة العامة للأمن الوطني، العدد مئة وتسعة، سبتمبر 

2012. 
التفتیش عن الدلیل في الجرائم المعلوماتیة، مقال منشور في  :أسامة بن غانم العبیدي - 2

العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب، مجلة دوریة علمیة محكمة، تصدر عن  المجلة
مركز الدراسات والبحوث، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، العدد الثامن 

 .2013دیسمبر  –والخمسون، المجلد التاسع والعشرون، نوفمبر 
نون الوقایة من الفساد صور التجریم الجدیدة المستحدثة بموجب قا :أمل یعیش تمام - 3

ومكافحتھ، مقال منشور في مجلة الاجتھاد القضائي، مجلة علمیة قیمة تعنى بالدراسات 
والأبحاث القانونیة تصدر عن مخبر أثر الاجتھاد القضائي على حركة التشریع التابع 

  .2009لقسم الحقوق لجامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد الخامس، سبتمبر 
مع وتحلیل المعلومات الجنائیة اللازمة لاستخدام التسلیم المراقب ج :بشیر المجالي - 4

والتحریات العادیة والإلكترونیة، مقال منشور في مجلة الأمن والحیاة، مجلة إعلامیة 
 مئةأمنیة ثقافیة، تصدر عن جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، العدد ثلاث 

  .2011وخمسون، عدد خاص، جویلیة 
السیاسة الجنائیة للمشرع في مواجھة ظاھرة الفساد، مقال  :میموني وخلیفة موراد فایزة - 5

منشور في مجلة دراسات قانونیة، مجلة دوریة فصلیة تصدر عن مركز البصیرة 
  .2010للبحوث والاستشارات والخدمات التعلمیة، الجزائر، العدد السابع، ماي 

ت والتقاط الصور والتسرب اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوا :فوزي عمارة - 6
كإجراءات تحقیق قضائي في المواد الجزائیة، مقال منشور في مجلة العلوم الإنسانیة، 

  .2010مجلة صادرة عن جامعة منتوري، قسنطینة، العدد الثالث والثلاثون، جوان 
التفتیش في مواد الجنایات، مقال منشور في مجلة دراسات قانونیة، مجلة  :كمال معمري - 7

ة فصلیة تصدر عن مركز البصیرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلمیة، دوری
 .2011الجزائر، العدد الحادي عشر، ماي 

الحقیقة التشریعیة، مقال منشور في مجلة الحقوق، : عملیة التسرب :محمد شھاب باسم - 8
مجلة فصلیة علمیة محكمة تصدر عن مجلس النشر العلمي لجامعة الكویت، العدد 

  .2013، دیسمبر الرابع
 
  المقالات باللغة الأجنبیة- 2

1-Myriam Quéméner: Le Terrorisme face au cyberespace, De 
l’anticipation des risques à la répression, Revue Actualité juridique 
pénal, Revue mensuel, Dalloz, paris, Septembre 2013. 

 
  البحوثالتقاریر والمداخلات و :رابعا

تقریر التقییم المشترك لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا  - 1
  .2010دیسمبر 01بتاریخ حول مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب، الجزائر، 
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أسالیب البحث والتحري الخاصة وإجراءاتھا وفقا للقانون رقم  :نور الدین لوجاني - 2
النیابة ألقیت في یوم دراسي حول علاقة مداخلة ، 20/12/2006المؤرخ في  06/22

 12، یوم ام حقوق الإنسان ومكافحة الجریمةاحتر :العامة بالشرطة القضائیة
  .بإیلیزي 2007دیسمبر

الجریمة المنظمة تعریفھا أنماطھا وجوانبھا التشریعیة، بحث مقدم  :محمد إبراھیم زید - 3
افحتھا المنظمة من قبل معھد في حلقة علمیة حول الجریمة المنظمة وأسالیب مك

التدریب بأكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة بالتعاون مع وزارة الداخلیة لدولة 
 .1998نوفمبر  18إلى  14من الممتدة الفترة الإمارات العربیة المتحدة بأبو ظبي في 

  
  المجلات القضائیة: خامسا

  المجلات الوطنیة- 1
  .1994العلیا، العدد الأول، المجلة القضائیة للمحكمة - 1
 .2009المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد الأول، - 2
 .2010المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد الثاني، - 3
  
  المجلات الأجنبیة- 2

1-Bulletin des arrêts chambre criminelle numéro 5, mai 2009. 
  

  القوامیسمعاجم اللغة و :سادسا
طبعة جدیدة محققة ومشكولة شكلا  القاھرة، لسان العرب، دار المعارف، :ابن منظور - 1

كاملا ومذیلة بفھارس مفصلة، تولى تحقیقھا الأساتذة عبد الله علي الكبیر ومحمد أحمد 
  .حسب الله وھاشم محمد الشاذلي، بدون سنة نشر

القاموس الجدید للطلاب،  :علي بن ھادیة وبلحسن البلیش والجیلاني بن الحاج یحیى - 2
معجم عربي مدرسي ألفبائي، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، الطبعة السابعة، 

1991.  
ن، طبعة المنجد في اللغة والإعلام، دار المشرق، بیروت، الطبعة الحادیة والأربعو - 3

 .2005منقحة ومزید علیھا، 
  

  النصوص القانونیة: سابعا
  الدولیة الاتفاقات- 1
اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة - 1

  . بفیینا 1988دیسمبر 20الموافق علیھا بتاریخ 
اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المعتمدة من طرف - 2

  .2000نوفمبر  15الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاریخ 
اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة - 3

  .بنیویورك 2003أكتوبر  31بتاریخ 
الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة المقررة بمقتضى القانون - 4

  .بروما 1950نوفمبر  04والموقعة بتاریخ  1955ماي 13الصادر في 
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دیسمبر  21الاتفاقیة العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المحررة بتاریخ - 5
  .بالقاھرة 2010

 2010دیسمبر  21الاتفاقیة العربیة لمكافحة جرائم تقنیة المعلومات المحررة بتاریخ - 6
  .بالقاھرة

 –د (ألف  217الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة - 7
  .1948دیسمبر 10المؤرخ في ) 3
بروتوكول مكافحة تھریب المھاجرین عن طریق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقیة - 8

الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المعتمد من طرف الجمعیة العامة 
  .2000نوفمبر  15للأمم المتحدة بتاریخ 

سلحة الناریة وأجزائھا والذخیرة والاتجار بھا بصورة غیر بروتوكول مكافحة صنع الأ- 9
مشروعة، المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المعتمد 

  .2001ماي  31من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ 
كمل لاتفاقیة بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال، الم-10

الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المعتمد من طرف الجمعیة العامة 
  .2000نوفمبر  15لمنظمة الأمم المتحدة بتاریخ 

العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة المعتمد والمعروض للتوقیع والتصدیق -11
المؤرخ في ) 21 –د (ألف  2200متحدة والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم ال

 .1966دیسمبر  16
  
  المقارنة القوانین- 2
  .قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني - 1
  .قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي - 2
 .قانون الإجراءات الجنائیة المصري - 3
 
  الدساتیر- 3
 ، یتعلق بإصدار نص1996دیسمبر 07المؤرخ في  438-96المرسوم الرئاسي رقم  - 1

، في الجریدة الرسمیة 1996نوفمبر 28تعدیل الدستور، المصادق علیھ في استفتاء 
 08، مؤرخة في 76جریدة رسمیة عدد ( لشعبیةللجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة ا

 .، المعدل)1996دیسمبر
 

  القوانین العضویة-4  
، یتضمن القانون 2004سبتمبر 06المؤرخ في  11- 04القانون العضوي رقم - 1

  ).2004سبتمبر 08، مؤرخة في 57جریدة رسمیة عدد (الأساسي للقضاء 
 
   الأوامر والقوانین- 5
جریدة (، یتضمن قانون العقوبات 1966جوان 08المؤرخ في  156-66الأمر رقم - 1

  .المتمم، المعدل و)1966جوان  11، مؤرخة في 49رسمیة عدد 
قانون الإجراءات  یتضمن، 1966جوان  08المؤرخ في  155- 66الأمر رقم - 2

  .المعدل والمتمم ،)10/06/1966، مؤرخة في 48د جریدة رسمیة عد( الجزائیة
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، یتضمن قانون المالیة لسنة 1969دیسمبر 01المؤرخ في  107- 69الأمر رقم - 3
 .)1969دیسمبر 31، مؤرخة في 110جریدة رسمیة عدد ( 1970

جریدة (نيالقانون المد یتضمن، 1975سبتمبر 26المؤرخ في  58-75الأمر رقم - 4
  .المعدل والمتمم ،)1975سبتمبر 30، مؤرخة في 78 رسمیة عدد

بقمع مخالفة التشریع  یتعلق، 1996جویلیة  09المؤرخ في  22- 96الأمر رقم - 5
جریدة رسمیة ( ركة رؤوس الأموال من وإلى الخارجوالتنظیم الخاصین بالصرف وح

  .المعدل والمتمم، )1996جویلیة  10، مؤرخة في 43دد ع
 22- 96رقم  لأمریتمم ایعدل و، 2003فبرایر  19المؤرخ في  01-03الأمر رقم - 6

المتعلق بقمع مخالفات التشریع والتنظیم الخاصین  1996جویلیة  09المؤرخ في 
، مؤرخة في 12د جریدة رسمیة عد( ركة رؤوس الأموال من وإلى الخارجبالصرف وح

  .)2003فبرایر  23
جریدة رسمیة ( رضبالنقد والق یتعلق، 2003أوت  26المؤرخ في  11-03رقم الأمر - 7
 .)2003أوت  27، مؤرخة في 52دد ع
جریدة ( بمكافحة التھریب یتعلق، 2005أوت  23المؤرخ في  06- 05الأمر رقم - 8

 .)2005أوت  28، مؤرخة في 59دد رسمیة ع
 06-05رقم لأمر یتمم ایعدل و، 2006جویلیة  15المؤرخ في  09-06الأمر رقم - 9

، مؤرخة 47د جریدة رسمیة عد( بالمتعلق بمكافحة التھری 2005أوت  23المؤرخ في 
 .)2006جویلیة  19في 
الأساسي العام  القانون یتضمن ،2006جویلیة  15المؤرخ في  03-06الأمر رقم -10

 .)2006جویلیة  16، مؤرخة في 46دد جریدة رسمیة ع( للوظیفة العمومیة
 22-96رقم ، یعدل ویتمم الأمر 2010أوت  26المؤرخ في  03-10الأمر رقم -11

المتعلق بقمع مخالفات التشریع والتنظیم الخاصین  1996جویلیة  09المؤرخ في 
، مؤرخة في 50دد جریدة رسمیة ع(ركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج بالصرف وح

  .)2010سبتمبر 01
المؤرخ  01-06، یتمم القانون رقم 2010أوت  26المؤرخ في  05-10الأمر رقم -12
، 50د جریدة رسمیة عد( علق بالوقایة من الفساد ومكافحتھالمت 2006فبرایر  20في 

 .)2010سبتمبر 01مؤرخة في 
 11-03یتمم الأمر رقم ، یعدل و2010أوت  26المؤرخ في  04-10الأمر رقم -13

، مؤرخة 50د جریدة رسمیة عد(المتعلق بالنقد والقرض  2003أوت  26المؤرخ في 
 .)2010سبتمبر 01في 
 01-05یتمم القانون رقم ، یعدل و2012فبرایر 13المؤرخ في  02- 12الأمر رقم -14

موال وتمویل الإرھاب المتعلق بالوقایة من تبییض الأ 2005فبرایر 06المؤرخ في 
 .)2012فبرایر 15، مؤرخة في 08دد جریدة رسمیة ع( ومكافحتھما

 155-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2015جویلیة  23المؤرخ في  02- 15رقم  الأمر-15
جریدة رسمیة عدد (المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة  1966جوان  8المؤرخ في 

 ).2015جویلیة  23، مؤرخة في 40
 النظام العام للغابات یتضمن، 1984جوان  23المؤرخ في  12-84القانون رقم -16

  .)1984جوان  26، مؤرخة في 26 یدة رسمیة عددرج(
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 12-84لقانون رقم یتمم ایعدل و ،1991دیسمبر 02المؤرخ في  20-91 رقم القانون-17
، 62جریدة رسمیة عدد ( المتضمن النظام العام للغابات 1984جوان  23المؤرخ في 
  .)1991دیسمبر 04مؤرخة في 

لقواعد العامة المتعلقة یحدد ا، 2000أوت  05المؤرخ في  03-2000القانون رقم -18
أوت  06، مؤرخة في 48دد جریدة رسمیة ع( لكیةبالبرید والمواصلات السلكیة واللاس

2000(.  
 155-66قم ، یعدل ویتمم الأمر ر2004نوفمبر 10المؤرخ في  14-04القانون رقم -19

دد جریدة رسمیة ع( لمتضمن قانون الإجراءات الجزائیةا 1966جوان 08المؤرخ في 
  .)2004نوفمبر 10مؤرخة في ، 71
 156-66یتمم الأمر رقم ، یعدل و2004نوفمبر 10في  المؤرخ 15-04القانون رقم -20

، مؤرخة 71دد جریدة رسمیة ع( المتضمن قانون العقوبات 1966جوان 08المؤرخ في 
 .)2004نوفمبر 10في 
بالوقایة من المخدرات  یتعلق، 2004دیسمبر 25المؤرخ في  18-04القانون رقم -21

دد جریدة رسمیة ع( عمال والاتجار غیر المشروعین بھاوالمؤثرات العقلیة وقمع الاست
  .)2004دیسمبر 26، مؤرخة في 83
قانون تنظیم السجون  یتضمن ،2005فبرایر 06المؤرخ في  04- 05القانون رقم -22
 13مؤرخة في  ،12جریدة رسمیة عدد ( للمحبوسین الاجتماعيادة الإدماج وإع

  .)2005فبرایر
 بالوقایة من تبییض الأموال  یتعلق، 2005فبرایر 06المؤرخ في  01- 05القانون رقم -23

 .)2005فبرایر 09، مؤرخة في 11دد جریدة رسمیة ع( وتمویل الإرھاب ومكافحتھما
بالوقایة من الفساد  یتعلق، 2006فبرایر 20المؤرخ في  01-06القانون رقم -24

 .)2006مارس 08، مؤرخة في 14دد جریدة رسمیة ع( ومكافحتھ
 155-66رقم لأمر یتمم ایعدل و، 2006دیسمبر 20المؤرخ في  22-06القانون رقم -25

دد جریدة رسمیة ع( لمتضمن قانون الإجراءات الجزائیةا 1966جوان 08المؤرخ في 
  .)2006دیسمبر 24، مؤرخة في 84
 156-66قم ، یعدل ویتمم الأمر ر2006دیسمبر 20المؤرخ في  23-06القانون رقم -26

، مؤرخة 84د جریدة رسمیة عد( المتضمن قانون العقوبات 1966جوان 08المؤرخ في 
 .)2006دیسمبر 24في 
القواعد الخاصة للوقایة من  یتضمن، 2009 أوت 05المؤرخ في  04-09القانون رقم -27

، 47دد جریدة رسمیة ع( ومكافحتھاجیات الإعلام والاتصال الجرائم المتصلة بتكنولو
 .)2009أوت 16مؤرخة في 

جریدة رسمیة ( ، المتعلق بالبلدیة2011جوان 22المؤرخ في  10- 11القانون رقم -28
 .)2011جویلیة 03، مؤرخة في 37دد ع

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2014دیسمبر  30المؤرخ في  10-14القانون رقم -29
 ).2014دیسمبر  31مؤرخة في  ،78جریدة رسمیة عدد( 2015

جریدة (، یتعلق بعصرنة العدالة 2015فبرایر 01المؤرخ في  03- 15القانون رقم -30
 ).2015فبرایر 10، مؤرخة في 06رسمیة عدد 
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 01- 05، یعدل ویتمم القانون رقم 2015فبرایر  15المؤرخ في  06-15القانون رقم -31
بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب المتعلق  2005فبرایر  06المؤرخ في 
  ).2015فبرایر  15، مؤرخة في 08جریدة رسمیة عدد(ومكافحتھما 

جریدة ( 1996، یعدل دستور 2016مارس  06المؤرخ في  01-16القانون رقم -32
  ).2016مارس  07، مؤرخة في 14رسمیة عدد 

  
  المراسیم - 6
، مع ، یتضمن المصادقة1995ینایر 28المؤرخ في  41-95المرسوم الرئاسي رقم - 1

المؤثرات الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والتحفظ، على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 
 .)1995فبرایر 15، مؤرخة في 07جریدة رسمیة عدد ( العقلیة

التصدیق،  یتضمن، 2002فبرایر 05المؤرخ في  55-02المرسوم الرئاسي رقم - 2
جریدة رسمیة ( فحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیةالأمم المتحدة لمكابتحفظ، على اتفاقیة 

 .)2002فبرایر 10، مؤرخة في 09عدد 
، یتضمن التصدیق، 2003نوفمبر 09المؤرخ في  417-03المرسوم الرئاسي رقم - 3

بتحفظ، على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال، المكمل 
، 69جریدة رسمیة عدد ( فحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیةالمتحدة لمكالاتفاقیة الأمم 

 .)2003نوفمبر 12مؤرخة في 
، یتضمن التصدیق، 2003نوفمبر 09المؤرخ في  418-03المرسوم الرئاسي رقم - 4

البحر والجو، المكمل تھریب المھاجرین عن طریق البر و بتحفظ، على بروتوكول مكافحة
، 69جریدة رسمیة عدد ( فحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیةدة لمكالاتفاقیة الأمم المتح

 .)2003نوفمبر 12مؤرخة في 
التصدیق،  یتضمن، 2004أفریل 19المؤرخ في  128-04المرسوم الرئاسي رقم - 5

 25، مؤرخة في 26جریدة رسمیة عدد (ة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بتحفظ، على اتفاقی
 .)2004أفریل

التصدیق،  یتضمن، 2004جوان 08المؤرخ في  165-04الرئاسي رقم المرسوم - 6
الذخیرة والاتجار بھا صنع الأسلحة الناریة وأجزائھا و بتحفظ، على بروتوكول مكافحة

فحة الجریمة المنظمة عبر بصورة غیر مشروعة، المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكا
 .)2004جوان 09، مؤرخة في 37جریدة رسمیة عدد ( الوطنیة

، یتضمن إحداث المعھد 2004جوان 26المؤرخ في  183-04المرسوم الرئاسي رقم - 7
جریدة ( رك الوطني وتحدید قانونھ الأساسيالوطني للأدلة الجنائیة وعلم الإجرام للد

  .)2004جوان 27، مؤرخة في 41رسمیة عدد 
إحداث مدرسة  یتضمن، 2008ماي 26المؤرخ في  151-08المرسوم الرئاسي رقم - 8

 28، مؤرخة في 27جریدة رسمیة عدد ( رطة القضائیة تابعة للدرك الوطنيللش
  .)2008ماي

مھام الدرك  یتضمن، 2009أفریل 27المؤرخ في  143-09المرسوم الرئاسي رقم - 9
  .)2009ماي 03، مؤرخة في 26جریدة رسمیة عدد ( الوطني وتنظیمھ

، یحدد تشكیلة الدیوان 2011دیسمبر 08في المؤرخ  426-11المرسوم الرئاسي رقم -10
 14، مؤرخة في 68جریدة رسمیة عدد ( قمع الفساد وتنظیمھ وكیفیات سیرهالمركزي ل

 .)2011دیسمبر
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، یعدل المرسوم 2014 جویلیة 23المؤرخ في  209-14المرسوم الرئاسي رقم -11
الدیوان المركزي تشكیلة ل المحدد 2011دیسمبر 08المؤرخ في  426-11رقم الرئاسي 

جویلیة  31، مؤرخة في 46جریدة رسمیة عدد ( قمع الفساد وتنظیمھ وكیفیات سیرهل
2014(. 

، یتضمن التصدیق 2014سبتمبر 08المؤرخ في  251- 14المرسوم الرئاسي رقم -12
، 56جریدة رسمیة عدد ( لوطنیةعلى الاتفاقیة العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر ا

 .)2014سبتمبر 25مؤرخة في 
، یتضمن التصدیق 2014سبتمبر 08المؤرخ في  252- 14المرسوم الرئاسي رقم -13

، مؤرخة في 57جریدة رسمیة عدد ( ة لمكافحة جرائم تقنیة المعلوماتعلى الاتفاقیة العربی
 .)2014سبتمبر 28
، یحدد القواعد العامة 2015أوت  22المؤرخ في  228-15المرسوم الرئاسي رقم -14

، 45جریدة رسمیة عدد (متعلقة بتنظیم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفیدیو وسیره ال
 ).2015أوت  23مؤرخة في 

، یتضمن تمدید 2006أكتوبر 05المؤرخ في  348-06المرسوم التنفیذي رقم -15
جریدة رسمیة ( ووكلاء الجمھوریة وقضاة التحقیق الاختصاص المحلي لبعض المحاكم

  .)2006أكتوبر 08في  ، مؤرخة63عدد 
، یتضمن القانون 2010دیسمبر 22المؤرخ في  322-10المرسوم التنفیذي رقم -16

جریدة رسمیة ( ین للأسلاك الخاصة بالأمن الوطنيالأساسي الخاص بالموظفین المنتم
  .)2010دیسمبر 26، مؤرخة في 78عدد 

 
  القرارات- 7
 10المؤرخ في  بین وزیري الدفاع الوطني والمالیة القرار الوزاري المشترك- 1

، یحدد عدد عناصر ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعین لوزارة الدفاع 2012أفریل
جریدة رسمیة عدد ( صرف الدیوان المركزي لقمع الفسادالوطني الموضوعین تحت ت

  .)2012جویلیة  22، مؤرخة في 42
المؤرخ في  بین وزیري الداخلیة والجماعات المحلیة والمالیة القرار الوزاري المشترك- 2

، یحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعین لوزارة الداخلیة 2012جوان  07
جریدة ( صرف الدیوان المركزي لقمع الفسادوالجماعات المحلیة الموضوعین تحت ت

  .)2012جویلیة  22، مؤرخة في 42رسمیة عدد 
 13المؤرخ في  بین الأمین العام للحكومة ووزیر المالیة وزاري المشتركالقرار ال- 3

جریدة رسمیة عدد ( ، یتضمن تنظیم مدیریات الدیوان المركزي لقمع الفساد2012نوفمبر
  .)2012دیسمبر 19، مؤرخة في 69

خلي ، یحدد التنظیم الدا2013فبرایر 10المؤرخ في الصادر عن وزیر المالیة القرار - 4
 .)2013جوان 23، مؤرخة في 32جریدة رسمیة عدد ( للدیوان المركزي لقمع الفساد

  
  المواقع الإلكترونیة الرسمیة:ثامنا

: الموقع الإلكتروني الرسمي لجامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة- 1
www.nauss.edu.sa.  

  .www.joradp.dz: للجریدة الرسمیة الرسمي الموقع الإلكتروني- 2
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  www. Courdecassation.fr: لمحكمة النقض الفرنسیة الرسمي الموقع الإلكتروني- 3
 . www.mdn.dz: لوزارة الدفاع الوطني الرسمي الموقع الإلكتروني- 4
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Les mesures exceptionnelles pour la recherche et l'investigation des crimes dans la législation 

algérienne 
 

Résumé 
             Les méthodes de la criminalité se sont beaucoup développées, comme le crime organisé transnational, 
le trafic de drogue, le blanchiment d'argent, le terrorisme, la cybercriminalité, les crimes contre les biens et les 
crimes de corruption. Leurs auteurs ont recours à divers moyens pour cacher les traces et induire en erreur les 
enquêteurs.  

 
Pour faire face à ce développement, le législateur algérien a inclus, dans le Code de procédure pénale -par 
l’amendement de 2006- ainsi que dans d'autres lois, de nouvelles procédures pratiques dont on distingue  
l’interception de correspondances, des sonorisations et des fixations d’images, la surveillance des 
communications électroniques la surveillance électronique ainsi que l’infiltration. Ce qui soulève plusieurs 
questions relatives aux abus commis par les forces de sécurité lors de leur investigation, et leur impact sur le 
bon fonctionnement et l'efficacité des enquêtes et sur le principe de la légitimité procédurale. 

 
Pour cela, je pose le problème suivant: Quel est l’étendu de l'efficacité des mesures exceptionnelles face à la 
criminalité comparé aux atteintes aux droits et libertés des individus  qu’elles induisent, et face aux droits de 
protection des libertés individuelles de l’accusé de manière à ne pas entrer en conflit avec les intérêts du 
groupe ? 

 
Pour répondre à cette problématique, j’ai divisé ce sujet en deux chapitres. J’ai traité dans le premier chapitre : 
la recherche, l'investigation et les mesures exceptionnelles relatives. Dans le deuxième chapitre, les garanties 
qui accompagnent les mesures exceptionnelles, et les conséquences de leur violation. 

 
The exceptional measures for research and investigation of crimes in Algerian law 

 
Abstract 
             The methods of crime have increased substantially, such as organized transnational crime, drug 
trafficking, money laundering, terrorism, cybercrime, crimes against property and crimes of corruption. The 
authors use various means to hide the traces and mislead investigators. 

 
To cope with this development, the Algerian legislature has included in the Code of Criminal Procedure -by 
2006 amendment- as well as in other laws, many procedures such as : interception of correspondence, sound 
systems and image attachments, monitoring of electronic communications, electronic surveillance and 
infiltration. This raises several issues relating to abuses by security forces during their investigation, and their 
impact on the functioning and effectiveness of investigations and the principle of procedural legitimacy. 

 
For that, I pose the following problem: What is the extent of the effectiveness of exceptional measures against 
crime compared to violations of the rights and individuals freedoms they induce, and in front of the rights of 
protection of individual freedoms of the accused in a manner as to not conflict with the interests of the group? 

 
To address this problem, I divided this subject into two chapters. I discussed in the first chapter: research, 
investigation and exceptional measures. In the second chapter, the guarantees that accompany the exceptional 
measures, and the consequences of their violation. 
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  الإجراءات الإستثنائیة للبحث والتحري عن الجرائم في التشریع الجزائري
  الملخص

 
الوطنیة وجرائم المخدرات وجرائم تبییض الأموال تطورت أسالیب ارتكاب الجرائم الخطیرة كالجریمة المنظمة العابرة للحدود 

والإرھاب والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات والجرائم المتعلقة بمخالفة التشریع الخاص بالصرف وجرائم الفساد وأصبح 
المشرع الجزائري في قانون الإجراءات ولمواجھة ھذا التطور أدرج . مرتكبوھا یلجؤون لمختلف الوسائل لإخفاء آثارھا وتضلیل المحققین

وكذا في قوانین أخرى إجراءات عملیة جدیدة ونخص بالذكر كل من اعتراض المراسلات وتسجیل  -   2006من خلال تعدیل سنة - الجزائیة   
ذا التسرب، والتي تطرح عدة الأصوات والتقاط الصور ومراقبة الاتصالات الإلكترونیة وتفتیش المنظومة المعلوماتیة والترصد الإلكتروني وك

تساؤلات من حیث التعسف الواقع من طرف الأجھزة الأمنیة أثناء قیامھم بتحریاتھم باتباعھم ھذه الإجراءات ، ومدى تأثیرھا على حسن سیر 
  .وفعالیة التحریات وتجسید مبدأ الشرعیة الإجرائیة

تثنائیة في مواجھة الإجرام الخطیر مقارنة بما تحملھ من مساس بحقوق وحریات ما مدى فعالیة الإجراءات الإس: لذلك طرحت الإشكالیة التالیة
الأفراد وما یقابل ذلك من ضمانات قررت للمشتبھ فیھ بغرض منح حمایة لحریاتھ الفردیة على نحو لا یتعارض مع مصلحة الجماعة والحؤول 

  دون المساس بحریات الأفراد؟
الموضوع إلى بابین، تناولت في الباب الأول مضامین البحث والتحري والإجراءات الإستثنائیة المتعلقة  وللإجابة على ھذه الإشكالیة قسمت ھذا

  .بھما، وتعرضت في الباب الثاني إلى الضمانات المصاحبة للإجراءات الإستثنائیة والآثار المترتبة على مخالفتھا
  


